عر 
َه 


ربكال اررق الال 
ني ارا ججيئ الحابلن 





ع ( مقدمة المصئف ) 2 
تعالى دون باقي أسماله لأنم! معان وصفات )١(‏ ء وي التبرك بالاسم أو الإستعانة 
به كال التعظيم للمسمّى ١‏ فلا يدل" على اتمادهما (5) ع بل دادّت الإضافة 
على تغايرهما , 

5 ( التّرحن 6 و 9 الدرحم 6 اسمان بنيا للمبالغة (#) من رحمم » كالغضبان 
من ٠‏ غضب » والعلم من «علم 4 ؛ والأول أبلغ , لأن زيادةة” اللفظ ندل على 
زيادة الممنى » ومختص به تعالى » لالأنه من الصفات الغالبة, لأنه يفتضي 
جواز امتعاله في غبره تعالى بحسب الوضع وليس كذلك ٠‏ بل لأن معناه 
المتعم الحقربي (84) )» البالغ قي الرحمة غابتها . وتعقيبه بالرحم من قبيل النتمم » 

» لأن لفظ الجلالة (لله) عل للذات المقدسة المستجمعة لجميع الكبالات‎ )١( 
أما سائر الاسماء فائها  وان دلت على بذاتهتعالى وكات من مختصانه أيضا الا" انها‎ 
. أمماء له تعالى باحاظ معان منمزءة عن بعض اوصاف الكثال أوعن بعض أفعاله‎ 

(5) ذهب بعفهم الى ان.الامم عب نآ سم »و لذلك كان الابتداء به تعظيماً 
لله تعالي » لكن الشارح برى هذه الدعوق بأطلة 6" فيتعل نر ”د عليها بأنه لو كان 
الاسم عبن المسمتى لما صصح إضافته اليه ء لأأن الشبىء لا يضاف الى نفسه » وأما 
التعظم فستفاد من ذكر الاسم باعتبار مهاه . 

(") «الرحن ه وصف لله تعالى » قبل : يفيد المبالغة نظراً إلى ان زيادة 
المباني تدل على زيادة المعاني » واكن ذلك لم يبت » ولعل المبالغة مستفادة من 


دف المتعلق . 
واما ! لأرحم » فهو من الاوزان المشتركة بين المبسالغة كعلم » والوصف 
ارد كشريف . 


(4) تقييد المنعم بالحقيني لا خراج المنعم النسبي من وى الله تعالى » لأآن 
الانعام الحقبني ما يكون فا وخباليآ عن رجاء العوض حتى الذواب الاخروي» 
وهذا لا يتحقق الا في الماهم الاول وهو : الله » تعالى . 











5 ( اللمعة الدمشتية ) ج١1‏ 

ذإنه لما دل" على جلائل النعم وأصرطا ذكر الرحم ليتناول ما خرج منها (1). 

اسك جد ) جمع بين التسمية والتحميد في الابشداء جرياً على 
قضية الأءر في كل أمر ذي بال (؟) : فإن الابنداء يعتبر في العرف منداً 
من حين الاخف في التصنيف إلى الشروع في المقصود ©» فيقارنه التسمية 
والتحميد ونحوها : وهذا بقدار الفعل المذوف في أوائل التصائيف وأبتدىءو 
سواء اعتير الظرف مستقراً أم لغوآ » لأن فيه امتثالا” لتحديث لفظا ومعنى” ) 
وفي تقدير غيره معنى” فقط () . 

و قدام التسمية (4) إقتفاء لما نطق به الككتاب » واتفق عليه أولو الألياب 
وابتددأ في الافظ باصم الله عاللنياسية مرئيته في الوجود العبني لآله 
الأول فيه » فناسب كؤن الافظي بره كذلك (0) » وقدام ماهو 


0 , وم زهي أرفاع النمهيوه م » على تقدير وجود صغير التعمة , 

(؟) اشارة الى الحديث المدهور : « ككل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله 
ذهو أإثر او اقطع » > وكذلك درك ني الازتتداء بالحمد . راجع بار الانوار 
اج 15 باب الافتتساح بالتسمية » ونفسير البرهان اج ١‏ حديث 1١‏ ء والوسائل 
١/4‏ كتاب الصلاة ؛ لكةالمتعتر على حديث الحمد هن طرق اصعاينا . نعم فيشرح 
التاج في آخر باب خطببة الجمعة روى : ١‏ ان كل كلام لم يبدأ فيه محمد الله 
ابر أجذم 5 

(5 لاذه أو قدر (ابتدىء) كان الابتداء بالتسمبة لفظاً ومعنى» أمما لوقدر 
غيرهكان الابتداء بالتسمبة افظأً فقط » لان ذلك المقدر يككون سابقاً على الاسم . 

(5) المراد بالتسمية هر ويسم اللهالر حمن الرحيم» وقدءنها على التحميد اقتداء” 
بالكتاب العزيز , 

2( 0 ده : ان ذائه المقدسة كانت متقدمة عل أفعاله ؛ فناسب تقديم 


اسمه على تحميده ‏ لأن اهمد على النعم وهي متأخرة عن ذاته , 








ج١1‏ ( مقدمة المصنف ) 50 
الأغم )١(‏ وإن كان حقه التأخر باعتبار المعمولية » للتنبيه على إفادة. الحصر 
على طريقة و إيّاك” تسْبد" و( ؛ وتنسب الحمد إليه تعالى ياعتبار لفظ «اللهة 
لأنه اعم للذات المقدسة» مخلاف باني أسماله تعالى » لأنها صفات كامر » 
وهذا "مل عليه » ولاأبحمل على شيء منها . ونسبة الحمسمد إلى الذات 
باعتبار وصف » تمُشعر بعليته (7) ؛ وجعل جملة اهمد فعلية” لتجتُدده حالا” 
فحالا” مسب ده امود عليه » وهي خيرية لفظا , إنشائية معنى (4) لاثناء 
على. الله تعالى بصفات. كاله » وئعوت جلاله » وماأذكر فر"د من أفراذه : 

وما كان المحمود عتاراً مستحقاً للحمد على الإطلاق اختار الحمد 
على المدح والشكر (ه) ( استتامآ انعده ) أنصتّب على المفمول لهء تنبيي على 

, الله » فييواالل "متب‎ ١: أى قدم المصدف‎ )١( 

(7). يعني ان لفظة الولالة وان كانت معمولة لقوله واحمد» لكنها تقدمت 
للأه.-ية ولإفادة الحصر , 

() تعتير نسبة امد الى إلذذات المقلدس.ة ياعتبار ما,أضيف اليه من الاسم 
او الوصف ء فاذا أضيف الحمد الى «اللهه معناه امد على جميم الصفات الككالية 
واذا اضيف الى ٠‏ الرحمن » او ١‏ الحالق » كان مغناه الحمد على رائيته أوخالقيته 
مذ وهدكذا 0 

(4) اي الافظ خير » ومعناه الانشاء , 

(ه) اخختار الحمد على المدح » لآن المدح يعم مااذا كان الثناء على الجميل 
الاختيارى وغير الاختراري » أما الحمد فيختص بالثناء على الجميل الاختياري , 
وهذا هو المناسب لامقام » وكذلك اختيار الحمد على الشكرءلآن” الشكر ينحصر 
في تجاه الإنعام ؛ اما الحمد فيعم” كل جميل سواء كانت نعمة او فضيلة » والى ذلك 
يشير الشارح يقوله : 9 لم1 كان المحمود مختاراً ‏ أي لذلك ناسب ذكر الحمد 
دون المددج : 


5 ( اللمعة الدمشقيبة ) ج١1‏ 
اخرة دن غبنت الفمد ‏ ولكراة يناعن التكرء أنه رادت ازع وأظهر 
أفراده » وهو ناظر (1) إلى قله تعالى : ١‏ "لان" اتمكتر سم لبد تكم :م 
لآن الاستهام طاب العام » وهو مستلزم للزيادة » وذلك باعث على رجاء 
لمزيد » وهذه الافظة مأخوذة” م نكلام علي عليه السلام في بعض خطبه (5) . 

و و اتعمة ) هي المتفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه» 
وهي موجبة للشكر المستلزم للمزيد » ووحدها (ه) لاتنبيه على أن نعم" الله 
تعالى أعظم من أن سكم على عبد ء» فإن فيضه غير متنام كك ولاكيفاً , 
وفيا يتصور طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل محسب استعدادهم . 

( والحمد فضمُله ) : أشار إلى العجز عن القيام مق اازعمة . لآن الحمدا 

)١(‏ لا كان اهمد والشكر تدان في الثناء باللسان على الإلعام الذي هو 
حيل إختياري » فقصود المصئف منالحمه هنا هوالذي يتصادق مع الشكر » فان 
الدمد رأس الشكر » وما شك القاعيك”ل محمده كا ورد في الحديث : 

(9) وهر أي كُوَله :.:# الله احمد ه_'ناظر الى قوله تعالى : « أن شكارتم 
لأزيدثم » فيا أن المصنف عير بالحمد وهو رأس الشكر واظهر افراده فيكون 
مصدافاً للآبة الكرعة » فصّح قوله : « استتاماً لنعمته » اى طلباً لانمامها » لآن” 
الله تعالى وعد بالزيادة في النعم عند الشكر » وهو لا تخلف الميعاد , 

(5) ابراهم الآية /ا, 

(4) نهج البلاغة 17/١‏ طبع مصر . 

(ه) بأن جعلها مفرداً معرفاً بلام الجنس » ولم يعبر" بما بدأل على العموم » 
فلي يقل : إستئاماً لتعمه أو للتغم وما الى ذلك ء لان نعمه تعءالى غير متناهية في 
الكثية والكيفية » فلا يستطيع أحد استجاءها » فلا محسن من العاقل طلب الخال » 
امنا جنس النعمة فمكن فصول » وأن كان الجفس يختلف كما وكيفاً حسب 
اتلاف قايليات الاشخاص واستغدادانهم ع ووفق المصال الملحوظة . 








18 ( مقدمة الماصنف ) ا 


من الحامد , لعدم تناهي لعمه . واللام في ٠‏ امد ؛ يجرز كونه لاعهد الذكري 
وهو المحمود به أولا )١(‏ ؛ وللذهني الصادر عنه » أو عن جميع الحامدين ؛ 
وللاستغراق (؟) لانتهائه مطلقا إليه بواسطة أو بدونها فتكون كل قطرة 
من قطرات بحار فضله ؛ ونحة من نحات جوده » والجنس وهو راجع إلى 
السابق باعتبار (”7) . 

( وإبّاه أشكر” ) على سبيل ما تقسدام من التركيب المفيد لامحصار 

)١( 0‏ أى جملة الله احمد» التي مات . 

9 اعلم أن الغهد الخارجي على ثلاثة قسّام : 

الآول ‏ الذكري ء وهو الذي بتقدم لمصحوبها ذكر كتقوله تهالى : دك 
أرسلنا إلى فرعءون رسولا” فعصى فَرِعَوَنَ الول ٠‏ . 

الثاني العلمى »وهو أن يتقذم بمشمونهاع لوه بالؤاد المقتدرس طوى» 
« وتحت الشجرة » لأن ذلك معلوم عندهم . 

الثالث: الحفوري»وهو أنيكونمصدوبها حاضرا نمو «اليوم أكات'لكم 
دبتم ؛ والحراد من العهد الذهني هنا الثاني « الشارح : : 

(") ووجه رجوعه إابسه باعتبار أن جنس اهمد إذا كان #كوما ءايه 
بكونه فضله اقتضى كون حميع أفراده كذلك » لأن الجبلس ‏ وإن تم" في ضمن فرد 
واحد ‏ إلا أن فرداً من أفراد الحمد هنا لو وجد مع غيره وجد اللنس معه أيض] 
فلا يكون مختصا به » وقد تقدم في كلامه ما بدل على اختصاصه به واتحصاره فيه 
فيكون الؤنس مفييدآ هاهنا فائدة الاستغراق عغوئة الكلام السابق المقتضي 
الاختصاص » وإن احتاج إلى دليل خارج هو أن حص رده ق الله ييقتضي حصر 
حمد غيره لاشتر اكه في المحنى الموجب لخصر ‏ و الشارج ) . 


-259 ( اللمعة الدمشقية ) 2 


الشكر فيه » ارجوع انعم كذها اليهء وإن قيل للعبد فمل اختاري (1) » 
لآن آلانه وأسبابته التي يقتدر بها على الفعل لابد أن ينتهي إليه » فهو 
الحقيق جميع أفراد الشكر » وأردف الحمد” بالشكر مع أنه لامح (؟) له 
أولا للتنبيه عليه بالخصوصية » ولمح تمام الآية ( إستسلاماً ) أي انقياداً 
( لعّرته ) وهي غاية أخرى للشكر "ا مر ء فإن العبد يستعد بكثال الشكر 
لمعرفة المشكور » وهي مستلزمة للانقياد لعزته » والاضوع لعظمته » وهو ناظر 
إلى قوله تعالى دو لئن' كتفت "نم" إن" عذتري اشسدريد» (#) ء ولا تشتمل 
عليه الآبة هن النخويف ء المانع من مقابلة نعمة الله بالكفران, فقد جمع 
صدرها وعزها بين رتبتي الحوف والرجاء ؛ ودام الرجاء لأنه سوط النفس 
الناطقة امرك لا نحو الطباح () : وانلهوف زمامها العاطف بها عن الجاح . 

. » لعل الصحبح : د وان كان للهيد فعل اختياري‎ )١( 

(5) امم فاعل هن (المع و بمعى أشاز . 

2 ابراهم الابة /: 

(4) الطاح والطموح هوالإعتلاء والتسامي » فان" النفسّ البشرية بطبيعتها 
طاعة الى العالي ومتطلعة الى التسامي » وقد شييها الشارح بفرس جموح لا يسلك 
جادة الاءتدال إلا بالمذوف والسيطرة على زمامه , 

واايك توضيح اكثر: ان للنفس الانسائية » المعتبرعنها ب 9 النفس الناطقة » 
جهتين تمتاز بها : 3 الاولى ؛ علمها عمصالح الأشياء ومماسدها » ويعبير عن هده 
الجهة يالقو"ة العلا”مة . ( الثانية وعملها » أي ح ركتها نحو ما علمته خيراً أو شرا» 
وتسمتى هذه الدية بالقوة العممالة . 

وإن" هذه النفس الانسانية لها صلاحية الاكتال والارتفا ع هن الوضيض 
الثراني الأرضي الى الأوج النوري الر باني » وبين الأمرين هرجات متفاوتة . وان" 
حركة النفس نحو درجاتها الاكتالية حركة إختيارية » تساحدق مما الفضل والثناء . - 





5-5500-_- ) مقدمة المصنف‎ ( ١١ج‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 


والنفس في أولى مراتب كا خا تخلى”ء عن الرذائل كلها » لتتحلى في المرتية 
الثانية عمل الفضائل والمكرمات » م تتجلى" لها في المرنية الثالثة اللرقائق كلها على 
ما هي عليها » وبء-د ذلك وني نهاية المطاف تلتق بالفوز الأوفى » وهو الفاء في 
الذات » وهى السعادة الأبد"ية'» وإنكل «رتبة مقدءة للمرتبة التي بعدهاع ولابنّد 
في تحققها من تحقق تلك : و التخلية ثم التحلية ثم النجلية » . 

هذه حركة النفس التصاعدية » وبإزائم! حركة أخرى للنفس تسمى لاحر كة 
تسافليّة»تذئهي الى الإخلاد الى الأرض والاختلاط مع الأرواحاأشريرة » وبذلك 
تنصبح منبعئة امع السيئات ومصدراً للمفاسد » ليكون شيطاناً في صورة انسان . 

ورعد هذه المقدمة الوجيزة نقول” إن" كلنفس مهإكانت سمتلها تتطلع في 
ذاتها الى الككال » وتستهدف نحوه ؛ وأن” السعادة|الانسانية مأرب كل نفس سوام 
كانت مؤمنة ام كافرة » فهو الضالة الماشودة ميم البشر 

نعم هذه غارة البشرية يذاتها: الآوى"المودعة.فيفطرّتها الأوليئّه : سوى إن 
الطر ااي معراسل 3 ا : 

0 فكل” ع عي وصلا بلإلى » . 

لكن إذا خلق الله هذا الافسان على وجه هذه البسيطة ودار له وسيلةةالباوخ 
اليسعادته دلياً وآخرة"» فجهل لوصول اليها منهج قوعا لا بزل سالكه ولايضل” 
قال تعالى : و ونفس وما سواهاء فأهمها فجورها وتقويها » قد أففج من ز كدبها 
وقد شتاب من دسريها ؛ . وّال:١‏ وهديناه النجدبن » وقال :وإنا هديناه السبيل إما 
شاكراً وإما كفوراً » . وليست الأديان السهاوية سوى مناهج بلوغ الانسان الى 
غايته القصوى : الفوز على سعادته الأبداية , 

والدين هو الصراط المستقبم الذي من سلكه كان من الذين أنهم الله عايهم . 

وإن وظيفة النفس الإنسائية ان نلك ذلك المنهج القويم لندخل في عباد الله 








ا ( اللمعة الدمشقية ) 0 





( والشكر 0 حملة ؤضله الرامع ١‏ ,+ ؛ ومشة السايغ » فإن 
كل مانتعاطاه من أفعالنا مستند إلى جوارحنا وقدرثنا وإرادتنا وسائرأصباب 
حركاتنا » وهي بأسرها مستندة إلى جوده » ومستفادة من زعمه : وكذلك 
ما يصدر عنا من الشكر » وسائر العبادات لغمة منه» فكيف تقابّل نعمته 
بنعمة » وقد روي أن هذا الخاطر )١(‏ خطر لداود عليه السلام , وكذا 
اومى عليه السلام فقال : يارب كيف أشكرك وأثالا أستطيع أن أشكرك 
إلابئعمة ثانية من نعماك ؟ ٠:‏ (؟) ولي رواية أخرى ٠‏ وشكري لك نعمة” 
أخرى توجب علي" الشكر لك وء فأو حى الله تعالى إليه د إذا عرفت هلا , 
فقد شكرتني ؛(") وي خبر آخخر « إذا عرفت أن النعم «ني فقد رضيت” 
بذلك منك شكراً: (؟) . 

(حدا وشكراً كثرا كما هو /أهله') ٠‏ يمن كون الكاف ني هذا 
الثر كيب زائدة مثلها ف 1 لبنس 2 كشي"» ؛ » لآن الغرض حدهجما هو 


٠‏ الذيناطم]” نوا فيحياتهم 5 اضظر انب او تبلبل غخاطر وتشويش ٠‏ وبذلك حازوا 

علي (أدرجات العلى ثم الانتهاء الى اأزاى والقرب الذي هو رضوان الله الاكير 5 

قال تعالى : ١‏ الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم » الابذكر الله تطمئن القلوب”٠‏ 
وقال : هيا أَيما النفسٌ المطمكئدة ارجعي الى رباك راضية عرضية”» فادخلي في 
عبادي وادخي جني 2 

هذه هي طريقة السعادة هذه النفس البشرية » فعليها أن تسلك هذه الطريقة 
اذا شاءت النجاح” في بغيتها وإلا" فلى سلكت غيرها فهي طموءة ولا تال 
ما تروم مها جدات او جهدت . 

. الخاطر : ما عرض على البال من فكر او تدبير‎ )١( 

(؟-"-4 ) راجع حار الانوار ج ١٠8‏ باب الشكر . وجامع السعادات 
اج ”فصل « الشكر نعمة يجب شكرها »ص 747 . 








1 2 مقدمة الأصنف ) ا 


أهله » لا محمد 1 ون “رملولة )رو كر أل 
صلتها وعائدها : والتقدبر : الحمد والشكر الذي هو أهله . مع «نافرة تتكير هما 
لجدل الموصول صفة لماء أو نكرة »وصوفة بدلا من وحداً وشكراً» ثثلا 
يازم التكرار (1) وقد مل ما أيضاً زائدة » والتقدر : حمد؟ وشكرا هو أهله. 

ويمكن كون الكاف حرف تشبه » اعتبار] بأن الحمد الذي هو أهله 
لالقدر” عليه هذا الحامد ولاغيره © بل لايتقيدر عليه إلا الل" تعالى» كا 
أشار إليه ااننبي صلى الله عليه وآله بقوله : ولا أحصي ثناء عليك أنت "كما 
أانتنينت” علق نقسك » (1) , وي التشبيه حينئذ سؤال أن ياحقه الله تعالى 
بذلك الفرد الكامل من الحمد عتفضلا منه تعالى » مثله في قوهم : ولحاداً 
واشكارا رملء السماواتر والأرضن"» ومدآ يفرق حمد الحامدين ؛ » 
وتهر ذلك . 

واختار الحمد مبذه الكلم تس لجسو يعن الذي صلى الله عليه وآله و من 
قال : و امد لكا هو “أغاله.م تشغل كياب السياء. » فيقولون : اللهم إنا 
لانءلم الغيب فيقول تعالى: أكتبوها كا قافا عبدي وعلي” ثوابها ٠‏ 0 . 

(وأسأله تسهل ما) أي الشيء ؛ وهو العلم الذي ( يلثم حلله وتعلم” 


(1) هذا تعليل لجعل ٠١(‏ ع النكرة بدلا عن ه دآ وشكراً : معاء إذ 
لو جعلت بدلا عن أحدهها لا تيج الى تقدر ها بدلا عن الآخر أيضاً . 

(؟) لم تعثر على مصدرله إلا في جامع السعادات ج اص 735 . 

(م) الوسائل كتات الصلاة الباب الاول دن أبواب الذكر الحديث 3١‏ . 
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مالاايسع ) أي لايحوز (جهلله) وهو العم الشرعي الواجب . 

( وأستعرمته على القيارم يمنا ببق 4 على الدوام » لآن ثواته يي 
الجئة ١ ١‏ أكانها داه تاها »  )1(‏ ( وتعتسين” في املأ الأعلى ذكره) . 
أصل اللا 0ت والرؤماء الذين برجع إلى قوهم » ومنه قوله تعالى : 
تلاء” باارأي والغناء أو 0 عملأون العين” والقاب”» والمراد بالملاء الأعلى 
الملائكة » ( وثرأجتى مشوباته وذخراه ) » وفيكل” ذلك إشارة إلى الترغيب 
فيا هو بصدده من تصنيف العم الشرعي وتحقيقه » وبذلك الجنّهد في تعليمه . 

( وأشهد ' أن" لا إله الا" اللّه"ْ) نصريخ بما قد دل عليه الحمد السابق” » 
بالالتزام من التوحيد » وخصّن هلام الكامة » لأنها أعلى كلمة » وأشرفه 
لفظة طق بها في التوحييا » منطبقة على /جميع مراتبه » و ولاه فيها هي 
الثافية لاجنس و «إله » إسمها.ء فيل والخير محذوف” تقدبره (موجود) » 
ويضتّمف بأنه لا ينفي- إمكان إِلَهُ معبود بالحق غيره تعالى » لأن الامكان 
أعم” من الوجود () وقيل:؟ ممكن 6 وَقَبْه أنه لا يقتضي وجوده بالفعل 

ار اا 

(5) سورة البقرة آية45؟ , 

(*) اختلفت الآراء في توجيه كلمة و لا اله الا"الله » مقصوداً بها جوااب 
ثلاث : دلالتها على إثبات إله واحد واجب الوجود ؛ ودلالتها على :ني شريك له 
ثني إمكان »و دلااتها على نني الشريك نني وجود , 

فلو “قار الحر لفظة « موجود  »‏ أي لا إله موجود إلا" الله لم 5د على 
ني امكان الشريك . 

ولو “قدار الخسير لفظة «ممكن  »‏ أي لا إله ممكن الا" الله لم تدل” على 
إثبات إله واحد واجب الوجودء لأنه يكون المنى : ( لايكون الإمكان ثابناً - 
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وقيل « مستحق للعبادة » » وفيه أنه لابدل على نني التعدد مطلقا )١(‏ , 
وذهب المحققون إلى عدم الاحتياج إلى الخبر وأن” د إلا" الله؛ مبتداً 
وخبره « لاإله ) » إذ كان الأصل « الله إله” : » فلا أريد الحصر زيد 
«لاوإلا”: ومعناه و الله إله” » ومعبود” بالدق لاغيره » ء أو أنها نقلث شرعا 
لغير الله 6 ؛ وهذا لايدّل على الوجود الفعلي لله تعالى . 
ولو قندر الخبر لفظة « «ستحق للعبادة  »‏ أي لا إله مستحق اعبادة اللا 
الله لم ندل على نني الشريك المطلق » لأنه يكون المعنى : « نني آلهة مستحقين 
للعبادة سوى الله » أما ذني آهةٍ غبر مستدقين فسكوت عنه : 
ولذلك حاول الشهيد الثاني رحمه الله تؤجيهها بوجهين آخيرن : ١‏ الاول 1 
ان" هذه الدملة لاتحتاج الى تقسسد بر ,شتير أصاةة أظراً إلى ان أصل هذا العلام : 
( الله إله *؛ مبندا وخير ء ثم اريد النصر في المستك اليه اي الله فقدام الذير 
مقروناً بالنني » وأخر” المبتسدأ مقروناً ب-7إلآ" » ء فصار ولا إله إلا" الله »كا في 
قولنا : د مإقاتم الا" زيد » واضله «٠:‏ زيد قاثم ,الم على ذلك : تني كل إله. 
ومعبود سوى الله نفياً مطلقاً » سواء النني الإمكاني والنى الفعلي . 
الوجه الثاني : ان هذه الكلمة ندال على ١‏ ثنى الشريك » إمكاناً ووجودا » 
واثبات الوجود وجوباً لله تغالى ) دلالة شرعية » بمعنى إن الشارع نقلها إلى هذا 
المعني المقصود ؛ وان كانت مسب اللغة لاتدل عليه 
ولكن الأولى : ان تحمل هذه الكلمة على مفادها الظاهري ؛ وهو نني وجود 
آغة سوى الله » وذلك نظراً إلى أننّها رد" على ما كان المش ركون بزعمونه من وجود 
آة غير الله ء فوردت هذه الكلمة لا إله إلا" الله » نفياً لذلك المعتقد » فالتقدير : 
لا إله في الوجود سوى الله ) . 
أما مرحلة نني إمكان الشريك فليست هذه الكلمة بصددها أصلاة . 
(1) سواء كان مستحقاً للعبادة أم غير مسستحق لها . 
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إل ني الإمكان والوجود عن [له سوى الله © مع الدلالة على وجوده ثعالى 
وان م تدل عليه لغة ( وحده لاشر بك له ) تأكيد 11 قد اسةمفيد من التوحيد 
الخالص » ان كر في هذا المقام ازيد الاههام (9) , 

( وأشهد” أن" محمداً نى” أرسله ) » قتركن” الشهادة بالرسالة بشهادة 
التوحيد » لأنما منزلة الباب طاء وقد شرآف الله نيتنا صلى الله عليه وآله 
بكوته اذ كر لج ل معه » وذكر الشهادتين في الخطبة لما روي 
عنه صلل اق عليه ولد : امن 'أن او كر ؟ خطءة ليس فيها تشلهد” نهي 
كاليد الجدماء » (9) . 

و( محمد اعم منقول عن اسم مفعول المضعف ء وسمي به ثبينا 
صلى الله عليه وآله إف.اماً من الاتقاي » وتفاؤلا” يأنه يكثر” حد” الخلق 
له لكثرة خصاله المميدة. وقد قيل لجده عبد المطلب وقد ماه في يوم 
سابع ولادته لموت أبيه قبلها ممت اينك محمداً وليس من أسماء 
آنائك ولا قومك ؟ فقَال :9 ردت أن مدني السماء والأرض »4 () وقد 
حقّق الله رجاءه . 





(1) للتوكيد دواع تقئضيه فبنين ان السبب الداعي له هو زيادة الاههام 

(5) رواه صاحب التاج عن أبي هريرة في باب خطبة الجمعة . 

(”) ذكر ابن عساكر : ( انه ا كان اليوم السابع من ولادنه ذي عنه ودعا 
قربشاً » فلمدًا اكنوا قالوا : يا عبد المطلب ارأيت ابنك هذا الذي اكرمتنا على 
وجهه » ماسمئيته ؟ قال: ممتيته محمدآ , قالوا : فلم" رتبت يهعن أسماء أهلبيته ؟ 
قال : «أردت ان يحمده الله في السماء وخلقاه في الأرض © . 

والشارح نقل مضمونه » وأما جملة ١‏ فحقق الله رجاءه ) فن الشارح . 

وأماموت ابيه فختلف فيه : فقد ذكراين هشام انه توفي وأمرسول الله(ص) 
حامل به » وذكر ابن عساكر : كان رسول الله (ص) فى بطن أمّه ومات والده . - 
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و( النيء ) بالهمز من النبأ وهو الخبر » لآن النبي مخير عن الله تعالى؛ 
وبلا همز وهو الأكثر ما تخفيفاً من المهموز بقلب همزته ياء" » أو أن أصله 
من التَبُوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة » لأن النبي مرفوع الرتبة 
على غيره من الخلق » ونبنّه بقوله :( أرسله » على جمعه بين النبوة والرسالة 
والأول أعم مطلقاً , لأنه إنسان أواحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه » 
فإن أ"مر” بذلك فرسول أيضآء أو مير .بتبليغه وإن لم يكن له كتاب )١(‏ 
أو نسخ” لبعض شرع من" قتبلته كيوشم عليه السلام: فإن كان له ذلك 
فرسول أيضاً , 

وقبل هما بمعني واحد ء ودو +«منى الرسول على الأول ( على العالمين ) 
جع «العالتم ) ,وهو امم ل يعم بعاتم 4 والقالب (1) عدب فيا يتعلم 

وقال الواقدي : هذا أثبت [الأقاويل عندث . 

وف شرح سيرة ابن هشام : اكثر العلا عإن انَعبد الله مات ورسول الله(ص) 
في المهد ابن شهرين او اكثر من 'ذَلكَ > وقإل :لمات .و رول الله (ص) ابن مان 
وعشربن شهراً . 

وي تارع اليعقوبي : وقال بعضهم : انه توي قبل أن يولد اأنبي (ص) م 
قال : وهذا غير ديح لأن الاجماع على انه توفي بعد مولده » واسند وفائه بعد مولد 
ابي ( ص ) بشهرين الى الروإية عن الامام الصادق عليه السلام . ولم جد رواية في 
ذلك سوى ماذكره ( الكليني قدس الله نفسه ) من غير أسناد » في اصول الكاني : 
( توفي ابوه عبد الله عند اخخواله بالمدينة وهو ابن شهرين 4 . 

)١(‏ هذا معنى آخخر لاني » وهو أنه إندان أأوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه 
سواء كان له كتاب أم لم يكن » وسواء كانت شريعته ناسخة أم لم تكن : 

(؟) (القالب ١‏ يفتح اللام وكسرها : آلة تفرغ فيها المعادن النصهرة 
لنخرج على شكل خاص . 
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به الصائع » وهو كل ماسواه من الجواهير والأعراض ٠‏ فائها لإمكائا 
وافتقارها إلى مؤثّر واجب لذاته تدل” على وجوده ء وجِتَمَمه ليشمل” 
مانحته من الأجناس الختلفة » غلب العقلاء” منهم ع فجمعه بالياء والنون 
كسائر أوصافهم , 

وقيل : اسم وضع لذري الع من الملائكة والثقلين » وتثاوله لغيرهم 
على سبل الاستتباع . وقيل المراد به الناس ههنا » فان كل” واحد منهم 
«عالتم" أصغر » ء من حيث إنه يشتمل على نظائر ماني (العالم الأكبر» » 
من الجواهر والأعراض التي يُعلم بها الصائع » كا يتعلم بما أبدعه في العام 
الأكير (اصطفاه) أي اختاره ( وفضدّله) علييم أجمعين . 

( صل الله" عليه ) من" الصلاة الأمور بها فى قوله تعالى : « صَلُوا 
عديله واسلموا تديأ )١(‏ » وؤصلها الدعاء» لكنها منه تعالى مجاز في 
الرحمة . وغاية السؤال عائد. إلى -المصلي ٠‏ لأن الله تعالى قد أعطى تبينّه 
صل الله عليه وآلة من المتزلة.والزئنى اديه ما لاتؤثر فيه صلاة مصل. » 
كا نطقت يه الأخبار (7) ٠‏ وصرح”"نه العلاء الأخبار . وكان ينبغى اتباعها 
بالسلام عملا" بظاهر الأمر () : وإنما ركه للتنبيه على عدم نحم إرادته من 
الآبة » لجواز كون المراد به الانقياد » لاف الصلاة , 

( وعلى آله ) وهم عندنا علي" وفاطمه والحستان 0 (4) » وبطلق تغليباً 
(9-1) : الوسائل ”/١6‏ أبواب الدعاء و هم و 4 من أبواب الذكرٍ 

() وائما عير بالظاهر للاحيّال الآني المصراح بدني بعض الأخبار» راجع 
تفسير البرهان ج ١‏ » الحديث الثاني . 

(4) آل الرجل »ء أو أهله: من يخصته وينتسب اليه » واخئص استعال «آل» 
في ذوي الشرف والمقام » فيقال 9 آل الرسول ؛ ولا يقال و آل التجام ) مثلا . 

وأهل بيت النبي #ص» هم الخمسة أاب الكساء ؛ وهم المقصودون من 
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على بافي الأئمة علييم السلام 0 و على اختصاصهم 0 السلام ذا 
الاسم بقوله : (الذين” حفظوا ما له ) بالتخفيف - من أحكام الدين » 
( وعقلوا عنه ضلى الله عليه وآله ماعن جيريل عقله ) » ولايترهم مساوامهم 
له بذك قي الفضيلة » لاختصاصه صلى الله عايه وآله عنهم رايا أخر 
تصير بها تسبتهم إليه كنسبة غيرهم عايهم السلام من الرعية إلهم » لأتهم 
ع امعان ون بن يد د راك عن حملة رعيته . 

ثم نبلّهِ على ما أوجب أفضيلهم » وتخصيصهم بالذكر بعده صلى الله 
عليه وآله بقوله . ( حتى قرن” ) الظاهر عود الضمير المستكن إلى الني 
صلى الله عليه وآله » لأنه قرن ( بينهم وبين محم الكتاب ) في قوله صلى الله 
عليه وآله : ١‏ إفي تارك" فيك ما إن ميسكم بان تضلوا : كتاب الله وعترئي 
أهل بتي  »‏ الحديث )١(‏ , 

وعكن عوده إلى الله تعاكن وسلان إخبار النبي صلى الله عليه وآله 
بذلك مستند إلى الوحي الإشيّ» لأنه : لابنطق عن «الهوى إن هو إلا وحي” 
يُوحى » (؟) وهو الظاهر من قؤله : (وَجَمَلهم قدوة" لأولي الألباب ) فان 
0 ذلك هو الله تعالى » مع جواز أن يراد به الني صلى الله عليه وآله 


2 آية التطهير » على ٠١‏ رواه الفريقان عن أم سلمة وعائشة 3 

سي وآل الرسول وص » عام لذريتسه » على ماورد في الأحاديث ٠»‏ فشمول 
الآل للائسة المغصومين عليهم السلام واضح » ولا وجسه لتفسير الشارح الآل 
بأصاب الكساء إلا باعتيار اصله . 

(1) اللحديث متواتر بين الفريقين راجع يح مسلم 171/19 وسأن الترمذي 
ل" وءسند أجد 8 /14-ل/ال و ة؟ /خهر 55/4" والاظروه/181 
و18 وازيادة النفصيل راج ع كتاب حديث الثققلين الصادر مندار التقريب القاهرة 

(؟) سورة آل عمران آية 8ه . 
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أيضاً » و ( الألباب » العقول » وخصصس. ذويهم لأنهم المنتقحون بالعير » المقتفون 
لسديد الأثر ( صلاة” دائمة” يدوام الأحلقاب ) جمع ( حقاب » بشم الحاء 
والقاف » وهو الدهر ؛ ومنه قوله تعالى : ١‏ أو أمنضبي حدقبا ) )١(‏ أي دائمة 
بدوام الدهور . وأما ‏ الحتقئب 4 بشم الحاء وسكون القاف ‏ وهو ثمانون 
سنة ل فجمعه ( حقاب ) بالكسر » مثل قف" وقفاف (5) نص عليه 
الجوهري . 

( أما بعد) الحمد والصلاة ع و (أما)» كلمة فنا مغتى الشرط » ولهذا 
كانت الفاء لازمة في جوابها » والتقدير ١‏ 00 بعد اهمد 
والصلاة فهو كذا» . فوقعت كلمة ١‏ «أما) موقع اسم هر المببددأ » وفمل 

هو الشرط » وتضمنت معناهيا' فازهها لعيوق الإمم (5) اللازم للمبتدأ لبلأول 

إبقَاء” له بحسب الإمكان » ولزمها الفاء للثاني (م) . و( بعد ) ظرف زمان » 
وكثيراً مايمذف .منه المضاك آله وسنوئ معناه » مبني على الضم . 

( فهذه) إشارة إلى- العبازات, الذهنية )التي يريد كتابتها » إن كان 
وضع الخطبة قبل التصنيف ء أو كتبها أن كان بعده ء تزتها منزلة الشخصر 
المشاهسد المحسوس » فأشار إلبه ب ( هذه » الموضوع للمثار إايه السوس 
(الشمعة) يفهم اللام » وهي لغة : البقعة من الأرض ذات الكذ إذا بست 
وصار لهسا بياض : وأصله من ١‏ اللمعان ؛ وهو الإضاءة واليريق » لأن 


(1) سورة الكهف آية 51 . : 

. القفاف : ماارتفع من الأرض » أو الظاهر من كل شيء‎ )١( 

(5) مقصوده : إن" الاسمية لما كانت لازمة وضرورية لكل مبندأ وم نكن 
( أمدًا ) اسما » فوجب أن يلصق بها اسم » ابقاء“ سلحق المبتدأ حسب الإمكان » وهو 
دنا كلمة ( بعدع . : 

(4) اى لماكانت ٠‏ أمّا» متضمسنة” معنى الشرط لزع بعدها الفاء لذلك ج 





١ 2‏ ( مقدمة المصتف ) ا 


البقعة 2 ض ذات الكل 00 ر كأنها 0 دون سائر لبقاع . 
و 0 ذلك إلى محاسن الكلام وبليغه » لاستنارة الأذهان به ؛ ولغنيزه عن 
سائر الكلام » فكأنه في نفسه ذو ضياء ونور ( الد مسشقية ) بكسر الدال 
وفتح البم » نسيها إلى « دمشق ع المدينة المعروفة , لأنه صنفها بها في بعض 
أوقات إقامته بها ( في ذقه الإمامية ) الإثنى عشرية أيدهم الله تعالى » (إجابة) 
منصوب على المفعول لأجله » والعامل محذوف ء أني صنفتها إجابة ( لالقاس ) 
وهو طلب المساوي من مثله وأو بالإدعاء » يا في أبواب الخطابة ( بعضٍ 
الديانين ) أي المطيعين لله في أمره ونهبه . 

وهذا البعض هو شمس” الدين #مد" الآوي )١(‏ من أصحاب السلطان 
علي بن مؤيئّد ملك خراسان (5) وما" ولأها ف ذلك الوقت » إلى أن استولى 

(0 الآوي : نسبة الى وآوه » » بمد الألف وكسر الواو » وبقال ها : 
« آوج » و١‏ آبه » : قرية بين قم وساوه وري على بعد فرسخين من ساوه » وقبل 
اربعة فر أمميخ : 

وكانت ١‏ آوه ) مدينة كبير ة وأهلها شبعة إمامية من قدم الأيام . 

وف معجم البلدان ١9/4/86‏ : كانت بآوه دار كتب ل يكن في الدنيا أعظم 
مئها» أحرقها التثر . 

(5) وهو الخواجا علي مؤينّد السبزواري آخر ملوك ( السربدارية ) 
المعروفين وكان شيعي المذهب ؛ وكات كثير العطاء بام لعل والفضيلة ومكثرما 
للسادات ويففدلهم على سائر العلاء . 

و( السربدارية ) ملوك حكموا بعض اعمال خخراسان لفترة ما بين (19/98- 
#مي)اتذذوا سبزوار مقدّراً لحك.ثم انديجوا ضمن امبراطورية الامير تيمو ركو ركان 

كان اول ملوكهم الامير عبد الرزاق الموسس لهذه الساسلة » وكان شعاره 
الذي قام به ان قال : الونصاب شنفاً أفضل من القتل ذلا) وجاء قوله بالفارسيئة: 








4 ( اللمعة الدمشقية ) 1 
0 تيمور لنك 4 فصار معه قسراً )١(‏ إلى أن توئي في حدود سنة 
خس وتسعين وسبعاثة بعد أن استُشهيد المصنئف قدس سره بتسع سنين . 
وكان بينه وبين المصئف قدس مره مودة ومكاتية على البعد إلى 
العراق » ثم إلى اشام ٠‏ وطلب منده أخير أ التوجه إلى بلاده في مكانبة 
شريفة أكثر فما من التلاف والتعظيم والحث المصنف رحه الله على ذلك» 
فأنى واعتذر إليه ع وصدّف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيام لاغير » 
على «انقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمد » وأخذ شمس الدين الآوي 
نسخة الأصل » ول يتمكن آحد” من نسخها منه لضلته بها ء وإنما نستها 
بعض الطلبة وي في يد الرسول .تمظيما ها » وسافر بها قبل المقابله فرقع 
فيها بسبب ذلك خملل ء ثم “أصلحة المصنف بعد ذلك بما يناسب المقام » 
وربما كان مغابراً للأصل مسب اللفظ ‏ وذلك في سئة اثنين وثمانين وسبعاثة . 
ونقل عن المصنف ركقة“اللهتآن علسَه بدمشق” ذلك الوقت ما كان 
يخلو غالبا من علاء الجمهوق خلظته :نهم وصعبتة الم ٠‏ قال : « فلا شرعت” 
في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل علي أحد مثيم فيراه » 
فادخل علي أحد منذ شرءت في تصنيفه إلى أن فرغت منه » وكان ذلك 
من خبي الألطاف ) » وهو من حملة كراماته قدس الله روحه ونور ضريحه : 
(وحسبئنا اللهأ) » أي سنا وكافينا , 
( ونعم المعين ) عطن” إما على جملة ( حسبنا الله ) » بتقسدير 


- 9 بمردي نخودرا برسر دار ديدن بهثركه بنامردي كشته شوم ) . 

فاشهروا من ذلك بملوك ( السربدارية ) وهي كلمسة فارسبة م ركبّبة من 
( سر ) اى ( الرأس ) و( دار) اي ( المشنقة) . 

: اي جيرا‎ )١2( 








ج١1‏ ( مقدمة المصنف ) همد 


المعطوفة خبرية )١(‏ » بتقدير المبتدأ مع ما بوجبه 2.أي ١‏ مقول في قه 
ذلك : ء أو بتقدير المعطوف علبها إنشائية (9) ١‏ أو على بر المعطوف غلبا 
خاصة (9) فتقع الجملة الإنشائية شبن المبتذا » فيكون عتطف مفرد مثعاقه 

» وهي جملة و نعم المعين » الانشائية » لأن نعم من أفعال المدح‎ )1١( 
فيستدعي تقديرها جملة خبرية بأن مجعل خبراً لبندأ محذوف وهو 1هو) ء وهذا‎ 
التقدير يستلزم تقدبراً آخر وهو : مقول فيحقه كذا ) حتى ينسجم المعنى » ويكون‎ 
. ) نعم المعين ) مقولا” لاقول المهذوف هكذا : ؛ وهو مقول في حقه ذعم المعين‎ ١ 

(؟) وهي حملة ( -حسبنا الله 16 وكونها انشائية باعتبار أن المقصود : 

أللهم اعطنا واكفيا ) . 

() للا كانت عبارة المصنف فيلإأدىء النظورءشترشة الاعراب » من جهة 
عطف الانشاء على الخير : فلذلك تصدأى الشارح حمه الله الى توجيهها بأمر 0 

( الاول ١‏ - تأويل الجماة الممطوافة إلى خلة برب » بجعلها هكذا : 

0 وهو مقرل في حقه نعم الميين‎ ١ 

( الثاني  )‏ تقدير المعطوف علمما انشائية » باعتيارها حملة دعائبة أي , 

اللهم اعطنا واكفنا ) . 

الثالث  )‏ تأو يل انعم المعين) الى مفرد وعطفها على مفرد »وهو وحسبنا» , 

١‏ الرابع  »‏ إبقاء حملة 1 نعم المعين » على وضعها حملة انشائية »ولكن بعطفها 
على مفرد وهو ١‏ حسينا ) , فتصبح جماة انشائية برا عن مبتدا » ولا اشكال فيه , 

( الخامس » -جعل الواو استيئافية لاعاطفة؛فنتخاص عن المحذوف بالكلية. 

هذا كله على تقدبر عدم صعة ءعطف الانشاء على الاخبار . 

أممًا اذا جوزنا ذلك فلا موجبهذه التكلفات» وقد أجاز علاء الأدب ذلك » 
مستشهدن بقوله تعالى : «إنا أعطرناك الكوثر »فصل لربتاك واتحرةوبقول الشاعر: 

. وقائدة خ و 'لاكن” قالكبح” فتاتهسم”‎ ٠ ١ 

راجع بهذا الصدد كتاب المي لابن هشام . 





55 ( اللمعة الدمشقية ) ج1١1‏ 
جملة إنشائية : أو يقال : إن الجملة التي لها محل من الاعراب لا حرج في 
عطفها كذلك ,)١(‏ أو نجعل الواو معترغة لاع'طفة » عم أن جماعة” من النجاة 
أجازوا عطن” الإنشائية على الخبرية وبالعكس . واستشهدوا عليه بآبات 
قرآثية » وشواهد” شعرية . 

( وهي مبدّية ) أي مرنبة >أو ماهو أعم من الترتيب (5) (على كتبر ) 
يضم الناء وسكونها جمع كتاب » وهو فعال من 3 الكتتلب » بالفتح وهو الجمع » 
معي به المكتوب المخصوص لجمده المسائل المتكثرة » والكتاب أيضاً مصدر 
مزيد مشتق من أنخرد لوافقته له 5 حروفه الأصلية ومعناه () . 


. اى عطف الجمملة على المفرد » اذا كانت الجملة في محل الاعراب‎ )١( 

() الترتيب هو التأليف » فيكون التأليف أعم من الترئيب بحسب المفهوم 
0 مئةه رحمة الله ) . 

() مقصوده : ان و كتاب » تارة يكون اسم جردا » من الكتتلب بمعنى 
اللبمع . وأخرى يكون مزيداً من باب المفاعلة . وان الثاني أبضاً مشتق ومأخوذ 
من الاول » بدليل إتحاد حروقه ومعناه مع الاول » إذ اتحاد الحروف والمعنى دليل 
على الاشتقاق . 

فقصوده من قوله : 1 مصدر مزيد مشتق من اليرد » ان هذا الثلاني المزيد 
مأخوذ من ذاك المجرد الذي هو بمعنى الجمع » وهذا لنني إحتّال ان يكون مزيداً 
لغير ذاك » 


كتاب الطريادة 


(1) ذكروا للفرق بين المصدر واسمه أموراً : 

الأول ان الاسم الدال على مجرد" الث ان كان علماً - كحاد علمآ 
المحمد - أو كان مبدواً بميم زائدية ‏ لغير المفاعلة اضرب او متجارزا فعلبه 
الثلاثة وهى بزنة اسم الحدث الشلاني.كغسل:#ن.اغتسل - فهو اسم مصدر » والا 
فهر مصدر . : 

الثاني ان المصدر يدل على الححدت بنفسه ؛ واسم المصدر يدل على الحدث 
بواسطة المصدر, فدلول المصدر معنى » ومدلول امم المصدر افظ المصئسر . 

الثالث ‏ انالمصدر يدل على الحدث واسم المصدر يدل على افيثة الحاصلة منه 

الرابع ‏ ان اسم المصدر مالبس على أوزان مصدر فعله لكنه مناه » كي في 
اسماء الأفعال » فائها تدل على المعاني الفعليه من غير أن تكون على أوزان الافعال 

الخامس - ان المصدر موضوع لفعسل الء ء والانفغال به ؛ واسم المصدر 
موضوع لأصل ذلك الشيء » فالاغتسال مشلا" موضوع لإيجاد أفعال 'تدريجية 
مخصوصة » والغسل عبارة عن نفس تلك الافعال . 

فا ذكره الشارح فرقاً ببنالطهارة والطهور يجري على الأول بتكاتف وعلى 
الخامس يوفوح . 


0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١‏ 
ثبوت الحقائق الشرعية  )١(‏ ( استعال” طهور مشروط” بالئية ) فالاستعال بممزلة 
الجنس (؟) » والطهور مبالغة في الطاهر » والمراد منه هنا ١‏ الطاهر في نفسه 
المطهر لغيره : جل بحسب الاستعال متعدياً وإن كان بحسب الوضع اللغوي 
لازماً » كالأكرل © . 

وخرج بقوله : ٠‏ مشروط بالنية ) إزالة النجاسة عن الثوب والبدث 
وغيرههما » ذان النية” ليست شرطً في ققه » وإن اشئرطت في كاله » وني 
ترتب الثواب على فعله » وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف » 
واجبة ومندوبة » مبيحة وغير مبيحة » إن أريد بالطهرر مطلق المساء 
والأرض كم هو الظاهر (4) . وحينقدذ ففيه اختيار أن المراد منها ماهو أعم 
)١( 7‏ مكن أن بريد هنا“ العنى الشرعي ولو مجازاً » أو المعنى المتشرعي الذي 
يعبر عنه فمابعد باصطلاح الاكثرين » فليس ببدني المقام علىثبوت اللدقيقة الشرعية 
بمعناها المعروف , 

(1) الجنس هو القدن اجام “بنن:المتساهينات والحقائق الذارجية في عرف 
أهل الميزان ؛ ولايستعمل في الأمور الاعتبارية والأفعال ع وعليه فالاستعال بمنزلة 
الجنس لانفس الجنس . 

(9) يبدو أنالتنظير بالأكول أبيان اءكان مغابرة الوضع والاستعال»فيالازوم 
والتعدتي فككا ان «اكول؛ بحسب الوضع اللغوي متعدر بيًا هو بحسب الاستعال 
لازم » كذلك « طهور ٠‏ جغسل متعدياً يحسب الاستعال وان كان بحسب الوضع 
الاخري لازماً» على عكس « أكول ٠‏ . 

(5) يدل عل ارادة مطلق الماء والأرض من الطهور هنا أمران : «الاول» 
تصرح المصنف قربا بأن” الطهور هو اماء والتراب . ٠‏ والثاني ٠‏ دليسل العقل » 
وهو انه إوكان المراد بالطهزر معناه الاصطلاحي الشرعي - وهو الطاهر في نفسه 
المطهر لغيره ‏ إزم منه الدور الباطل؛ فيجب إرادة نفس الماء والأرض حذراً من - 





1 ( تعريف الطهارة ) -14- 
من المببح للصلاة وهو خصلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير 
هذا الكناب » أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب (1) » والوضوء غير الرافع 
منه (1) » والتيمم بدلا منهسما إن قيل به () » وبمنتقض في طرده أيضا بأبعاض 
كٍِ واحد من الالاثة مطلكًا (6) » فانه استعمال للطهور مشروط” بالنية مع أنه 
لاينسمى طهارة » وبا لو نذر (5) تطهير” الثوب 75 هن النجاسة ناويا » 
فان النذر متعقد لرجحانه . سس ذلك فهو من أجود التعريفات ٠‏ لكثرة 


1 . وتوضيح الدور: ان الطهور لو كان بمغناه اللغوي ‏ الطاهر المطهر ‏ كان 
تعريف الطهور متوقفاً علىمعرفة الطهارة » والمفروض أن تعريف الطهارة موقوف 
على مغرفة الطهور » لأنه قد أذ في تعريفها": 

)١(‏ ملخّصة : ان هنا اشكالين على سبيل المنفصلة الدقية.-ة » وذلك لأنه 
أن اريد بالطهارة معناها العام كان على لاف الاصطلاح » وان اريد معناها الخاص 
فهو وان كان يوافق الاصطلاح ‏ لكنبه يِنْتقض طرده بمسا ذكره الشارح » أي 
لايكون التعويف مائعاً من الأغبّار". 

)١(‏ الضمير برجع الى الوضوء المندوب » كوضوء الدائض والجئب أغاية 
الأكل والشرب مثلا” ؛ ذانه وضوء مستتحب لكنه غير رافع للحدث . 

(*) أي ان قيسل بوقوع التيمم بدلا" عن الغسل المندوب وعن الوضوء غير 
الرافع » كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة الأكل . 

(4) أي ينتقض تعريف الطهارة في جائب طرده ع فلا يكون مانعماً عن 
الأغبار » لانه يشمل أبعاض كل هن الغسل والوضوء والتيمم كغسل الوجه واليدين 
مثلا" » فانه استعيال طهور مع النبة » وهسذا سواء كانت الثلاثة مبيحة أم غير 
مبيحة » وهذا النقض وارد مطلقاً » سواء اريد بالطهور المعنى العام ام خصوص 
المعنى اللاصطلاحي 5 

(5) أي ينتفض أيضاً هذا المورد . 





55010 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


مايرد علا من النتقوض في هذا الياب . 

( والطتهور ) بفتتح الطاء ( هو الماء والتراب ) , 

( قال الله تعالى ) : 

وأئ رثن مين" السماء »ناء” طتهئوراً ) (1) وهو دلبل طهورية الاء , 
والمراد بالسماء هنا جهة العلى ؛ ( وقال النبى صلى الله عليه وآله : جمّعلت' لي 
الأرض' مسجداً وطهوراً) وهو دليل 1 التراب ء وكان الأولى إبداله 
بلفظ ١‏ الآرشس ٠‏ كا يقتضيه الخبر » خصوسا على مذهبه من جواز التيمم 
يغير التراب من أصناف الأرض . 

فالماء” بقول مطلق (؟) (يمطهر من الحدث ) ؛ وهو الأثر الحاصل 
للمكللّف وشبهه عند عروظل أحد سئاب الوضوء » والغسل » المانع” من 
الصلاة » المتوقف” رفعه إعلى التية , ( والخبث ) وهو النتّجس - بفتح الجهم - 
مصدر قولك «نجس الشيء) بَآلكسَر() ينجس” فهو _نجس بالكسر ( وينجس') 
الماء مطلقا (4) ( بالتعكر بالنتجاسة عبي- أحد 'أوصافه الشلائة  :‏ اللون + 
والطعم ؛ والريخ - دون غيرها من الأوصاف (53) . 

واحرز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خخاصة » فانه لابنجس 
بذلك » كا او نغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر لجاسته فيه , 
والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري (5) على الأقوى . 

0) أي مايقال له د الماء » من غبر تقييده بشيء . 

(؟) ويجوز م العين في الماضي والمفارع : 
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(ه) كادفة والثفل والرقة والغاظة . 

(5) قيل في معنى التغيير التقديري وجهان : 

(الاول) . ان يكون مقنضى التغيير موجوداً في النجاسة ولكن هناك مانع - 








-#! ) كيفية تطهير الماء‎ ( ١ 


( ويطهئر بزواله ) أي زوال التغير ولو بنفسه أوبعلاج ( إن كان ) 
لماه ( جاريا) وهو النابع من الأرض مطلقا )١(‏ غير البثر على الأشهور (5). 

واعتير المصنف في الدروس فيه دواع نبعه ء وجعله العلامة وجماعة 
كغيره » فى انفغاله جرد الملاقاة مع -قلسته » والدليل النقلي يعضده (9) » 
من ظهور هذا الأثر في الماء كما اذ كان الماء متل ونا باحمرة ثم صب فيه مقدار 
من الدم بحيث لو كان الماء صافياً لغذيره د 

( الثاني ) : أنذيكون نقص فيجانب المقتضي » كم إذا كانت الاجاسة مساوبة 
الصفة ٠‏ وذلك فيا اذا أخذ لون الدم ثم صب في الماء » فعنده لو كان الدم غير 
مسلوب الصفة لكان يؤثر في تغير الماء » فهذ!؛تقص في جانب المقتضي . 

ويظهر من بعض تعليقات الشارخ أن المقصود هو المعتى الثاني : 

() جمييع أقسامه » وان كان ينقطع نبعبه في بعض الأحيان » لكن حم 
الجاري عختض بأيام نبعه , 

() موضوعا ؛ فخالف اصن“ فالدروس في معتى الجاري » فهي مخالفة 
في الموضوع , وحكا فذالف العلامة ومن وافقه في حك الجاري وهي العساصية 
عن الإنفعال » فهي مخالفة في الحم . 

(0) وهو مفهوم صعرحة محمد بن مس ١‏ اذا كان الماء قدر كر ال بمشجسه 
شيء ؛ ( الوسائل الباب ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث 9 ) . 

فهي بعمومها تقتضي ان الماء القليل ‏ سواء كان جارياً أوغير جار يتنجس 
علاقاة النجس . ولا يخنى انها معارضة بغيرها من الروايات التي دلت على ان المياه 
النيها مادّة لانتنجس الا عاغدير أونها » او طعمهاء اورائحتا » كما في رواية دعام 
الاسلام عن (علي) عليه الصلاة اأسلام نيالماء الجاري * قال : ( يتوضأ منه ويشرب 
مالم يتغير اوصافه : طعمه ؛ ولونه » وريحه ا ٠‏ 

( مستدرك الوسائل الباب ١‏ من ابواب الماء المطلق الحديث 7) 





اام ( اللمغة الدمشقية ) 1 5 
وعدم )١(‏ طهره بزوال التغير مطلقاء بل بما به عليه بقوله ( أولاق كرآ)» 
والمراد أن غير الجارى لابد في طهره مع زوال التغير. من ملاقائه كثرًا طاهرا 
بعد زوال التغير » أومعه » وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ماليس ععراد 
وهو طهره مع زوال التغبر » وملاقاته الكر كيف اتئفق (5) ؛ وكذا اللجاري 
على القول الأتمر . ولو تغير بعض” الماء وكان الباقي كرا طهر المتغير” بزواله 
أيضاًكالجاري عنده ؛ ويمكن دخوله في قوله ٠‏ لاقى كراً » لصدق ملاقاته للباني 
ونه بقوله «لاقى كرا على أنه لايشترط في طهره به وقرعه عليه دفعة” 
كا هو المشهور بين المتأخرين 037 ؛ بل تكني ملاقاته له مطلقا » لصيرورتها 
بالملاقاة ماء” واحداً (5) » ولأن الدفعة لايتحقق ها معتى » لتعذر الحقيقية » 
وعدم الدايل على العرفية » وككذا لايعتبر ممازجته له » بل يكني مطلق الملاقاة 
لأن ممازجة حميع الأجزاء إلانتفق (0) # واعتبار بعضها دون بعض نكم 2 
والاتحاد مع الملاقاة حاص 

ويشمل إطلاقالملاقاةمالو.تساوي سطحاهما واختلف » مع علو المطهدر 
على النجس وعدمه » والمضنف رحمه الله لابرى الاجتزاء بالإطلاق في بائي 
كتبه » بل يعتبر الدفعة » والمازجة : وعلو المطهر ء أو مساواته » واعتبار 
الأخير ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا , 

)١(‏ عطف على انفعاله . والحاصل ان العّلامة جعل الماء الجاري اذا كان 
دون الكثر كالماء القليل من جهتين : الاولى انفعاله عجرد ملاقاة النجاسة . 

الثانية عدم طهره بزوال التغير من قبل نفسه . 

(؟) اي وان كانت الملاقاة قبل زوال التغتير . 

() اي وقوع الكثر عليه دفعةت» فالمننى هو المشهور لا الننى . 

(4) وذلك لكي يشمله ما ادعي من الماع ان" الماء الو احد لايعختلف كه 

(5) بل لابمكن » لاستحالة تداخل الاجسام بعضها في بعض . 





ج١1‏ ( مقدار الكر ) ما 
( والكر” ) الحتبر” في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة هى : ( ألف 
ومائتا رطل © يكسر الراء على الأفصح » وفتحها على قلة ( بالعرائي ) » 
وقدره ماثة وثلاثون درثما على الشوور فيها (1) » وبالمساحة ما بلغ مكسرو(؟) 
لق اى ني أن الرطل هو الم راقي وني ان مقداره هو ذلك المقدار المذكور. 
وهذا مقتضى الجمع بين الاخبار , 
(5) باعتبارضرب ثلاثة ونصف الطول فثلاثة ونصف العرض ثم المجموع 
في ثلائة ونصف العمق » تبلغ اثتين واربعين شبراً وسبعة انمان الشبر هكذا : 
١‏ 


١ ١‏ و 
- ج © 86 2 © صرلةء 
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ملحوظة : لا يحب ان يكون كلضلع من إضلاع الكر ثلالاً ونصفاً اوثلاثا 
في ثلاث بل الواجب ان يبلغ مجمو ع آتَآحَةَ'ذْلِكَ المقدار » فلو كان الطول 2 
١‏ 


في عرض (2) في عمق (1) لكنى وكان أَزَبْد من اللازم لآن مجموع المساحة يبلغ 
(48) شبراً . 

وذكر بعض المتقدمين من افقهاء طريقسسة سهلة عامة في استخراج مساحة 
الكدّر على القول المشهور » وهي 5 بلي : 

تأخذ الطول ثلاثة اشبار ونصف ثم تضربها في ثلاثة اشبار ونصف العرض 
ثم الجتمع في ثلاثة اشبار ونصض العمق هكذا : 

تضرب ثلاثة من الطول في ثلاثة من العرض ينتج تسعا » ثم ثلاثة الطول في 
.النصف الباق من العرض ينتج واحداً ونصفاً » فيصير المحموع عشرة ونصفاً » 
ثم النصف الطولى في ثلاثة العرضي ينتج واحداً ونصفاً » فيبلغ المجموع اثنى عشر 
شبراً ؛ ثمالنصف الطولىيالنصف العرضي ينتج ربعآء فيجتمع لديك اثناعشر وريع 

ثم تضرب ثلائة العمق في النى عشر ينتج ستة وثلاثين شير ثم النصف- 
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اثنين وأربعين شيراً وأسبءة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور (20» واغؤتار 
عند المصئف » وبي الاكتفاء بسبعة وعشرين (') قول قوي 00 , 

( وينجس ) الماء ( القليل ) وهو ما دون الكر ؛ ( والبئر ) وهو 
جسع ماء تابع من الأرض لا يتعداها غالبا ؛ ولامخرج عن مسماها عرفا 


. العمقى ني اثنى عشر ينتج ستة » و مجمع بين النائجين » فيصير اثنين واربعين شيراً . 
ثم تضر ب ثلاثة العمق في الريع الباثي » ينتج ثلاثة ارباع » وهي تساوى 
ستة اتمان . 
ثم تضرب النصف العمتئ فارع ينتج ثمناً واحداً » ويجمع معالستة الائمان 
فتصير سبعة امن وتجمعامع الاثنين والأزؤبعين شيراً فيصير المجموع النهائى : 
( اثنين واربعين شبراً وسبعة اثمان الشير.) _. 
واما تحديد الكر بالكيلوغرام فهو :( 5710/5/15 ) ثلامائة وستة وسبعون 
كيلو غر اما وسبعائة وأرع ون غراما + 
)١(‏ التيد باعتبار المساحة المذكورة ؛ وف مقابله قول آخخر يقمويه الشارح 
وهو كفابة ( سبعة وعشرون شبراً ) . 
(؟) وهو حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم اهتمع في ثلاثة 
العمق ( ” »ا "ا 6" - با ) . 
(*) لان الرواية على ذلك معتبرة سنداً ودلالة” » وهي ٠١‏ رواه اسماعيل بن 
جار عن الي عبد الله عليه السلام قلت : وك الكثر ؟ قال : 
( ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار ) . 
( الوسائل ٠١/4‏ ابواب الماء المطلق ) 
مع تأبيده بغيرها وموافقته لاوزن المشهور تقريباً ؛ مع أن الجمع بي نالأخبار 
اغذتلفة يقتضى الأخذ بالاقل؛ وحمل الاكثر على اخحتلاف هرات ب الفضل او على الاحتياط. 


ج١1‏ ( كيفية تطهير البثر ) هئخظاا - 
( بالملاقاة ) على المشهور فيها )١(‏ » بل كاد يكون إجماعا » ( ويطهر القليل 
بما ذكر ) وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق . 

وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساوياً له أو عاليآ عليه » وإن لم يكن 
كرآ عند المصئف ومن يقول بمقالته فيه (؟) » وبوقوع الغيث عليه إجماعا . 

(و) يطهر ( البثر ) طهر غيره () مطلقاً » ( ويتزح جميعه للبغير ) 
وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى » الصغير والكبسير . 
والمراد من نجاسته المستندة إلى موته » ( و ) كذا (الثرر) قيل هو ذكر البقر» 
والأولى اعتبار اطلاق اسمه عرفا مع ذلك » ( والكمر ) قليئله وكثير'هء 
( والمسكر المائع ) بالأصالة , ( ودم الحدث ) وهو الدماء الثلائة على المشهور 
( والفقاع ) بضم الفاء » وألق به _المضنف” في الذكرى عصير العنب بعد 
اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثليه أ وهو بعي6() : ولم يذكر هنا المي ماله 


)١(‏ اي في القليل والبئر تمجرد الملاقاة:,ونسب الى بعض القدماء عدم 
نجاسة الفليل مالم يتغير » وني البثر أقوال اخر اشهرها بين المتأخرين عدم الندجاسة 
وان النزح مستحب . 

(؟) في الجارى » وأممًا عند من قال أن الجبارى كغيره فالقاؤه غير مؤير . 

م2 الفضمير راجع الى البثر » وبما ان البئر مؤنث » وجب عءود الضمير على 
مضاف مقدر اي ماء البثر » لان المنصود هو تطهير ماء البئر لا نفسها » نعم انها 
تطهر تبعاً لهاء 3 

وني قوله : ١‏ بمطهر غبره مطاقما ٠‏ اشكال » وهو ان زوال التغير ا<دى 
المطهرات لناء الجارى » وهو غير مطهر للبئر علىالقول بنجاستها . 

(4) لعدم ثروت نجاسته » ثم على فرض النجاسة فهو مأ لا نص فيه » فلا 


ديل على الالحاق . 








5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
0 سائلة » والمشهور فيه ذلك » وبه قطع المصشف في المختصرين (01 ع 
ونسبه في الذكرى إلى المشهور » معترفا فيه بعدم النص . ولعله السبب قي 
تركه هنا » لكن دم الحدث كذلك » فلا وجه لإفراده » وإيجاب الجميع 
للا لانص فيه يشملها 9) . 

والظاهر هنا حصر المتصوص باللختصوص 9 , 

ودح كر” للدابة ) وهي الفرس (4). ( والجار والبقرة) » وزاد في 
كتبه الثلاثة البغل » والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها » هذا هو المشهرر 
والمنصوص منها مع ضعف طريقه ‏ المار والبغل» » وغايته أن "يجبر ضعقه بعمل 
الأصاب » فيبق إلحاق الدابة والبقرة ممالا نص فيه أولى (0© , 

0 (1) وهم البيان والدرلاش لاختصارها بالنظر الى الذكرى . 

(5) اى يشمل دم الحدث والخي لعدم النص فيهما . 

(5) وذلك لآن مالانص قيس كثير ولم يتعرض لا المصنف» فيتبّين ان" 
الغرض في الكتاب ذكر الآمور المنضوين عليهنا »لكن برد عليه انه لماذا تعرض 
لدم الحدث مع انه لا نص فيه ايضاً ؟ . 

(5) وانماذكره لدعوى جماعة المتصاص استعال لفظ الداابة فيالفرسعر فا » 
وهو القدر المتيقن من هذه اللفظة الواردة في بعض الروايات » فنى صحيحة زرارة: 
ة في البثر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والكئزر والطير فيموت ؟ قال الصادق 
عليه السلام : 'مخرج ثم ينزح من البثر دلاء ثم اشرب منه وتوضةأ ٠‏ . 

( الوسائل ه/؟١‏ ابواب الماء المطلق ) 

(6) انما جعل الشارح إلحاق الدابة بمالانص فيه اولى لان الأخبار تفتمنت 
نزح دلاء والمشهور اعرضوا عه ء اذن فحل البحث هو نزح الكر كا صرح 
به المصنف ولا نص عليه في الدابة . 

وكلمة «اولى » خبر منصوب بيبقى لان يبقى تعمل أحيانا عمل الافعال الناقصة . 





ج11 ( كيفية تطهير البثر ) ل 

( ونح سبعين دلواً معتادة ) على تلك البئر » فإن اختلفت فالأغلب 
( للإنسان) أى لنجاسته المستندة إلى موئه » سواء في ذلك الذكر والأنثق 
والصغير والكبير » والمسلم والكافر » إن لم نوجب الجميع لا لا نص فيه » 
وإلا اعتص بالمل 210( وخمسين ) دلوا ( للدم الكثير ) في نفسه (5) عادة 
كدم الشاة المذبوحة » غير الدماء الثلاثة 1 تقدم . 

وني إلحاق دم نجس العبن مها وجه مخرج 29 ء ( والعذرة الرطبة ) 
وهى فضبلة الإنسان » والمروي اعتبار ذوبانها » وهو تفرق أجزائباء 
وشيوعها في الماء » أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها » لكن ذكرها الشيخ 
وتبعه المصنف وجماعة » واكتنى في الدروس بكل منهها » وكذلك تعين (4) 

» لان" مبكت الكافر نجس'ثن جهتن بجهة كفره وجهة موته‎ )1١( 
ولا كانت نجاسة الكفرغيرمنصوصعلبا فيجب يميت الكافر نزح الجميع» اذن‎ 
. مختص نزح سبعين دلو ميت المسلم.‎ 

(9) وإن لم يكن كثيراً بالتسبة إلىالبثرخخلافا. لبعض الأصحاب حيث اعتبر 
الكثرة بالنسبة إلى البثر . 

(*) وجه التخريح أنه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه حيث لا يعنى 
عن قلياه ولا كثيره في الصلاة » فاذا استثني الدماء الثلاثة هاهئا من مطاق الدماء 
لقوة نجاستها استئني معها دم نجس العبن لما ذكر . وفيه منع كل منالحكمين؛ فان 
الدم في النص مطلق » وإخراج الدماء الثلاثة أيضاً محل نظرحيث لانص ٠‏ ولوسلم 
فإلحاق غيرها مها ممنورع . وأيفا فانهم لم يلحقوه با في نزح الجميع مع وجود العلة 
فالأولى أن لابلحق مها هاهنا . والقول بالحاقه ما تمده كنا قال المصئف فيالذكرى 
شك ني شك , 

(4) اختلفت النسخ المطبوعة والغخطوطةني هذه الكلمة هل هيتعيين اوتعين 
ورجحنا هنا التعبن لانه اوفق للذوق . 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
الهمسين » والمروي أربعون : أوخمسون » وهو يقتضى التخيير (20 . وإن 
كان اعتبار الأكثر أحوط ٠‏ أو أفضل 7( ( وأربعين ) دلوا ( للثعلب 
والأرنب والشاة والحنزير والكلب وار وشبه ذلك ) وااراد من نجاسته 
المستندة ‏ الى موته (5) كا مرء والمستشّد ضعيف »ء والشهرة جابرة على مازعموا 
( و ) كذا في ( بول الرجل ) سندآ (4) وشهرة”. وإطلاق الرجل يشمل 
المسلم" والكافر» وتخرج المرأة والكنثى » فتيلحق بوهما بما لانص فيه » وكذا 
بول الصبّية » أما الصبي فسيأتي . ولو قيل فيا لانص فيه بنزح ثلاثين 
أو أربعين وجب في بول الحنثى أكثر 'الآمرين منه © ومن بول الرجل » 
مع احيال الاجتزاء بالأقل » للأصل . (و) نزح ١‏ ثلائين ) دلواً (لماء 





(1) التخيير هنا ليس؛يُمقام تحسدَْدٍ المطهثر حقيقة » لانه غير معقول بل 
الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب » وهما : الاقل وما هو اعلى مرتبة 2 

(9) الترديد بينالاحوط و الاقضل ناش عنالترديد فيان'؟ او ؛ فيالحديث 
من الراوي حبى نكون لِلشَدك اومن الآمام لمكوان التخيير . 

وعلى الاول فنزح الاكثر احوط حيث إن" الترديد ني حك واقعى مشكوك 
المقدار » والاحتراط يقضي باختبار الاكثر » وان كانت اصالة البراءة تنغى الزائد 
وان كان الثاني فالاقل كاف قطعاً ويكون الاكثر أفضل . 

(؟) هكذا فيالنسيخ المخطوطة والمطبوعة » لكن فيالمطبوعة بعصر: 

« والمراد من نجاسته بالموت ٠‏ . 

(5) الخير في هذا رواية علي بن أي مز ة عن الصادق عليه السلام : قلت بول 
الرجل ؟ قال: ٠‏ ينزح منه أربعون ؛ وهو ضعيف بعلي بن الي حمزة » فاته واقفي 
(الوسائل 1١/7‏ ابواب الاء المطلق ) . 

(0) اي ما وجب فيا لا نصّ فيه وهو ثلائون أو اربعون » وما وجب في 
بول الرجل وهو اربعون » لكن في التعبير مسامحة . 





ج١1‏ ( كيفية تطهير البثر ) #4 - 
المطر الخالط للبول والعذرة وأخخرء الكلب ) في المثهور » والمستند روايية 
مجهولة الرواي 32 . 

وإيجاب خمسين لاهذرة » وأربعين لبعض الأبوال » والجميع للبعض 
كالأخير منفردا لا بنافى وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للياء » لأن مبنى 
حك البثر على جمسع امختلف » وتفريق المنفق (1) فجاز إضعاف ماء المطر 
لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء . ولو خالط احداها كفت الثلاثون 
إن لم يكن اه مقفدر ء أو كان وهو أكثر ء أومساو . ولو كان أقل 
اأقتصر عليه . وأطلق المصئف” أن حم بعضها كالكل » وغتير”ه 05 
بن الحسكم معلق بالجميع » فيجب لغيره مقدراه » أو الجميع » والتفصيل 
أجود » ( ولح عشر ) دلاء ( ليابش العذَرّة) وهو غير ذائئها » أو رطبها 
أو هما على الأقوال » ( وقليل الدم ) كدم اللإجاجة المذبوحة في المشهور 
وروي دلاء يسيرة 4) , 








)١(‏ وهي روابة كرَدوَيه عن الي ابسن عليه السلام » وهو مجمهول 
الحال جد . 
( راجع الوسائل 5/7 او ٠١‏ ابواب الماء المطلق ) 

)22( كالجمع بين الشاة واللحئزير في الحكم مع اختلافها » وثفريق المتفق 
كالتفريق بين الحئزير والكافر مع اتفاقه] . 

(©) أي وأطلق غير المصنف بأن حكم وجوب الثلائين معد على الجمييع 
فغير هورد الاجّاع ‏ اى افتراق بعضها عن بعض - يجب في كل نجاسة مقدر"ها 
انلداصانكانها مقدآر » والافيجب نزح الجميع لكونه ممالانص فيه » والتتفصيل 
أجود عند الشارح 5 

(4) هذا في خصوص الدام "ما في الوسائل 7١/1١‏ ابواب الماء المطلق » 
وفي نفس الباب حديث آخر نحت رقم (4) يدل على رح عشر دلاء » وكذنك - 
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لك عر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع ١‏ , أو لأنه أقل 
جمع_الكثرة » وفيها نظر (65, 
2 (سبع ) دلاء ( ناطير ) وهو الامة فا فوقها » أي لنجاسة 


 <‏ بالنسبة الى العذرة اليابسة ( الوسائل ١‏ و 7٠١/7‏ ابواب الماء المطلق ) ولعل هذه 
الروايات كانت السّبب لتفسير.الدلاء اليسيرة في نلكم الأخوار بالعشرة . 

)١(‏ القائل أن العشرة أكثرٌ عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب 
فانه جعله جمع قلة وله على أكثره وهو العشرة » وعكس العلامة يالمنتهى فجعله 
جمع كثرة وحمله على أفله وهو العشرة© وإليه أشار بقوله د أولأنه أقلجمع الكثرة » . 

)١(‏ وجه النظر فيها: أنذا فيالأو ل للفساد كونه جم قلة » لآن اوزان جمع القلة 
مشهورة وهذا أيس منها . 

0 

فعلة أفعل كم “قث عد أفعال” مراع قله 

ا ل 0 
كنظائره اتفاقا » تحصوصاً مع وصفه باليسيرة . 

واما في الثاني فلأنه أصاب في جعله جمع كثرة » لكنه أخطأ فى جعمل أقل 
الجمسع للكثرة عشرة » بل هو مازاد عن أكثر جمع القاة بواحد » فيكون أقاه 
أحنل عشر » هذا مع أن الحق أن لايفرآق فيه بين الأمرين فى أمثال فده الأحكام 
المبنية على العرف الذي لايفرأق بينها » وهم قد اعترفوا به ني مواضع كنسيرة 
' وقد تنه ني الفتلض لكون أقل بمع الكثرة أحد عشر » وأن هذا بم كثرة كا هو 
الحق فيها » ولكن حمله على العشرة محتجاً بأصالة البراءة من الزائد . ولاننى فساد 
هذا التعليل أيضآً » وأنه اوتم لكان حمله على الثلاثة أو فق بالقواعد الشرعية واليراءة 
الأصلية كنا لا خى . 





ج١1‏ ( كيفية تطهير البثر ) اعم- 
موته . ( والفأرة مع انتفاخها ) في المشهور والمروي (1) » وإن “ضعسف اعتبار” 
تفسخها . ( وبول الصبي ) وهو الذكر. الذي زاد سنه عن -ولين ول يبلغ 
الحل (5) » وني حكه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه ؛ أو يساويبه 
( وغسل الجنب ) الحالى بدنه من نجاسة عرنية () , ومقتضى النص نجاسة 
الماء (4) يذلك لاسلب الطهورية » وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه 
هن الحدث ؛ ونجس بالحبث . 

وان اغتسل مرتبا فني تماسة الماء بعد غسل الجزء الأو ل مع اتصاله 
بهء أو وصول الماء إليهء أو توقفه على [ كال الغسل وجهان (0) ولا ياحق 


. و 18/1 ابوابةالماة»المطلق‎ ١4/1 الوسائل‎ )١( 

(9) يبدو أن” التحديد باعتبار الموضوع لا اللذكم » وهذا ممالا يساعد عليه 
العرف ولا الاغة لا في جانب القلة ولا في جاتب الكثرة . 

() والتقييد بذلك نظرً] إىان” حْننا المقدآ راض ظاهر ا بما اذا اغتسل 
م باعتياره جنياً فحسب » أما اشتال بدذه على نجاسة عينية فهو ارج عن 
هذا الحم ء فلابد” عند وجود مني » او بول ونحوهما علىيدنه منتزالمقدر اكل 
هن ذلك » مضافاً الى ما يجب لاغتسال الجنب . 

(؟) يعني ان مقتضى النص” الوارد في نزح سبع دلاء لغسل الجاب هي 
غجاسة ماء بذلك الاغتسال » وليس مفاد النص هو سلب الطهورية من الماء فقط . 

( راجع الوسائل 7/4؟ أبواب الماء المطلق ) 

(5) وجه الاول استظهار أن" الموجب للنجاسة هي غسالة اللجنب » فيجرد 
اتصال غسالته بماء البثر تنجسها ء فلا مكنه بعد ذلك من استمال هذا الماء , 

ووجه الثاني : أن النص" دل" على ان" اغتسال الجنب موجب لنجاسة البثر» 
ولا يتحقق ذلك إلا بالإتمام , 
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بالجنب غيرأه من يحب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتّاله 212 » ( وخروج 
الكلب ) من ماء البثر ( حيا ) » ولايلحق به الختزير بل مما لا نص فيه . 

( وزح خس لذرق الدجاج ) مثلث الدال في المشهور » ولا نص 
عليه ظاهراء فيجب تقييده بالجلاال كا صنع المصتف في البيان ليكون نجسا, 

ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له عالانص فيه إن لم يثبت 
الإجماع على خلافه » وعشرر ادخالا له في العذرة » واللدمس () للاجماع 
على عدم الزائد إن تم” . وفي الدروس صرح بإرادة العموم كا هنا 99 ع 
وجعل التخصيص بالجلا ل قولا . 

( وثلاث ) دلاء ( لافأرة )اننع عدم الوصف 7) ( والحية ) على المشهور 
والمأخذ فها ضعيض » وأعللٌ بأن خا فآ فتكون ميتتها نجسة . وفيه مع 
الثنك في ذلك عدم استلزأمه_للمدعى () (إو ) ألحق مها ( الوزغة ) بالتحريك 
)١(‏ وجه الاتحتال ..: “استفادة ان الجنابة لا خصوصية فما وانما الحم 
ناظر الى كوبا احد الأحدات الكبيرة » وعايةفالكم ثابت لكل حدث كبير . 

ف مخقض « عشر ؛ و و الهمس ؛ عطفاً على : الجميع ؛ النجرور » أي كا 
تمل وجوب أزح الجميع كذلك يحتمل وجوب نزح عشر أو الخمس . 

ثم لامخفى بعد الحاقه بالعذرة » لأنها خخاصة بالإنسانحسب العرف واللغة 
وعلى فرض التعميم فلايد” من التفصيل بين الرطب واليابس او المتفسمخ وغيره . 

) أي صرح في كتاب الدروس بأن الك شامل لكلا قسمي الدجاج 
( الجلاتل وغيره ) كما أن هنا أيضاً جعل الم شاملا لكلا القسمين . 

(4) أي مع عدم وصف الإنتفاخ او التفسشخ , 

(ه) الإستدلال المذكور عخدوش صغر ىأ وكبرى” : أما الصغرى فللشلك 
في كون الحّية ذات نفس سائلة » وأمنا الكبرى فلأنته على فرض ثبوت النجاسة 
فيها لايستازم الح بثلاث دلا » نظرا الى ان" ذلك يماحق ابن بما لانص"- 











ج١1‏ ( كيفية تطهير البثر ) 2-5 
ولا شاهد له كا اعترف به المصنض” في غير البيان » وقطع باللحم فيد كا 
هنا و5 انلق بها (العقرب ) . وربما قيل بالاستحياب لعدم النجاسة » 
ولعله لدفع وهم السم ( وداو للعصقور) بضم عينه وهو مادون الحيامة 
سواء كان مأكول الاحم أم لا . وألاق به المصنف في الثلاثة (1) بول 
الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الهولين » وقينّده في البيان بابن المسم () 
وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق . 

واعل أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور3”) 
بل لاقائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة : فإن اللازم” من "طراحه 
كوته مما لانص” فيه . 

( وجب التراوح” بأربسة )“رجال “كل/اثنين منهما بريحان الآخرين 
زيوماً) كاملا من أول النهار إلى اللبل ٠‏ سواء في ذلك الطويل” والقصير” 
رغد ) نيار نزح الجمبع بسبب (القزارة ) المائعة من تزحه , 
( ووجوب رح اللجميع ) لأحد الات المتقدمة » ولابد من .إدخخال 


- فيه فكيف التوفيق بين الدليسل والمداعى؟ نعم ربا يُستدل برواية ضعيفة 
سنداً ودلالة : 

اذا سقط في البثر حيوان صغير فات فبا فائح منه دلاء » . 

( الوسائل ١8/5‏ ابواب الماء المطلق ) . 

. الدروس والبيان والذكرى‎ )١( 

)١(‏ وجه التقييد أنلبول ولد الكافر نجاستين ؛ نجاسة ذائية ‏ كونه بولا 
ونجاسة خارجية ‏ ملاقاته لبدن الكافر - ؛ فيقتضي أن يكون حم ولد الكافر 
أغلظ من ولد المسلم 5 

() الشهرة دليل على نحتم العمل مدا المستند وإن كان ضعيفاً » وإلا 
كانت المألة مما لانص فيه ويتبع حكمه ولا قائل به : 














2-101 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
جزء من .الليل متقدماً ومتأخخراً من باب المقدمة » وتبيئة الأسباب قبل ذلك 
ولايجزى مقدار اليوم هن الليل » والمذّفق منها » و لزي ما زاد عن الأربعة 
دون مانقص وإن مبضص يعملها » ويجوز لهم الصلاة جماعة” لاحميعاً بدوتها 
ولا الأكل كذلك (0)ء ونه بإلحاق التاء الأربعة على عدم [جزاء غير الذكور 
ولكن لم يدل على اعتبار الرجال » وقد صرح المصنف” في غير الكتاب 
باعتباره وهو حسن ء عملا بمفهوم القوم في النص (1) خلافاً (امحقق حيث 
اجتزأ بالنساء والصبيان . 

( ولو تغير ماء' البثر بوقوع ) نجاسة لما مقددر ( جمع بين المقدار 
وزوال التغير) ععنى وجوب أكثر الأمرين (2» جمعاً بين النصوص وزوال 
التغير” المعتبر في طهارة مالا يتفعل كثيراه فهنا أولى » وأو لم يكن لها 
مقدار فني الاكتفاء بمزيل التغير » أو وجوب نزح الجميع » والتراوح مع 

)١(‏ أي لايجوزهم الكل تمتمعين » وان كانت الصلاة لهم جائزة جماعة” 
والفرق بينها : أن" الآمر بالتراوح اثتين ائئتن وما الى الاي لمحمول على الإستمرار 
العرني » وذلك يقتضي استئناء الأعذار العرفية الي تتعارف غالباً » وصلاة الجباءة 
منتلكم الاعذار ؛ نظراً المشدة ترغيب الشار ع فيها » فجاز ترك التراوح لأجلها 
أما أن يكونوا في الأكل أيضاً مجتمعين فلا دليل على اسئئثنائه , 

(؟) عن الامام الصادق عليه السلام : ١‏ ينقام عليها قوم" يتراوحون اثنين 
اثنين يوه الى الاب وقد طهدرت » ( الوسائل /١‏ 8# أبواب الماء المطلق ) . 

وصرءح المحققون بأن" القوم اسم للرتجال » وكذالك استحسنالشارح عدم 
كفاية الأطفال والنساء » وقوفاً على ظاهر اللفظ . 

() يعني يجب استمرار التزح حتى يذهب تغير" الماء » وفي ذلك جمع بين 
دليل وجوب نزح المقدار ودليل وجوب النزح حتى بزول التغير الذي ورد في 
الجاري والكثير » فهنا أولى بالوجوب . 





ج١1‏ ( تعريف الماء المضاف ) كك 


تعذره قولان أجودهها الثاني ولو أوجينا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر 
الأمرين فيه أيضا (2 , 


( مسائل : الأولى ) : - 


( الماء المضاف” ما ) أي الشيء الذي ( لا يتصْداق عليه اسم الما: 
بإطلاقه ) مع صدقه عليه مع القيد كالمعنصّر من الأجسام » والممتزج م 
مزجاً يسلبه الإطلاق كالأمراق » دون الممتزج على وجه لا يسليه الاسم , 
وإن تغير لوه كالممتزتج بالتراب ء أو طعمّه كالممتزج بالملح » وإذ 
أضيف إلهما . 

( وهو ) أي الماء المضافا ( طاهر”) أفي أذاته بحسب الأصل ( غير 
مطهر ) لغيره ( مطلقا ) من داولا تتبث اختياراً واضطرارا 
( على ) القول ( الأصح ) > وققابله .قول..الصدوق:يجواز الوضوء وغسل 
الجنابة بماء الورد » استنادا إلى رواية مردودة (1) . وقول المرتضى رفعه 
مطلقا الحبث . 

( ويتجس ) المضاف” وإن كثر بالإتصال ( بالنجس ) إجماعا » 
(وطهره إذا صار ) ماء” ( مطلقا) ( . مع اتصاله بالكثير المطلق لاامطلقاً 

)١(‏ احد الأمرين : ثلاثون أو اربعون » وثانيها ؛ التزح حتى يزول التغتير 

(؟) وهي المرواية عن الي الحسن عليه السلام قبل له : ٠‏ ال رجل يغتسل 
بماء الورد ويتوضاً به للصلاة ؟ قال : لابأس بذلك » ( الوسائل 8/١‏ ابواب 
الماء المضاف) 

ولكنها ضعيفة السند » وقد وقع الاجماع على خلافها . 

(”) أي صار المضاف ماء مطلقاً . 





5-1 ( اللمغة الدمشقية ) ج١1‏ 
عل اقول لاص > » ومقابله طهره بأغلبية الكثسير المطلق عليه 
وزوال أوصافه » وأظهرة عطلق الاتصال به وإن بشي الا 

ويدفعها مع أصالة بقاء النجامة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول” 
الماء إلى كل جزم من النجس 2 ومادام مضافاً لايتصوار وصول” اماء 
إلى جميع أجزائه النجسة » وإلالا بئي كذلك 3 وسيأتي له نحقيق آخر ني 
باب الأطعمة . 

والسوان ) وهو الماء القلبل الذي باشره جسم حروان 9 ( تابع 
نحيوان الذي باشره ) ف الطهارة والنجاسة والكراهة 9 , ( ويكره سؤر 

40 في التعيير ار مراده أن" مقابل الأصّح قولان : 

احدهها : “طهرهما اذلغلب الا “الكثير عليه حيث زول أوصافه . 

وثانيها : طهره بمجرد اتتصال الكثير به وان لم يغلبه 2 أو بي اسم المضاف 
بعد اتصاله بالكثير المطلق , 

)0( في جمع بكرن قي 'ماذة مع ل )ا « نكر رفي الحديث ذكر 

الأسثار جمع سر » وهي بقية الماء التي يسبقيها الشارب في الإناء ؛ او في الموض » 


ثم استعير لبقية الطعام » 9 
وقال الأزهري : « اتفق أهل اللّغة على ان سائر الشىء باقيسه قليلا” كان 
او كثيراً ؛ 


وقال ابن الأثير ني النهاية : : سائر مهموز ومنه البائي » لانه اسم فاعل من 
السثر وهو مايبق بعدالشرب » وهذا ممايغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع 4 

إذن فلا وجه لتعريف الشارح ء إلا" ان يكون اصطلاحاً خاصاً بالفقهاء. 

() التبعنية في الطهارة والنجاسة ظاهرة » أما في اكرمة والكراهة فلا » 
لعدم حرمة اسثار كثير من الحيواذات المحرامة الاحم » بل ولاكراهة فى بعضها » 
كاهرة مثلا . 
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الجتلاكل ) وهو المفتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن نيت عليها لحمه » 
واشتد” عظمه ء أوسمي ني العرف جلالا” قبل أن يُستيرأ بما بزيل الجسلل » 
(وآكل الجيّف مع الدلّو) أي دو موضع الملاقاة للماء ( عن النجاسة ) 
وسور ( الحائض المتهمّة ) بعدم التنزاه عن النجاسة » وألحق بها المصنف 
في البيان كل متهم با )١(‏ وهو حسن »© ( وسؤر البغل والخمار ) وهما 
داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية » وإنا خصنّه| لتأكد الكراهة فيهاء 
( وسور الفأرة والحية ) ؛ وكل مالايؤكل لحمه إلا افر ء ( وولد الزنا) 
قبل باوغه (1) » أو بعده مع إظهاره للإسلام 29 , 

( الثانية ):- 

( يُستحبث التباعد” بين البثر والبالؤعة ) التي “يرمى فيها مام 
الأزح ( مخمس أذرع ني ) الأرض”(المثّية) بهم الصاد وسكون اللام » 
( أو تحتية ) قرار ( البالوءّة .عن قرار البثر » ( وإلايكن ) كذلك بأن 
كانت الآأرض رخموة والبالوعة"مساوية للبسَثئر قراراً » أو مرتفعة عنسه 


( فسبع ) أذرع . 


)١(‏ أي بالنجاسة » ولعل مستند الإلداق يستفاد من أن منشأ الكراهة فيها 
عدم خلوها عن النجاسة غاباً » فكذلك كل من اتيم بالنجاسة , 

(؟) مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس » لانه 
تابع للمسم في الطهارة بناء” على تبعيته له وان كان ولد الزنا منفي عن الزاني 
المسلم شرعاً ع او محمول على ما اذا كان الزنا من احد الطرفين فقط فاه تابع 
للآخر قطعاً . 

(") والا فهو كافر نجس بحرم سؤراه لنجاسته , 








3-5-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
وصور المسألة على هذا التقدبر ست )١(‏ يستحب التباعد في أربع متها" 
مخمس » وهي الصُلبة مطلقا والركخوة مع غتبة البالوعة » وبسبع في صورتين 
' وهما «ساواتها » وارتفاع البالوعة فى الأرض الرخوة » وني حكم الفوقية 
المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البثر' في جهة الشهال » فيكني الحمس 
مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران »لما ورد من أن ٠‏ مجاري العيون 
مع مهب الشيال »(5) , 
( ولا يجش ) البثر" ( بها ) أي بالبالوعسة وإن ( تقاربنا إلا مع 
العلم بالانصال ) أي اتصال ما ا من النجس عاء البثر » لأصالة الطهارة 
وعدم الإتصال ٠‏ 


( الثالئة ) : - 


( النجاسة”) أي جنسها”(.عشيرّة.00): البول » والغائط من غير المأكول ) 
لحمه بالأصل » أُوَالعَاْضَ2242 ذي الَفْس) أي الدم القوي الذي رج 
)١(‏ وذلك لأت قرار البالوعة إمامساو. لقرار البثر او أنزل او أعلى » فهذه 
ثلاث صورء وني كل منها إما ان تكون الأرض رخوة او صدّلبة » فهذه ست" 
صور يضرب الثلاثة ني الاثنين » أي #<ا ا >5 , 

)١(‏ في الوسائل 74/5 منابواب الماء المطلق وسألت أباعبدالله عليه السلام 
عن اليثر يكون الى جنبها الكنيف؟ فقال : ان مجرى العيون كلها منمهب” الشمال 
فاذا كانت البثر النظيفه فوق الشمال والكنيف اسفل منها لم يضسر”ها اذا كان بينها 
أذرع » وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً » وانكانت 
يماما محذاء القيلة وها مستويان في مهب" الشمال فسعة اذرع ٠‏ ,. 

(*) تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكتراً » أيعشرة أشياء اوأمور. 

(؛) كالجلال » وموطوء الإنسان » والشارب لين الدتزيرة . 
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من العر'ق عند قطعه » ( والدم” ل من ذي النفس ) آدميا كان أم 
غيره » بريآ أم بحرياً : ( وإن أكل لحمه ». والبتة منه ) أي من ذي 
النفس وإن أكل » ( والكلب” والحنزير” ) البريان» وأجزاؤهما وإن لم تحلها 
الحياة ء وما توند منها وإن بابنها في الإسم . أما المتلد من أحدهما 
وطاهر فإنه بتبع في الحكم الإسم ولو لغيرها » فإن ائتنى المائل فالأقوى 
طهارته وإن حرم لجمه ع للأصل فيها (0), 

( والكافر') أصليا » ومرتدآ 27 وإن انتحل الإسلام 09 مع اجحد 
لبعض ضرورياته . وضابطه : من أذكر الإلهية » أو الرسالة » أو بعض” 
ماعدلم ثبونه من الدين ضرور . 

( والمسكر” ) ) المائع” بالأصالة ٠‏ ( والفسقتاع ) بهم الفاء » والأصل 
فيه أن 'يتشّخد من ماء الشعير » لكن يا ورد الككم فيه معلقآ على التسمية 
ثبت لا أطلق عليه اميه مع حصول غناصيته ؛ أو اشتباه اله (9) , 

ولم يذكر المصنف” هنا من النجاات العصَير” العنبي إذا غلا واشتد” 
ولم يذهب ثلثاه » لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في 
الذكرى والبيان . لكن سيأتي أن ذهاب لثيه مطهر” » وهو يدل على حكه 
بتتجسه فلا عذر في تركه . وكونه في حك المسكر كما ذكره في بعض 
2 أي فيالطهارة وفيحرمة مه ؛ فأصالةالطهارة تقتضي طهارتهواصالة 
عدم التذكية تقتضي حرمة همه . 

(؟) هكذا في النسخ الموجودة لدينا مطبوعها ومخطوطها ء إلا ان في طبعة 
مصر ١‏ أو مرتدا 6 ولعّله الأنسب . 

زرف أي امؤذه محلة” » أي ديناً ومذهباً . 

(4) من حيث وجود خاصية الُفقّاع » أمما لو علم بعدم وجبود خاصيتته 
فلا بحرم وان سمي فقاعا . 
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كنبه لايقتضي دخوله فيه حيث يطلق » وإن دخل في حكه حيث ينُذكر(1) 
( وهذه ) النجاسات” العشر ( يحب إزالتها ) لأجل الصلاة ( عن 
الثوب والبدن ) ء ومسجد الجبهة ء وعن الأواني لاستعاها فيا يتوقف 
على طهسارتها » وعن المساجد ٠»‏ والضرائح القدسة . رالصاحف الذرل 
(وعفي”) في الاوب والبدن (عن دم المشرح والقترح مع السيلان ) دائماً 
أو في وقت لايسع زمن فوانه الصلاة . أما لو انقطع وقنآً يسعها فقد 
استقرب المصنف (ره» في الذكرى وجوب الإزالة لإنتفاء الضمرر» 
والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقاً حتى يرأ » وهر قوي . 
( وعن دون الدرهم البتغبْلَة) (؟) سعةء وأقدار بسعة الملص الراحة » 
)١(‏ مقصوده : أنْ العصير العنئي -إوان كان حك المسكر في الحرمة 
والنجاسة لكن لا يشمله اطلاق-كلمة”«المسكر » متى أطلق . نعم اذا ذكر 
١‏ المسكر وما محكه 6 والعصير داخل في حكاه بناء على مذهب المصنف في بعض 
كتيه من جعل العصير محم المسكر - 
(1) البغلي - بفتح الباء ؛ وسكون الغين » وكسر الام : خدال ركم 
البغل » وهو رجل” .بودي كان يضرب الدراهم” الفارسية أيام عمر” بن اللمطاب » 
وكانت تسمى قبل ذلك بالدراهم الكسروية ؛ مصنّوراً علها صورة املك ونحت 
الكرمي مكنوب بالفارسية « نوش نخور ؛ اي كل هنيثاً . 
قال الشهيد الأول ره » في الذكرى : السكدّة” كانت كسروية” يوزن 
ثمانية دوانيق » ثم تغبر أسمها الى 3 البغلية ؛ ني الإسلام ولكن الوزن يحاله » وكانوا 
أيضا يتعاملون بدراهم أخرى 'نسمّى « الطيرية » وزنما أربعة دوانيق » حتى كان 
زمن عبد الملك فجمع بينها ؛ واعمْذ الدرهم منهها واستقر أمر” الاسلام علىستة 
دوانيق . 
والطيرية: دراهم غيريها خخالد” بنالوليد فيطيرآية في السنة الخامسة عشرة - 


لا ( مقدار الدرهم البغلٍ ) 2ت اه - 
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- للهجرة ؛ لكنبا بنفس التقوش الفارسية اوالرومية ‏ الصليب والتاج والصو مجان - 

اذن فالدراهم على اقسام ثلاث : 

الأولى : البغلية » وهي ثمانية دوانرق » وتسمتى « الواني ) ايضا » لأنها 
كانت اكيرها سغة”» ومها 'يقسّدر العفو عن الدّم فيالصلاة. 

الثانية : الطبرية » وهي التي كان وزنها أربعة دوانيق » نصف البغلية . 

الثالثة : الاسلامية » وهي البي ضرمم المسلمون بصورة رسمدية » و تعامل 
مها الناس في الأقطار الإسلامية كلها : وكان وزتها سئة دوانيق » وهذه صارت 
منذ أيام عبد الملك بن مروان ( سنة 58 ,85:ه) » بإرشاد من الامام الحاهمس 
محمد بن علي بن الحسين الباقر علهم البثلام » في قصنة طويلة ذكرها الدميري في 
كتابه حواة الحيوان ج ١‏ ص "5 عن كتاب ( المحاسن والمساوىء ) لابراهم بن 
محمد البيهقى » واليك نص ادير : 

قال الكسائي : دخلت على الريشيد ذات نوع وهو في أيوانه » وبين يديه 
مال كثير » قد شق عنه البدآر شقا ( البدر : جمع بنّدارة » وهي القطعة من الذهب 
أو كيةعظيمة منالمال » تقدار بعشرةآلاف درهم . وشق : أفرز) . 

قال الكسائي : ه فأمر الرشيد بتفريق ذلك المال الكثيرني خخدمة اللاصة » . 

قال : د وكات بيده درهم” تلوح كتابته » وهو يتأمله ؛ وكان كثيراً ما 
محدثني » فقال : هل علمت أول” من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة ؟ قلت 
باسيدي هو عيد الملك بن مروان . قال : فا كان الّسبب” ني ذلك ؟ قلت : لاعلم 
لي غير أنه أول من احدث هذه الكتابة . فقال الرشيد : سأخيرك . . كانت 
القراطيس للروم ( الفرطاس : "د" مصري كانوا محملون به الآنية والثياب )قال 
وكان اكثر هن بمصر نصرانياً على دين ملك الروم » وكانت تلك القراطيس 
المصر"بة تطرئز بالرو”مية ( الخط” الللاتيتي) » وكان طرازها : : باسم الأب والابن 
وروح القدس » ء فم يزل كذلك صدر الاسلام كللّه بمضي على ما كان قبله ‏ 
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--حتى أيام عبدالملك بنمروان » فتنبه له وكان فطنا » فبيمًا هوذات يوم إذ مربه 
قرطاس” فنظر الى طرازه » فأمر أن يئرجم بالمعربية » فلفعل ذلك ».فأذكره وقال: 
«ه! اغلظ هذا ني أمر الدين والإسلام ان يكون طراز القراطيس » وهي محمل فى 
الأوافىوالثياب؛وهما “يسملان يعصر وغير ذلك مما يسطرز من ستو وغيرهامن مل 
هذا البلد على سعنهو كثرة ماله » والبلد مخرج منه هذهالقراطيس » تدور فيالآفاق 
والبلاد وقد “طرزت مبذا الطراز ! ! 

فكتب عبد الملك الى عامله على مصر عبد العزيز بن مروان يأمره بإبطال 
ذلك الطراز حلى «اكان يرز به:منثوب وقرطاس وستر وغبر ذلك ؛ وأن يأمر 
صناع القراطيس ان بطر زؤلها بصورة التوتجيمد : « شهد الله اه لا اله الاهو» » 
وهذا طراز:القراطيس خاصة الى هذا الوقت ( ايام الرشيد ) لم ينقص ول يزد ولم 
يتغير" ؛ وكتب الى عمال الآفاق حَميعاً بإبطال ما ني أعمالهم من القراطيس المطرزة 
بطراز الروم » ومعاقبة من "و جد ندم يمك هذا التهي شىء منها بالضرب الوجيع 
والحيس الطويل . 

فلا ثبتت القراطيس” بالطراز ا محدتث بالتوحيد » وحمل الى بلاد الروعومنها 
انتشر الخبر.ووصل الى ملكهم وأثرجم له ذلك الطراز الاسلامي ؛ فأنكره الملك 
وغاظ عليه واستشاط غيظاً » فكتب الى عبد الملك : « إن مل القراطيس بعحصر 
وسائر ما يطرآر هناك للروم ؛ ولم يزل "ُيطرز بطراز الروم الىا نأ بطلته » فان كان 
من تقد ملك هن الخلفاء قد أصابؤةد أخطأت » وإ نكنتقد أصبت فقدأخطأوا» 
فاختر من هاتين الحالتين ايها شئت وأحببت » وقد بعثت اليك مدية تشبه ملك » 
واحببت” ان تجعل رد" ذلك الطراز الى ما كان عليه في جميع ما كان يطرأز من 
اصناف الاغلاق » جاجة أشكرك علما » . 

فليا قرأ عبد الملك كتابه » رد الرسول وأعلمه ان لاجواب له ا 
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الهد"ية"» فانصرف مها الميصاحبه .فلا وافاه أضعضالهد"ية” » ورد الرسول الى 

عبدالملك » وقال: ‏ الىظنفت استةإلت الهد'ية فل تقبلها و تبني عن كتابي فأضحفت 
الدية » وانى أرغب لليك المممئل مارغيت فيه مزه الطراز الى ماكانعليهاولا». 

فق رأ عبد الملك الكتاب” ولم أبحبه ورد الحديةة » فكتب اليه .ملك الروم 
يقتضي أجوبة كتبه ويقول : « انك قد استخففت يجوالى وهدايثي ول أتسعفئي 
بحاجي » فتوهمتك استقللت الهدئية فأضعفنها فجريت على سبيلك الأول » وقد 
د ثالثة » وانا أجلف بالمسبح لتأمرن” برد الطر از إلى ماكان عليه او لامرن” 

بنقش الدراهم والدنائير » فإنك تعلم انه لا “يتقش شىء منها الاما'ينقش يبلادي» 
فش عليها شم م نبيك فاذاقر أنيه! ند كك عر قأءفأحب” إن تقبل هديتي 
وترد الطراز الى ما كان عليه » ويكون فعل ذلك هد"ية تودآني بها » ونبقى على 
الحال بيني وبينك » . ١‏ 

هذا قرأ عبد املك الكل تبتك ةجو لمر وغالف:وضاقت به الأرض » 
وقال : أحسبني أشأم.مولود ولد ني الاسلام » لأني جنيت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله من شم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر » ولا يمككن وه من جميسع مملكة 
العرب » إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنائير الروم ودراسمهم.. 

فجمع عبد الملك أهل” الاسلام واستشارهم غلم جد عند أحد منهم رأياً 
“يعمل به ء فقال له روح بن زنباع : انك لتعلم السر“ج من:هذا الأمر » وفكنّك 
تتعمد تركه . فقال: ويك من؟ فقال : عليك بالباقر من أهل بيت النبي صلى الله 
عليه وآله . قال : صدقت ء ولككته ارت على الرأي فيه . 

فكتب الىعاملهبالمدينة : ( أن أشخص الي "مدب ن علي بن الحسين عليه السلام 
مكترماً » ومتتّعه بماثة ألف درهم لجهازه » وبثلائمائة ألف درهم لنفقته » وأرح 
عليه في جهازه من يعر ج معه من أصدابه 0 3 








3-0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


- وحبس رسول ملك الروم عنده المموافاة محمد بنعليعلره السلام » فل] 
وافاه أخيره الخير . 

فقال الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام : لا يعظم هذا عليك » فانه 
ليس بشىء من جهتين : ١‏ احداها » ان الله عز وجل لم يكن ليطلق ما لاد به 
صاحب الروم في رسولالله صلىالتهعليه وآله وس دوالاخرى ؛ وجود الحيلة فيه . 

فقال عبد الملك : وما هي ؟ 

قال الامام : « تدعو في هذه الساعة بصناع » فيضر بون بين يديك سككا 
للدراهم والدنائير » وتجعل النقش عِلم]ضورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ أحدها في وحة الدرهم وَالدئبار والآخر في الوجه الثاني » وتجعل 
مدار” الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه » والسئة” الني "يضرب فيها 
تلك الدراهم والدنائير.ء وتعمد الى وزّنْ ثلاثين درهمآ » عدداً من الأصناف الثلاثة 
التي العشرة منها وزن عشرة مثاقول » وَعْشْرَة تمتها وزن ستة مثاقيل » وعشرةمنها 
وزن خسة مثاقيل ؛ فتككون أوزانها حميعاً احدى وعشرين مثقالاء فتجزها من 
الثلاثين » كل عشرة وزن سبعة مثاقيل . 

وتصتب صنجات ( قوالب ) من قوارير لا تستحيل الى زيادة ولا نقصان » 
فتضرب الدراهم على وزن الأجزاء العشرة التي تعادل سبعة مثاقيل » وتضرب 
الدناثير على وزن سبعة مثاقيل التي تعادل عشرة دراهم » فتكون كل عشرةدرام 
يعادل وز'نها سبعة دنائير » فيصير وزن كسلدرهم نصف مثقال وخسه: 2 
ففعل ذلك عبد الملك , 

وامره محمد بنعليبن الحسينالباقر عليهم السلام ان "يكنب" السكلك في جميع 
بلدان الاسلام » وان يتقد"م الىالناس فيالتعامل بها » وان يتهد”د بقثل منيتعامل- 


ماذج مختلفة عن النقود المتداولة : العصرر الإسلامية الإر لي 
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سه بسي الس سس ا سل ب ل سيت ا 


) الدرهم غير الاسلامي المضروب في ( غراية ) سنة 544 م قطره 117 ( ثم‎ - ١ 


؟ ‏ الدرهم غير الاسلاءي (ااواثي) المضروب قي (الري) سنة 1م قطره م 
الدرهم الاسلامي المضروب في ( اليصرة ) ستة ١م‏ هء قطره 75/8 (ثم) 
4 الدرهم الاسلامي المضروب في ( دمشق ) سنة ؤم ه قطره © /78 (م) 
ه ‏ الدرهم الاسلامي المضروب في ( البصرة ) سنة ٠ه‏ قطره "؟ رم 
5 الدرهم الاسلامي المضروب فى ( الكوفة ) سئة 141 ه قطرة 58/8 (ثم) 
ا الدرهم الاسلامي المضروب في («لدينة أأسلام ) سنة 4لاؤ ه قطره ١١/4‏ مم( 
8 ( الدينار ) الاسلامي المضروب في سنة لاه قطره ١9/8‏ (ثم) 
( الدينار ) الاسلامي المضروب في سنة 117٠‏ ه قطره 7١‏ (ثم) 
( نقلا عن مستمسك العروة ج ١‏ ص 488 ) 





ل ل 0-0 
نجسلل 


1 ( مقدار الدرهم البغلٍ ) 66 لس 





- بغير هذه السكة م نالدراهم والدنائير»وان 'تبتطتل واثرتد” الىممواضع العمل حتى 

تعاد الى السكلك الإسلامية . 

فقعل ذلكعبدالملك » ورد رسول مل كالروم » وقال له : انالله عزوجل 
مانعلك بما قد أرد تأن تفعله » وقد تقدمت” الى عمّالي في أقطار البلاد بكذاوكذا 
وبإبطال السككك والطروز الرومية . 

فقيل لملك الروم : إفعل ما كنت مبدد به ملك العرب . فقال : إما اردت 
أن أغيظه بما كنبت اليه لأني كنت قادراً عليه » فأمًا الآن فلا أفعل » لأن ذلك لا 
يتعال به اهل” الاسلام » وامتنع من ذلك #نوثبت ما اشار به الامام الباقرالىاليوم 
( ايام الرشيد ) ثم رمى الرشيد بالدرظم الى بعض الخدم , 

هذا تفصيل قضية خطرة كانت د كيان الاسلام لولا دركها من قيل 
حجة الله البالغة عليه الصلاةوالسلام الذي َه محفظ دينه ني قوله عز من قائل : 

« إننا تحن" ن نا الت كر "إن اله كنا طون ١‏ , 

وما ورد متوائراً : «إن لل فيكل” عصر_حتجة" قائمة "يرد" كياد الحائنين» 
وإن على رأس كل مائة مجداداً للدين ) . 

وقد اتفق علياء الاسلام بأن” المحد”د” على رس المائة الثانية هوالامام محمد بن 
علي الباقرعليهالسلام» و هوللذيابلغهالنبي صلى الله عليه وآله و سإ سلامه بواسطةجابر 
ابنعبدالله » ومماه باقراً » لأنه يقر العلم بقراً » الى غبرها مما لا نرايةخا فى فضله . 

كا أن المحدد للقرن الثالث هوالإمام الثامنعلي بن موسى الرضا عليه|السلام 
الذي قام بدفع الشكوك والإعتراضات التي كان يثيرها خصوم الأسلام : أصماب 
الملل والنحل الختلفة في عهده » فهناك الناريخ سسجل كثيرآ من مواقف الامام ني 
وجه المنتحلينالمشهودة ؛ وقد تفوق الحصر الاحتجاجات والمناظرات التي قام با 
الامام عليه السلام والتي اشادمباصر حالاسلام م نجديد » وازال عنه غبار الأوهام- 





0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


1 

( وانحدد لاقرن الرايع ) : هو ثُقَة الاسلام (محمد بن يعوب الكليني) المتوق 
سنة 880 شه قام جمع الأصول الأربعاثة المنشتنة فيالآفاق ؛ والمبعئرة هنا وهناك 
والتيكادت أن تضيع هباءء » فجمعها ضمن مجموعة كبيرة هي! اصول » وفرووع 
وروضة ٠‏ جاءت بامم ( الكاتي ) اسماً يطابق المسمى : 

فللله درأه من عل جار ؛ ونددمة أجل » تذكر فتشكر مدى الدهر ! 

( وانحدد لافرن اللحامس ): علم الهدى السّيد (اارتضى علي بن الحسين) نقيب 
العلويين وقطب مدار الشيعة الإماميةآع»كان علماً يشار اليه ؛ جمع بين شرف المحتدد 
الأصيل ووقارالعم والأدب وزأمية الجلال والعظمة » مزل مفاغدره وآثاره مطيقة 
على العالم الاسلامي عبر العصورء توفي عام 475 2 . 

( وقيل ) ؛ ان الغدد للقرن الخامسهو أستاذ الشريف المرتضى ومعلم العلاء 
الشيخ المفيد (محمد بن عم النعان) الذي أعززة الله به الاسلام مندة حياته » ثم 
لم تزل كنبه وآثاره أنواراً متلألئة في معالم الدبن » توفى سنة 411 . 

( والمحداد لافرن السدّادس ) : أمينالاسلام أبو علي فضل بنالاسنالطبرسي 
المتوفى سنة مه عد إقترن عهده بأيام السلاجقة ( آلب ارسلان » وطغرل بيك ) 





ألتد خخصوم الشيعة الامامية في ذلك العصر » فتمكئن شخنا الطبرسي بفضل نبوغه 
الفكري من احياء آثار الأئمة عليهم السلام والقيام بتأليف تفسير خالد عظي الجانب 
( مجمع البيان ) بأسلوب شيدق » فاق الزمان كانه . 

( وامجداد للقرن السابع ) : اللدواجا نصير الدين واللة محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسى المتوق عام ممنة 51/7 © . 

خدماته فيجواتب حباة المسلمينالعلمرئة مغهورة » تم على يده الرصدالكبير 
المشهور باسم (الغ بيك) في (مراغة) » واسّس فم! مكنبة ضخمة تحتوى على كار . 





-1 ( المخددون من علاء الشيعة ) تت هه -ه 





٠ ٠ 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 





- من اربعاثة ألف كتاب في تلف العلوم والفئون . 

دب هولاكو وزيراً ومستشارا له » فحفظ الله على يديه الكثير من آثار 
الاسام ؛ وأحى عدداً هائلا من نفوس كبار المسلمين والعلاء والمؤمنين » يذلك 
التيار المغولي الجارف ء الى غير ذلك من نخدمات علمئية وعملية , 

( والحدد للقرن الثامن ) : آية الله العلامة على الاطلاق (حسنبن بوسف بن 
المطهر) الحلي" » المتوفى 705 2 . 

شخصيته البارزة المتلألثة فيغر"ة وجه العم غنّية عن البيان » وهو المؤسّس 
للفقه المقارن بين المذاهب الإسلاءية » وصاتحب التحرير والقواعد الفقهية في منتهى 
الاتقان والاجادة . 

كان السبب فى استبيصار ( الشاه غددا بنده بن غازان خان) حفيد هولاكو » 
فكان مبدأ تحتول كبير لقطر واسع الى اغتناق مذهب اهل البيت عليهم السلام . 

( واحدد القرن ع 12 : الشيخ السعيل الشهد (محمد بن جمالالدين) الشهير 
( بالشهيد الاول ) » ااسُنشهد ني سبيل الحقيقة عام 21085 . 

كان لنظمه الشيّق في تآليفه أثر كبير في تور الفقه الاسلامي من الجمود 
والتقليد الى التوسّع والتحربر » حّرر الفقه عن برائن الاقيسة الباطلة » مستخلصاً 
إياه فيقالب من الفقه الشرعي المطبوع » وفق المأثور عن اهل البيث عليهم السلام. 
فكان "ضحى بنفسه في هذا السييل . 

( وانخداد للقرن العاشر ): المحقق ادقن الشبخ (عبد العال الكرك) العاملي» 
المشتهر ب ( مرو ج المذهب ) ؛ والملقتب ب ( المحقق الثاني ) توفي عام وه 

له مؤافف مشهودة تجاه خخصومالدين ؛ حتى قبل : إنه لم يأت بعد الدواجا 
(نصيرالدين) أحد بمثل لحقق الثاني ني العمل لأجل إعلاء كلمة الاسلام » وحفظه 
عن الإغيار . 


عه - ( اللمعة الدهشقية © و1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ : ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ 


9 ( والمحدد للقرن الحادى عشر ) ؛ شيح الاسلام » مهاء الملّة والد'ين » (محمد 
ابن الحسين ) » المشتهر ب ( الشيخ البهائي ) » توي سنة 1١1"[‏ ه . 

كان مجمع الفنوت والمعارف ء وله في كل علم وفن"” اليد الطولى » ومواقفه 
في العالم الاسلامي مشهورة . 

استوزره الشاه عباس الصفوي » فكان الرونق اللاامع للمذهب » والعلم 
امحداد للدين . 

( والمْحداد للقرن الثاني عشر ) : المولى الغظم محمد باقر بن المولى محمد تق 
السي » توفي عام 111١‏ ه . 

كان على يديه الكر تين إحياء المذهب » وتجديد فواه المنهارة » واحياء 
ثروته الثقافية المبعثرة الضائعة » وقدقال فحقه أحد خخصوم المذهب : ٠‏ لو سمي 
مذهب الشيعة الامامية ب ( مذهب المخلمي ) لكان في مله ) . 

ومن ألقابه:(بات الأئمة عليه الشلام) وهو ممق - لقب لائق » فقد كب" 
على احاديث الاثمة عليهم السلام فجمعها في موسوءة ضمة » بعد ا نكانتمشر فة 
على الضيا ع » فجاءت باسم : ( مار الأنوار ) اسماً يطابق المسمى . 

( والنحداد للقرن الثالث عشر ) : معلم الفقهاء واستاذ امحتهدبن المولى آقا 
محمد باقر بن محمد أ.كل البهبهاتي » توفي عام 1708 ه . 

أنى على عباني الفقه فأشادها » وعلى أساليب الاستنباط فنظتمها ؛ وعلىمعالم 
الأصول فجددها » الى غيرها من تأسيسات جيارة فى ميادين العلم والدين . 

( والمحدد للقرن الرابع عشر ) : آية الله الحجة السيد محمد حسن الشيرازي» 
ومواقفه أشهر من.ان تذكر » توفي عام 11117 ه . 











ع ( «قدار الدم المعفو عنه ) 64 
وبعقد الإمبام العليا 217 » وبعقد السسّابة () ولا منافاة » لأن مثل هذا 
الإختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد 7( , وإنما “يغتفر هذا المقدار 
2 من 1 الدم 2 غير 1 الدماء 2 الثلاثة 10 

وألاق بها بعض” الأصعاب دم نجس العين لتضاعئف النجاسة » ولا 


نص فيه . وقضية" الأصل تقتضي دخولته في العموم ") والعفو” عن هذا 





١ )١(‏ العليا » صفة العقد وهو مل كيام فلا وجه لتأنيث الصفة الا باعتبار 
المضاف اليه » وهو الإمرام فائها مؤنثقي# وقد نذكتربلكن شرط كسب التأنيثهنا 
»فقود » وهو صعة حذف امضاف | 

(؟) لعل المقصود : العف دالأعلى بقن . والسبابة : مائليالإسهام . والراحة: 
باطن الكن” . وأخدّصها : وساظها المدخفض”7 

َم لاريب فياختلاف الدراهم والدئائير مساحة ووزنآ » واحتمل الشارح 
اختلاف السكة لأنما كانت “تضرب باليد فيمكن اختلافهها » لكن مر" في هامش 
صفحة (04) أن قوالب الدراهم "صنعت بشكل لا يحتلف ولا يتغير . فراجع . 

(4) هذا هو المشهور © وني موثقة الي بصير عن أنى جعفر والى عبد الله 
عليه| السلام : د لا “تعاد” الصلاة من دم لا تبصر غير دم الحيض » فان قليتله 
وكثير © فيالثوب إن رآه او ره سواء » ( الوسائل ٠١/١‏ من أبواب النجاسات ) 

وألحقو | دم الاستحاضة والنفاس يدم الحيض » وليس له وجه ظاهر . 

(6) مقصوده : أن مقئضى أصالة عدم التخصيص في عومات العفو ما 
دون الدرهم دخخول نجس العسين في عموم العفو لا عموم وجوب الاجئناب عن 
النجس » "كما احتمله بعض” امحشين ؛ وفيه حث لا يناسب المقام , 





2-2-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
المقدار مع إجتاعه متو'ضع” وفاق » ومع تفرئقه أقوال (01: أجودها إلحاقله 
بالمتمع » ل في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة (5) . والثوب 
والبدن بلهم” بعضها بعضها إلى بعض على أصح الفولين . 

رار هات الدم” ا ل 
وإلا فائنان 9) . واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقدّة 
الثوب » وإلا تعدد » ولو أصابه مائع” طاه ر 49) » في بقاء العفو نه وعدءه 

)0( وعرب الأزللة مطلقا وعدمه مطلننا ؛ ووجوب الإزالة مع التفاحش . 

وقد قدار التفاحش” بقدر الشير او بربع الثوب . 

وائما كان الإلحاق اهتمع أجود لصريح بعض الأخبار ؛ كا رواه يعض 
الأصماب عن ابي جعفر وايي عبد الله عليه السلام : د انها قالا : لا بأس أن يصلي 
الرجل” في الثوب وفيه الدم متفرقا يشبه الننضمّح » وان كان قد رآه صاحبه قبل 
ذلك فلا بأس به مالم يكن جتمعاً قذر الدرهم ؛ (الوسائل4 / ١‏ ؟ابوابالنجاسات) 

(؟) لعمله المدتفادمن ابر المذكور ومن سائر أخبار الباب » ومقابل 
الأصح” قول بعضهم:إنه يلاحظ الثوب منفرداً والبدن كذلك , 

() مقصوده قد سسره اندانكان قد أصابالدم” وجهتي الثوببالتفشي 
من جانب الى آخر فهو واحد ٠‏ وأما إن كان الجائب الآخر قد لاتى دما آخر 
فها اثنان » وقيد المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الاولى برقّة النوب +* 
فان كان غليظاً فيتعتير وجها الثوب اثنين » وهو تقبيد حسن » والأحسن تقييد 
التعدد في الصورة الثانية بما اذا كان الثوب غليظا » والا فيُعتير واحداً وان اصابه 
من الجانيين . 

(4) أي لو أصاب الدم الذي على الثرب مائع طاهر - سواء تلظخ ام لا » 
وسواء تعدى عن محل الدم ام لا- : 

فبناء” على أنه فرع الدم ولايزيد علىاصله يجب الم بالعفو» وبناء علىان - 











1 ( كيفية غسل الثوب ) دإاإظكا- 
ا ل ل ا ار 
التقدير بها . 

وبني مما يمُعى عن نجاسته شيثان : أحدهها- ثوب المربية لاولد ء والثاني 
مالا يم” صلاة” الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه » وسأتي حك الأول 
في لباس المصلي » وأما الثاني فلي يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ؛ ولاثوبه 
الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار . 

( ويتغسل الثوب” مرتين بينها عصر” ) وهو كبس الثوب بالمعتاد 
لإخراج لماء المفسول به » وكذا يمعتبر العصر بعدهماء ولاوجه لتركه 99) 
والتثنية منصوص” في البول . و حل المصنف غيره عليسه » هن باب 
مفهوم الموافقة » لأن غيرته أشديففاسة »وهو ممنوع » بل هي إما مساوية 
أو أضعف حكر] 2 : ومن ثم" 'عنى عن قَليْل الدم دونه » فالاكتفاء 
بالمرة في غير البول أقوىر عملا بقار وهو إختيار المصئف في 





- مفو هو الد”م وهذا مابع متَسن لابشمله لضن فيب تحت عومات وجوب 
الأزائة 2 

والأجود في نظر الشارح هوالوجه الاول ‏ أعني العفو واعله لافهم العرفي 
حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم مبذا المقدار والمفروض انه ل يتغداه » 
ويتفر ع على ذلك فروع غير مذكورة . وعلى ما اختاره الشارح فلابد من تقدير 
الدم والمائع الذي اصابه معا بأقل من درهم » فلو بلغ امحموع مقدار درهم فمازاد 
لايعفى عنه , 

)١(‏ بنحو اللف والنشراارئب » فالقول الأول ني الذكرى والثاني يالبياذ 

(0) لآن الغسالة نجسة عندالمصنف والشارح قدس سرهما » فلايد م نالعصر 
ثانياً لتخرج الغسالة” النجسة حتى يطهر اللوب . 

6 أي غير البول إما مساو لهف الحكم أواضعف » كا يظهر وجهه من 





كاد ( اللمعة الدمشقية ) ع 

البيان جزمآ ؛ وني الذكرى والدروس بضرب من التردد . 

ويُستئنى من ذلك بول” الرضيع » فلايجب عصره » ولا تعدد غدسله 
وهها )١(‏ ثابتان في غيره » ( إلا في الكثير والجاري ) بناء على عدم اعتبار . 
كثرته فيسةطان فيها » ويكتفى جرد وضعه فيه مع إصابة المناء غل” 
النجاسة » وزوال عينها . ( ويصب” على البدن مرتين فى غيرهه!) بناء على 
اعتبار التعدد مطاتا (؟) وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة” عنه بسهولة 
كالحجر واللخشب » ( و ) كذا ( الإناء ) » ويزيد أنه يكفي صب الماء 
فيه حيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيآً إلا طاهرة 
سواء في ذلك المثبّت وغيره » .وها شق" قلعه وغيره . 

( فإن ولخ فيه ) .أي في الإناء/ كلب" ) بأن شرب ممافيه بلسانه 
( “قدام عليها ) أي على الغسلتين بالمباء ( مسحه بالتراب ) الطاهر () 
- اعتبار التعدد فيالبولدون غيره . والظاهررجوع هي المخير» فيشكلتأنيث 
الضمير » ولعله باعتبار المع حبث أن المقصوَة من دغير ٠‏ النجاسات الآخر » 
3 بتقدير النجاسة ليكون المعنى هكذا : هي اى نحاسة الغير ‏ مساوية لنجاسة 
البول أو أضعف بحسب الحكم . 

() أي العصر وتعدد الغسل ثابتان في غسير بول الرضيع الاني الكثير 
والجاري » فلا يسعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد . وإسداق الجارى بالكثير مبتي 
على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته » وأما بناء على قول العلامة قدسسره 
فليس الجارى موضوعاً على حدة » لأنه إن كان كثيرا فهر منافراد الكثير » وان 
كان قليلا فبحك القليل الراكد , 

() أي في البول وغيره . 

(") وانما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري » وهو : ان فاقد الطهارة 


لايكون مطهكراً . 


ج١١‏ ( تغس ل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ) 5-5 
دون غيره مما أشبهه » وإن تعذدّر أو نيعب فساد امحل . وألق بالولوغ (1) 
لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه . 

ولو تكرتر الولوغ” تداخل كغيره من النجاسات الجتمعة وني الأثناء 
يمُستأنف . ولو غسله في الكثير كفت امرة” بعد التعفير ( ويُستحب السبع؛ ) 
بالماء ( فيه ) في الولوغ ؛ خروجا من خلاف من أوجبها 9) , 

( وكذا ) يُستحي” السبع ( في الفأرة والفنزير ) للأمر مها في بعض 
الأخبار التي لم تنبض حجة” على الوجوب » ومقتضى إطلاق العبارة الإجتزاء 
فيها بالمرتين كذيرهما , والأقوى في وألوغ الحئزر وجوب السيع بالماء لصحة 
روايته 29 » وعليه المصنف في باق كتبه . 

( و ) 'يستحب” الثلاث ( في“الباي )“تن النجاسات للأمسر به في 


زلف ال وألواغ بضم الواو : #صدر 5 ولغ 6 بفتح الثاني أو كسره » وبفتح 
الواو صفة + 

والمناسب للمقام هو الأول » وان كاناللائق بقوله اما انخصوص الولو 
فلا لآن الغسالة لا تسمى ولوغاً 0 هو الثاني . 

(؟) اى لأن نخرج عنعنوان امخالفة التامة مع منأوجب السبع وهو (ابن 
الجنيد) قدس سره » فنجعل ذلك مستحباً كي نوافقه فيأصل الترجيح وان خالفناه 
قي الإجاب . 

وهذا لا يتم دئيلا على الرجدان الشرعي إلا بناءء على شمول أخبار دمن بلغ » 
لغتو ى الفقيه أيضاً 1 

(5) وهو مارواه علي بن جعفرعناخره عليه السلام . . . وسألته عن ختزير 
يشرب هن إناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات 1 

( الوسائل 17/١‏ ابواب النجاسات ) 








54ل ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


( والغمسالة ) وهي الماء المنتفصل عن المحشّل المفسول بنمسه ء أو 
بالعصر ( كال قبلها ) أي قبل خروج تلك الغسالة » فإن كانت من 
الغتسئلة الأولى وجب غسلء ماأصابته تمام العدد » أو من الثانية فتنقص 
واحدة » وهكذا . وهذا 9) يتم فيا ينغسل مرتين لا للخصوص النجاسة , 

أما اتخصوص كال لوغ فلا » لآن الغسالة لا 'تسمى "ولوغاآ »ومن 
ثم” لى وقع لعابئه في الإناء بغيره لم يوجب حككه » وما ذكره المصنف” 
أجود الأقوال في المسألة . وقيل : إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقاً » 
وقيل بعده فتكون طاهرة مطلقآب وقيل : بعدها © , 

)١(‏ وهو ما رواه عماز ااساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن 
الكوز والإناء يكون قذراً كيف يُغسل ) وكمرة يغسل؟ قال عليه السلام : ينغسل 
ثلاث مرات . 

( الوسنائلَ حديث' 0/١‏ ابواب النجاسات ) 
اى إن إطلاق حك المصنف بأن حم الغسالة كاضل قبلها انما يتم فيا 
لو اوجبنا تعدد الغسل في كل نجاسة » اما اذا قلنا بأن التغدد” خاص” بالبول 
والوألوغ فقط فلا مجال لما ذكره المصنض ابداً » حيث ان الغسالة وان كانت 
متنجسة ‏ لكنها لو اصابت شيئاً فإن ذلك الشيء قد تنجس حرثئل بنجاسة غير 
البول والوألوغ ؛ فلا موجب لحك بتعدد الغتسل فيه , 

() وخخلاصة الأقوال ا لكورة هنا أربعة * 

« الأول  :‏ انها حكم محل الغسل قبل هذه الغسالة » وهوقول المصنف الذي 
استجوده الشارح قدس سره . 

د الثاني  »‏ انها حك امحل قبل غسله » فإن كان مما ينغسل مرتين ففسالك 
ايضاً توجب ذلك وان كانت من الغسلة الثانية . 


ج١1‏ ( في المطهثرات ) م عم 
0 يمُستئنى من ذلك ماء' الإستتجاء فغسالته طاهرة” مطلقاً )١(‏ مالم تتغير بالنجاسة 
أو صب بنجامة خارجة عن حقيقة الحدث امستنجى منه » أو مله . 
( الرابعة )  :‏ 

( المطهترات عشرة : الماء ) وهو مطهّر ( مطلقاً ) من سائر النجاسات (9) 
الي نقبّل التطهير » ( والأرض' ) تطهّر ( باطن” النعل ) وهو أسفله 
الملاصق” للأرض » ( وأسفل” القدم ) مع زوال عين النجاسة عنها ما 
بمشي وادلك وغيرها . والحتجر” والرمل” من أصناف الأرض » ولو لم يكن 

- « الثالث 0 . انها كالمحل بعد الغسل » فهي طاهرة مطلقاً وإن كانت من 
الغسلة الأولى . 

«الرابع؛ ‏ أنها كال بعد الغسالة » فان كانت الأو لىموجبغسلهامرة فها يجب 
غسله مرتين»وان كانت الثانية فهي طاهر قه و كذلك فيا لا مجبغسلهالامرة واحدة. 

)١(‏ من البولاوالغائط قبل ز وال العي ناو بعدهلكن طهارتها مشروطةبشروط: 

« الأول  »‏ ان لا يتغين بالتتاسة + 

» ان لا تنصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه‎  » الثاني‎ ١ 
بهم التداء وفتح الصاد‎ ٠ وأشار الى ذلك بقوله ؛ او تصب بنجاسة خارجة‎ 
مجزوم عطفاً على مدخول «ل»ء وعليه فلو أصاب‎ ٠ مضارع مجهول هن « أصاب‎ 
, غسالة” الأستنجاء دام" او غي ره فهي نجسة‎ 

« الثالث ٠‏ ان لا تصيبها نفس النجاسة اذا كانت متعدية عن ارج وان 
ترج عن حقيقة الحدث المستنجى منه ؛ فلوتعدى الغائط عن المخررج عرفاً وأصاب 
الغسالة فهي نجسة » واشار الى ذلك بقوله : داو مله » » فهو عطف على قوله 
« حقيقة الحدث ؛ . وخلاصة معنى العبارة : ان الغسالة طاهرة ما لم نتغير بالنجاسة 
ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه ولح تصبها نحاسة نخارجة 
عن محل الاستنجاء . 


(؟) ١‏ السائر : هنا بمعنى الجميع وان كان على خلاف الإستعال المتعارف . 








00 ( اللمعة الدمشفية ) ج١1‏ 





لانجاسة جرم ولارطوبة كفى مسمّى الامساس . ولافرق فى الأرض بين 
الجافة والرطبة ؛ مالم تخرج عن اسم الأرض . وهل يشترط طهدارتها ؟ 
وجهان )١(‏ وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه . والمراد بالنعل ماأيحمّل 
أسفل الرجل للمشي » وقاية" من الأرض ونحوها » ولو من خشب . وخشبة 
الأقطع كالتعل 299 , : 

( والتراب” في الوألوغ ) فإنه جزء علة للتطهير » فهو مطهتر في الجملة 
١‏ والجسم” الطاهر ) غير ازج » ولا التّصقيل () في ( غير المتعدي من 
الغائط . والشمس” ما جتّففته ) بإشراقها عليه وزالت عين” النجاسة عنه من 
( الحمصر والبواري 49)) من المتقول » ( ومالا تقل ) عادة” 

)١(‏ وجه الاشتراط أن فاقدة الطهارة لا تكون مطهدّرة » ووجه العدم 
اطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة . 

(؟) مقصوده :ان خشبة القع محم النعل » فينبغي الحكم بطهارتها 
بالأرضء وذلك لعشمو لِالنعل فيالأتخبار لَب لي تطنع بدلا" عن الرجل المقطوعة. 

او لأن” العرف يفهم من طهارة النعل بالأرض طهارة الخشبة مها ايضاً » 
وبناء” على الوجه الثاني ينبغي دخول العصا ايضاً في ذلك الحكم » وكذلك اليدان 
والر كبتان بالنسبة لمن مشي عليها : 

() لأن المقصود من ذلك تطهير لحمل وازالة عين النجاسة » فلا" بد أن 
لا يكون المزيل جسماً ازجآ ولا صقرلا" » فإنها لا بزيلان النجاسة عن الجسم . 
ولا عم ان في جميع النسخ المطبوعة عنسدنا ( صيقل ) بدل ( صقيل ) والصحيح 
ما اثبتناه لانا لم نجد في كتب اللغسة معنى مناسبا للدقام اذ معنى الصيقل ( شحاذ 
السروف وجلاؤها ) وهذا المعنى يعيد جدا عن المقام راجع ( تاج العروس ) مادة 
صقل ج لاص 44٠‏ ( لسان العرب ) ج ١١‏ ص 78٠‏ . 

4( الحصير ؛ ما يصنع من الحوص 2 والبوريا : ما يصنع من القصب 2 
وهما منالأجسام المنقولة فلاتشملهأ رواية اليبكر الجضيرمي الخاصة بغير المنقول - 





ج١1‏ ( في المطهترات ) 20 





مطلقاً )١(‏ » من الأرض وأجزائها » والنبات والأخشاب » والأبواب المابتة » 
والأوتاد الداخلة » والأشجار » والفواكه الباقبة عليها وإن حان أوان” 
قطافها » ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تُسمى نمسا » ولا المواءه 
المتفرد بطريق أولى . نعم لا يقير انضمامه إلها » ويكفى في طهر الباطن 
الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع » لاف المتعداد المتلاصق إذا 
أشرقت على بعضه . 

( والنار” ما أحالته رماد؟ أو دخان ) لا خزفاً وآجراً في أصح القولين » 
وعليه المصنف في غير البيان » وفيه.قوى قول الشيخ بالطهارة فيها . 

( ونقصث” البثر ) ينزح المقدار منه.ء وكا يطهر البثر بذلك فكسذا 
حافاتثه » وآلات” النزح » والمباشن“وما يضّحبه حالقه ( وذهاب ثلني 
لعصير ) مطهنّر لاثلث الآخر عل القول بنجاسته/» والآلات والمزاول . 

( والإستحالة ) كالميتة والعلارة تصينتزابا-ودودا » والنطفة والعلقة 
نصير حيواناً » غير الثلائة 20):والمساء”.النجس_بولا لحيوان مأكول » 
5 0 رغد حك ( واطلات” اللببر 02 كينا الصير يبد خا 


راشتداذه . 


-2 نعم ورد في خخصوص البوريا نص عن علي بن جعفر عن اخيسه موسى بن 
جعفر عليه السلام : قال : سألته عن البوارى يصيبها البول » هل تصلح الصلاة 
عليها اذا جّفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس » . 
( الوسائل #/74 ابواب النجاسات ) 

)١(‏ وإن كان قابلا" لتقل بسهولة كالحصى والتراب » او بصعوبة 
كالأحجار والأشجار . 

(؟) الكلب والحتزير والكافر , 

() هكذا نياكثر النسخ » ولعّل الأول « أو »كا في بعض النسخ المخطوطة 


سام5 ب ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

( والإسلام” ) مطهدّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر 21 وما يتصل به 
من شعر ونحوه ؛ لالغيره كثيابه ( وتطهتر العين والأنف والفم باطن,ا(؟) 
ل باطن ) كالأذن والفرج ( بزوال العبن ) » ولا يطهر بذلك ٠١‏ فيه 
من الأجسام اللدارجة عنه » كالطعام والكحل . أما الرطوبة الحادثة فيه 
كالريق والدمع فبحكه (7) وأطهر ما يتخدّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه 
بالمضمضة مرئين على ما اختاره المصنف من العدد » ومرة فى غير نجاسة 
البول على ما اخترناه . 

(ثم الطهارة”) على ماعلم من تعريفها ( أسم” للوضوء والغسل والتيمم) 

الرافع لددث أو المبيح للصلاة (4 على المشهور » 

)١(‏ لامن سائر النجامتات العازضةعليه كالبول والمني" وغيرهما » فإنه 
لايطهر من امثال هذه النجاسة بالاسلام ؛ بل لابد” من التقسل بالفتح . 

49 0 باطنها ه بدل بعضَن عن كَل من العين والأنف والفم أي تطهر 
باطن هدم الأشياء . 

واعلم ان” ماعّده المصئف” الى هنا يبلغ اثني عشرة » فتجعلنُها عشرة إما 
بلحاظ إدراج التراب ني الأرض وإدراج النار في الاستحالة » أو باعتبار ادخال 
النار والإنفلاب في الاستحالة . 

() أي الدمع والريق ع باطن العين والغم فيطهارته بزوال عين النجاسة 

(؟) الظاهر أن المبيح اعم من الرافع » لآن الحدث ‏ وهي اخالة النفسانية 
الخاصاة للانسان عند عروض احد الأسباب ‏ قدير تفع كلياً » وحينئذ يبا حالدخول 
في الصلاة ونحوها ثما يشئرط فيه الطهارة من الحدث » اويكون الحدث مائعاً عنه» 
وقد يباح ذلك وان كان الحدث باقيا ولو ببعض مراتبه » كا فى التيمّم فيموارد 
الإضطرار » فائه ‏ وان صح معه الدخول فى الصلاة ونحوها ‏ لكن الحدث باق 
ولذلك يحب الغسل عند زوال العذر » مع أن زوال العذر لا يوجب الحدث قطءاً 





عرلا ( الوضوء وموجباته ) 15-2 
أو مطلقا (1) على ظاهر التقسيم ( فهنا فصول ثلاثة ) : 
( الأول - ني الوأضوء ) 
بشم الواو : إسم للمصدر () فإن مصدره التوأضؤ » على وزن التعلم 

وأما 0 ف » فهو الماء الذي يتوضًا به وآصله من الوآضاءة » 
وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب 279( وموجبّه البول والغائط 
والرخ ) من الموضع المعتاد » أو من غيره مع انسداده , واطلاق” الموجب 
على هذه الأءباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بماهو شرط فيه 
كا يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها المتطهر » والسبب أعم منها 
مطلتا (؟) ا أن بينها ععوماً من جهن فكان التعبير بالسبب أولى . 

49 لي وان لم يكن رافعا إلامبيحا كوظبو ”/الجنب للنوم » فان الحدث 
لايرفع به ولا يسباح معه الدخول في الضلاة: وظائقر تقسيم المصنف الطهارة الى 
الوضوء والغسل والتيمم تعميمه 11لا يكزن رافعاً ولا مئيجاً . 

. وقدمر تفصيلالفر قبي نالمصدر واسمه ينعر يف الطهارة صفحة لا؟‎ )١( 

(م) الظاهر عدم تراد فها » واغلب ما تستعمل الأولى في النظافة الظاهرية 
والثائية في النورانية الباطئية » و.بذا الاعتبار اضاف قوله « من ظلمة الذنرب ٠‏ , 
ومقصوده الاشارة الى ان الوضوء يوجب نظافة الظاهر ونورانية الباطن ٠‏ 

(4) النسبة بينالسبب والموجب والناقض: هذه عناوين تطلقعلى الأحداث 
الصغيرة التي تبطل الوضوء مثلاا : - 

. السسّبب اعم مطلقاً من الموجب والناقض‎ ١ 

- وبين الموجب وااناقض حموم من وجه . 

توضيح الدعوى الاولى : أنه ددس كل ق كلمن العن وينالثلاثة » 0 قديصدق 
| السبب فقط من دو نأن يصدقعنوا نالموجب والنافض» ولابوجد ا يصدق - 
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عليه الموجب او الناقض من دون أن يصدق عنوان السبب . 

( نمورد تصادق الثلاثة ) : ما إذا دخل وقت فريضة واجبة وكان المكلف 
متطهُراً فأحدث قبل ان يأني بالفريضة . 

آفحدثه هذا سيب » لأن الشارع اعثيره سبباً » وموجب ايضا » لانه 
اوجب عليه التطهدّر مقد”مة” للعمل الواجب المشروط بالطهارة » كا انه ناقض 
ايض , لان هذا الحدث “نفس تلك الطهارة السابقة . 

( ومورد اختصا ص صدق عنوان السببفقط ) : ما اذا كان خخارج الوقت 
وكان محدثاً ولهيكن يجب عليه أي>فزيضة » فهذا الشخص اذا أحدث ثانياً يكون 
تحّدشه هذا سببا » لأن” إلحذث سببشرعي » وان كانت الأسباب الشرعية 
قد نتداخل لكنه ليس موجبء لأنه لايجب عليه أي عمل مشروط بالطهارة » 
كنا انه ليس بناقض » لأنه ل يمْقَضَ حدئه هذا طهارة” سابقة” لأنه كان في 
نفسه محدثاً , 

وأما انه لايوجد مورد يصدق عليه عنوان الموجب او الناقض من غير 
صدق عنوان السبب » فلأن” الحدث مطلقاً سبب شرعي » فلايتعقل وجود حدث 
منفلك عن السيينية الشرعيلة . 

( وتوضبح الدعوى الثانية ) : ؛ وهي أن بين الموجب والناقض عموم من 
وجه 0 - اننّه قديصدقان معآ كا في المثالالمتقدم » ؤان” الحدث بعد دخول وقت 
الفريفة على عقيب طهارة و قبل الاتيان بالعمل الواجب » يكون ناقض] للطهارة 
السابقة » وموجبا للتطهتر مقدمة للعمل الواجب . 

( وقد ينفرد صدق عزوان الموجب من دون ان يصدق عنوان الداقفض ) 
كا اذا دخسل الوقت وكان عدثاً فأحدث ثانياً » فلا يصدق على الحدث الثاني 
عنوان الناقضرّة ؛ لكنه يصدق عليه عنوان الموجبية » لأن” كل حدث سيب 


ج١‏ ( واجبات اأوضوء ) الات 


( والنوم” الغالب”) غلبة” مستهلكة” (على السّمع والبصر ) » بل على مطلق 
الإحساس » ولكن الغابة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها (1) فاذا خصله 
أما البصر” فهر أضعف” ءن كثير منها » فلاوجه لتخصيصه . ( ومزيل” 
العقل ) من جنون » وسكر + وإتماء . ( والاستحاضة ) على وجه 
أن تفصياله , 

( وواجبه © أي واجب الوضوء ( النية ) وهي القصدا إلى فعله 
) مقارنة” لغسل الوجه ) المعتير شرعاً » وهو أوآل جزء من أعلام, لأن 
مادونه لا يُسمى غسلا شرعاً » ولآن المقارنة” تتعتير لول أفعال الوضوء 
والابتداء بغر الأعلى لا يعد" فعلا” ( مشتملة” ) على قصد ( الوجوب ) 
إن كان واجبا بأن كان في وقتيغبادة واجية مشروطة به » وإلانوى , 
التّدب” ء ولم يذكره لأنه خارج عن الغرض) . ٠‏ 

( والنفرأب ) به إلى الله 312 بان تققتل” فعله لله امثالا” لأمره 
أو موافقة” لطاعته (5), أو طلا اللزفءة “تيدم «بواسطية () , تشبيهاً بالقرب 
وموجب لنطهارة مقدمة للعمل ا مشروط بالطهارة » المفروض وجوبه حينئك . 

( وقد بنفرد صدق الناقض فقط من دون أن يسدق عنوان الر جا 
كا اذا كان متطهراً وكان خارج الوقت ولم يكن يجب علي-ه أي” عمل مشر وط 
بالطهارة » فإنه فيهذه الال اذا أحدث يكو نْحدثه ناقضا لطهارته » لكنه ليس 
بمرجب لعدم وجوب عمل محتاج الى الطهارة , 

)١(‏ تأنيث الضمير باعتار رجوعه الى اللدواس المفهومة من كلمة 
١‏ الإحساس 6 . 

(؟) الفرق بين قصدالطاعةوقصد الإمتثال مفهومي” لاذاتي » وقد مجتمعان 
مصدانا وقد لا يجتمعان . 

(*) اي بواسطة الوضوء . 
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للكاني » أو مجرد؟ عن ذلك (1) ٠‏ فإنه تعالى غاية كل مقصد . 

( والإستباحة” ) مطلقا » أو الرفع حيث يمكن 9 ء والمراد رفع حم 
الحدث ء وإلا فالحدث إذا وقع لا برتفع (9) ولاشبهة في إجزاء النية المشتملة 
على جميع ذلك . وإن كان في وجوب ماعدا القربة نظر » لعدم نووض 
دليل عليه . 

أما القربة" فلاشيهة في إعتبارها في كل عبادة » وكذا تمييز” العبادة 
عن غيرها حيث يكون الفعل” مشتركا ؛ إلا أنه لا إشتراك في الوضوء حتى 
في الوجوب والندب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجية المشروطة به لايكون 
إلا وجبآ (): وبدونه ينتفي (:وجري الماء ) بأن ينتقل كل” جزء من 


. اي مجرداً عن قصد الإمتثال والطاعة والرفعة‎ )١( 

(؟) اي ان قصد الاستباحَة بأنى على الإطلاق سواء كان الوضوء رافعا 
لدث املم يكن كفي وضوء المستخاضَة-ؤأما قصد الرفع فلابد أن يكون 
حيث بمكن . ْ 

() الحدث ييُطلق على الأمور الحمادثة الموجيسة لخالة نفسائية مائعة عن 
الدخول في الصلاة وغيرها كالنوم وغيره ؛ وقد يطلق على الحمالة الخاصلة عقيب 
هذه الأسباب » كا فسر” الشارح د ره » الحدث بهذ المعنى فيا سبق ع وحيائذ 
فالحدث الذي اذا وقع لا برتفع هو الحدث بالممتى الأول » وح الحدث الذي 
يرتفع بالوضوء وغيره هوالحدث بالمعنى الثاني أي الحالة الحاصلة عقيب الأسياب 
المذكورة - . 

(4) بناء” علىروجوبالمقدمة مطلقاء سواء قصد مها الإيصال الى ذىالمقدمة 
ام لاء وسواءكانت موصلة ام لاء والا" فقد لايتتصض بالوجوب فيوقتالعبادة 
الواجبة المشر وطة به أيضآ . 








ج١١‏ ( حد غسل الوجه في الوضوء ) ات 
الماء عن مله (0): إلى غيره بنفسه أو بمعين على «ادارت 9) 53 : 
الإمام ) يكسر الحمزة ( واُوسطى ) ءن الوجه ( عرضآ وما بين النصاص) 
- منلك آنقاف - وهر منتهى امنيت كثر الراس ( إل آخبر تذفن ) 
بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه (4) ( طول ) مراعياً في ذلك مستوى 
اللدلفة في الوجه واليدين 00 , 

وبدخل قي اليد" مواضيع” النحذرف ؛ وهي مابين مثتهى الععذار والتزاعة 
المتصلة بشغر الرأس (5) 

)١(‏ هذا معنى الخريان الذي صل به التفسل” فلا أشكال عليه ؛ والظاهر 
انه لابد” من كون الجريان من الأعلى الى:الاسفل » كما تأتي الاشارة اليه عد 
ذكر المسح . 

(؟) من غبر المتوضىء أو غير يده نحيث لا يناني اسناد الغسل الى المتوضىء 
والا ففيه اشكال بل منع » لأن ظاهر الآدلةتوجوب التوضوء عليه جميع واجباته 
وصدوره منه » ولوشك فيصلدق إسئاد الغسلالية وجب“ الرجوع الىم«قتضى الأصل 
من الإ<تياط او البراءة . 

(م) هكذا فيالنسخ المطبوعة » لككن الموجود فيا بأيديئا من النسخ المخطوطة 
ودار » مذكراً وكلاها صصيحان . 

(4) يجوز فيه كسر الذال وسكون القاف أيفاً . 

(ه) مقصوده قدس سره رعاية استواء الحاقة بينيد المتواضيء ووتجهه 
فان كان وجهده عريضاً ويدأه صغيرة وجب غسل الوجه أزيد هما تدور عليه 
اليد تعددم التناسب بين اليد والوجه » وأما اذا كان الوجنّه صغيراً فلا يجب غسل 
مقدار ما تحط به اليد » بلى يكفى غسل مقدار يتعارف غسله من الوجه » و كذلاك 
يحب الغسل من الاعلى الى الاسفل » وحينئذ فيرتفع جميع مايمتوهتّم من الإشكالات 

(5) الظاهر ان المتصلة صفة للزعة » ويحتمل ان تككون صفة لمواضع - 











لكت ( اللمعة الدمشقية ) ع1 
. والعذار )١(‏ والعارض » لا انز عئان بالتدر يك » وها البياضان المكتنفان للناصية 

( وتخليل” خفيف الشعر ) وهو م1 رى البشرة من خلاله في مجلس 
التخاطب » دون الكثيف وهو خلافه » والمراد بتخليله إدخال الماء خخلاله 
لخسْل البشرة المستورة به » أما الظاهرة” خلاله فلابد” من. غسلها . كنا 
يحب غدل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدءة . 

والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقاً (9) وفاقاً المصنف في 
الذكرى والدروس وللمُعنْظم » ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب » 
التحذيف . وفي بعض النسخ انخطية المتصل مذكرا » ولعله غلط من التنساخ . 
وقبل انما سميث هذه المواضع بمؤاضع التحديف لكثرة حذف النساء والمترفين 
شعر هذه المواضع : 

(1) هذا وما بعده معطوف على مواضع التحذيف » والمقصود انه يدخل 
في امد الذي يجب غسله مضع التَحَذِيفٌ والعذار والعارض ولا تدخ النزعتان , 

والعذار ‏ على ماذكرَه الدئْ:في:الدرومن ماحاذى الأذن بين الصنّد'غ 
والعاررضء والصد غهواسخفتض الذيمابينأءلىالأذنوطر ف الحاجبءوالعارض- 
على٠افسر”ه‏ ايضاً فيالدروس- هوالشعر المنحط عن القدر انحاذي للأذن الىالّذقن . 

ثم ني دخول السذار والعارض في الوجه ووجوب غسلها حلاف راجع 
الكتب المفصلة . 

(؟) أي سواء كان خفيفاً او كثيفاً . ووجه القوة اطلاق ما رواه الشيخ 
في المديح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كلما أحاط به الشعر 
فليس للعباد أن يفسلوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه المسأء ) ونحوه غيره 
( الوسائل 7 و "45/8 من ابواب الوضوء) , 

ولريب في عدم صدق الإحاطة في جميع الموارد » فلابد” من الرجوع الى 
الأصول في موارد الشك . 
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واللحد” والعتذار والحاجب ؛ والمنفقة والمداب (01 , اجا 

( ثم ) غسل' اليد ( البنمنى من المر'فّق ) بكسر اليم وفتح الفاء 
أو بالعكس وهو مجمع عظمي الذكراع والَعضُد ‏ لانقس المفصل 9) 
( إلى أطراف الأصابع ثم ) غسل ( الدّسرى كذلك ) » وغسل ما اشتملت 
عليه الحدأود من لحم زائد » وشعر ويد وإصبع » دون ماخرج وإن كان 
يدا » إلا أن تنشتبه الأصلية -فشغسلان معآ من باب المقدمة . 

( ثم مسح مقدام الرأس ) » أو شعره الذي لامرج بمداه عن حداه» 
واكتفى المصنف” بالرأس تغلييا لاسمه على مانتبت عليه ( بمسماه” ) أي 
مسمى المسح ء واو يجزء من إصيع ء "مر له على الممسوح ليتحقق اسمله 
لابمجرد وضعه » ولاحسد لأكثره(0 . عم يكره الاستيعاب » إلا أن 
1١ 0‏ المداب بضمتتين:شعراتأشفارالعي). والعنفقة بفتح الأول والثالث 
والرابع : شعر الشفة السفلى أو شعر بن آلعَمَةوَالدَنَ”. وقد عرفت معنى الغذدار 
في تعلقة رقم )١(‏ ص 4ل . والباي ظاهر. 

(؟) المراد منالمجمع موضع اجتّاع العظمين : أيالمقدار امجتمسع من العظمين 
ولعله المتفاهم منه عرفا . والمراد من المفصل محل اتصال عظم الذراع بالعضد » 
اي رأس عظم الذراع المتصل بعظم العضد لاما اجتمع معه من عظم العضد » 
ويجب غسل المر فى بالمعنى الأول لااثفاني . وعلى الأول فرأس عظم العضد 
يجب غسله بالأصالة » وعلى الثاني لانحب غسله إلا مقدمة لحصول غسل رأس 
عظم الذراع . ونظهر الثمرة بالنسبة الىهقطوع اليد منالمر فق ؛ فعلى الاول يجب 
أغسل” رأس عظم العضد » لأنه الميسور منغسل اليد الواجب » وعلى الثاني لايجحب 
لأنه إنما كان يجب >غسله مقدمة” الحصول غسل عظم الذراع » وحيث سقط ذو 
المقدمة بانعدام الموضوع فلا وجه لوجوب المقدمة . 

() أي لاحد لأكثر المسح من حيث الإحاطة بالرأس عرضاً وطولاة » - 
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1 م يحرم » وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع 1 
0م مسح ) بشرة ظهر الرجل ( الّيمنى ) من رؤوس الأصابع 
إلى الكعبين . وهما قبدّدًا القدمين على الأصح (') وقيل إلى أصل السّاق » 

وهو مختاره في الألفية . 

(ثم) مسح ظهر ( اليتُسرى ) كذلك ( بمساه) في جانب العتراض 
26 الدل ) الكائن على أعضاء الوضوء من ماثه ( فيه ) أي فيالمسحين » 
وأفهم من إطلاقه المسح أنه لاترتيب فيها في نفس العضو فيجوز التتكس 
فيه دون اتغسل » للدلاأة عليه ب « من :وه الى» » وهو كذلك فيها 9) 
على أصح” القولين ؛ وي الدروس رجتّح منع التكس في الرأس دون الرجلين 
وف البيان عككس » ومثله فيبالألفية»( مرنبا ) بين أعضاء التسّل والمسح : 
بأن ببتدىء بغسل الوجه ؛ م باليد اليم » ثم اليمسرى » م مسح الرأس » 
أ - ولكن بكره استبعاب الرأهك انيد نامع اعتقاد الشرعية فيصبر تشر يعا رما 

)١(‏ «قصوده رة اهلاح يدل المسحمنالر أس»لكن الفضلفيمقدار ثلاث 
اصابع منضمات؛ وقد أ طلق المصنف” زه أعيّاداءلىظهوره . والظاهرانمقدارئلاث 
أصابع تحديد” من جهة عرض الممسشوح 9 

وأما منحيث الطول فيكفي مجرد الامرار اصرح بذل ككثير من الأصداب» 
ويظهر من بعضهم كون التحديد المذكور من حيث الطول . 

(1) لاخلاف عندئا في ان الواجب امتداد المسح الىالكعبين كنا هو صريح 
الآبة الكريمة » وائما الاختلاف ني معنى الكعب : فالأصح عند الشارح انه "قبنّة 
القدم » وهي العظم النابت علىّظهر القدم ؛ وقبل إن الكعب مفصل الساق » وينتج 
أن الواجب مسح الرجل الى المفصل . 

() اي في المسح والغسل » فيعتبر الترتيب في الثاني دون الأول . ومحتمل 
إرجاع ضمير التثنية الى المسحين ء أي هسح الرأس والر “جلين 3 





ج١1‏ ( سين الوضوء ) الالات 
2 ثم ال ر أجل اليمى ثم اليسرى » فلو عكس أعاد على ما محصل معه الترتيب 
مع بقاء الموالاة . وأسقط المصئف” قٍ غير الكتاب الترتيب” بين الرجلين 
( موالياً ) في فمله ( محيث لايجف” السابق” ) من الأعضاء على العضر 
الذي هو فيه طلقا (1) , على أشهر الأقوال . 

والمعتير في الجفاف الحمي” لا التقديرى” » ولا فرق فيه بين العامد 
والنامى والجاهل . 

(وسننه السنّواك ) وهو دللك” الأسنآن بعود » وخرقة » وإصبع » 
ونحوها 2 وأفضله () الغصن الأخضر » وأكله الأراك » وممله قبل 

(1) الظاهر أن المعتير عدم جفاف العفو السابق مطلقاً » أي سواء” كان 
الماء والهواء ومزاج المتوضيء معتدلاء غلا » وسَوَاِء كان التأخير عمدا أو جهلا” 
أو نسياناً » فإن جف" العضو السابق على العضو الذي بريد أن يشتغل به فقدبطل 
وضوؤه ء والأقوال الأخر التي اشار الها هي 

٠‏ أولا”: - التفصيل بين اجات" النسي”.بوالتقديري”» والمراد بالتقديري 
عدم جفاف العضو السابق حساً بسيب كثرة ماء الوضوء او برودة الحواء ؛ولوكانا 
مغتدلين لحف" العضو السابق مع تراخيه في غسل اللاحق . 

« ثانياً» ‏ التفصيل بين العامد والناسي 

د ثالثاً  »‏ التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها . 

(5) السّواك - بالكسر - اسم لود “تدلك به الأسنان » والمراد هنا 
استعاله لانفسه ء حيث إن المستحب هو الاستعال » لذلك فسرءها الشارح بالدالاك 
والتعمم بالنسبة الى غير العود مستفاد من الروايات » فعن الصادق عايه السلام 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :الت وأساك بالإميام والمسسبحه ( اي السبابة ) 
عند الوضوء سواك , ( الوسائل 9/4 ابواب السواك ) 

(*) الظاهر عدُود ضمير ٠‏ أفضله » الى العود لا الى السواك ‏ لأنها - 








حت ره اعد ( اللمعة الدمشقية ) 1 


يه الواجب والندب كالمضمغة (0) , ولو أآخره عنه أجزأ - 
واعلم أن الُسواك 'سنة مطلقاً » ولكنه 'يتأكد في مواضع ءنها : الوضوء 
والصلاة » وقراءة القرآن » وإصفرار الأسنان وغيره 29 , 
( والتتٌسمية” ) وصورتها: رسام اللر توبالله »» وايستحب إتباعها 


م دكن ل 21 07 


بقوله : د النّهام” الجعاني _من التّوكربئين” واجتعلني _من” المتطه رين » 
ولو اقتصر على ؛ بسّم الله » أجزأ » ولونسيها ابنداء” تداركها حيث” 
ذكر » قبل الفراغ كالأكل » وكذا لوتركها عمد . 

( وغسئل” البسددين ) من الرأنثددين ( مر'ثين ) من حتدّث الندوم 
والبول والغائط » لا من مطاق الددث كالريح على المشهور . وقيسل من 
الأولين مرةة » وبه قطع في«الذكرئرء وقيل مرة في الجمييع : واختاره 
المصنف في النفلية » ونسسيإ التفصيل إل ا مشهور ودو الأقوى . ولو اجتمعت 
لأسباب تداخلت إن نساوت 6 وإلاتختل الأفل نحت الأكثر . وليكن 
لغتسل ( قبل” إدخالما الإناء) ,الذي بسكن الإغتراف منه » لدفع النجاسة 
لوهمية ٠‏ أو تعبدا 00 / 
- مؤنثة سماعية » وضمير 9 كله وإن رجالى الغصن فالمعنى ظاهر » وان رجع الى 
العود ايضاً فالقصود انالاخضر افضل والآراك كل » فقد مجتمعان وقديفترقان 
رحينئذ فيشكل الفرق بين الأ كلية والأفضلية » وكذلك الإلنزام بأفضلية الغصن 
لأخضر واكلية الأراك لعدم دليل واضح علبها : 

(1) ايكا أن المضمضة لها قبلالغسل الواجب والندب كذلك السواك 
محله قبل الغسل الواجب والندب . 

(؟) كالبخر » وهو : كراهة رائحة الفم . 

() مراده : ان استحراب غسل اليدين إما لدفع النجاسة المتوهمة في اليد 
كنا أفيد » او لكوذه تعبّداً صرفاً من غير ان يعرف وجهه . 








جِ١‏ ( سان الوضوء ) 4لا 
ولا يعتير كون الماء قليلا” لإطلاق النص (1) خلافاً للعلامة حيث اعتيره , 

( والمَهْمّضة” ) وهي إدخال الماء الفم" » وإدارته فيه ( والإستنشاق ) 
وهو جذبه إلى داخل الأنف ( وتثليثها ) بأن يفعل” كل واحد منهما 
ثلاث » ولو بمتترفةر واحدة » وبثلاث أفضل » وكذا يستحب” تقسدم” 
المضمضة أجع () على الاستنشاق ؛ والعطف بالواو لا بقتضيه 59) ( وتثنية” 
التَغسّلات (4) ) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى (8) في المشهور »ء وانكرها 
الصدوق . ( والدعاء عند كل” فعل ) من الأفعال الواجبة والمستحية 
المتقدمة بالمأثور . 

( وبدأة الرآجل ) في غسل البدين (:,بالظهر وني ) الغسلة ( الثانية 
بالبطن » عكس امرأة ) . فإن الثنثة لها البدأة“بالبطن ء واللتم بالظهر - 
كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصئف” هنا وجمانغة » والموجود في النصوص 

. ) و 307/8 أبواب الوضوء‎ ١ (الوسائل‎ )١( 

(5) الصواب : « أجمتع 0 أو 2 جسعاء» كا كرفي القواعد العربية . 

() أي لا يدآل على استحباب تقدم المضمفة على الاستنشاق » لعسدم 
دلالة الواو على الترتدب . 

(4) المراد باستحباب تثنية الغسلات في الوجمه واليدين : غمسُل كل" من 
الوجه واليدين مرتين . 

(0) الظرف متعاق بالتثنية ‏ يعني أن المستحب أغسءل كثّل عضو مرة ثانية 
بعد تام الغسلة الاولى » وقيئّده يذلاك دفعاً لتوهم عد مطلق صب الماء غسلة » 
او كون المستحب غسله بعد صب الماء في الجملة وان لم "تكمل الغسلة الاول » 
ودفعاً لا حال جواز الشروع في الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله 
الواجب » يأن يغسل اليد مثلا” بعنوان الواجب الىال ند مرة وبعنوان الاستحباب 
اخرى ثم يغسل الكف يقصد الواجب وثانية بقصد الاستحباب وهكذا . 








اك ( اللمعة الدعشقية ' » ١‏ 


بدأة الرجل بظهر الذراع » واارأة بباطنه » من غير فرق فيها بين الغسلتين 
وعليه الأكثرء ( ويتخير اللدنتى ) بين البدأة بالظهر والبطن على المشهور(1) 
وبين الوظيفتين على المذكور . 

والشالك” فيه ) أي في الوضوء (ني أثنائه يستأنف ) والمراد بالك 
فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته » لأنه إذا شلك فيها فالأصل عدمها » 
ومع ذلك () لا يعتد” بماوقع من الأفعال بدوئها » وبهذا صدق الشك فيه 
في أثنائه » وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا ؟ فلا 
يِنصّور تحقفله ني الأثناء . وقد ذكر المصنض في عختصريه الشلك” في النية 
في أثناء الوضوء وأنه “يستأنف© "ولم يعبر بالشك في الوضوء الا هنا . 
( و ) الشاك فيه بالمعنى«المذكور لإإبعلبه ) أي بعد الفراغ ( لا بلتفت) 
كنا لو شك في غيرها من الأفعال . (.و ) الشاك ( في البعض يأني به 9)) 
أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقم الشك ( على حاله ) أي حال 
الوضوء » محيث لم يكن فرخ منه » .وإن كان قد جاوز ذلك البعض ( إلا 
مع الجفاف ) . للأعضاء السابقة عليه ( فيتعيد ) لفواث الموالاة . ( ولو 

)١(‏ أي على قول الأكثر الموافق لظاهر الروايات يبتدىء بالبطن في كلتما 
الغسلتينعملا" بوظيفة المرأة اوبالظهر عملا بوظيفة الرجل؛ وأما علىالقول المذ كور 
الذي ذكره الشيخ وتبعه جماعمة فيدختار احدى الوظيفتين » بأن يبتدىء ني الاولى 
بالظهر وفي الثانية بالبطن او بالعكس . وكيف كان فلكم بالتخيبر بين وظيفسة 
الرجل وامرأة غبر ظاهر . 

0) أي مع أن الاصل عدم النية فلا يعتد” بما وقع من الأأفعال بدون النية 
المفروضة العدم بمقتضى الاصل . 

(5) أي يأني بالمشكوك و1 بعده لحصول الترتيب . 








ج١1‏ ( الشلك في الطهارة ) 20 
شِلك) 0 ( بعد انتقاله ) نراق منه (لا يتاتفت) والحك (0) 
منصوص" مشقق عليه . 

( والشاك في الطهارة ) مع تيقنّن الحدث ( مث ) » لأصالة 

عدم الطهارة » ( والشاك في اللددث ) مع تيقن الطهارة ( متطهدّر ) أخذ؟ 
بالمتيقن 227 » ( والشاك فيها ) أي في المتأخر منه| مع تيقن وقوعها ( محصدث 59)) 
لتكافؤ الإحتّالين » إن لم “يستفيد من الإنحاد والتعاقب حكا آخر (4) هذا 
د 1) أي الحكم بالإتيان بالمشكوك ني الأثناء وعدم الالتفات بعد الفراخ 
مق عليه ومنصوص » كا في صيحة زرارة عن أبي جغفر عليه السلام قال: اذا 
كنث قاعد] على وضوثك فلم تدر أغيات ذراعيك ام لا فأعيد عليها وعلى جميع 
ما شككت فيه انك لم تغسله او تمستّده مماسمّى أله مادمت فيحال الوضوءء فاذا 
قت من الوضوء وفرغت منه وقد صَترت في تخال"أخرى في الصلاة او في غيرها 
فشككت في بعض ما سمى الله أوتجب الله .علبك .فيه وضؤء لا شىء عليك فيه 

الحنديث . ( الوسائل 45/١‏ ابواب الوضوة)  ١‏ 

(0) أي بالمتيكفن السنابق » وهي عبارة أخرى عن استص<اب الحدث . 
و4 أي محم لمحدرث فيا كانت الطهارة شرطاً فيسه » لأن” إحهال تأخخر 
كل منها مساو للآخر » فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ء فلا “يحم بالطهارة ولا 

بالحدث » فلا بد من ت#صيل الطهارة فما تشترط فيه . 

وأمًا اذا كان الحدث مائعآ فلا ع5 بكونه محمدثاً وأن المائع موجود . 
(؟) مقصوده: أن احم بالتكافؤ ووجوب تحصيلالطهارة نما هى فيا اذا 
الم يشتفد ‏ الشاك” من اتحاد الطهارة والحدث عسدداً ؛ ومن العلم بتعاقب أددهما 

للآخر ‏ حك آخر ء أممًا اذا استفاد ذلك فلا حم بكونه عيدثاً 1 

بيان ذلك : إن المكلف اذا تيفتن بصدور طهازةٍ وحدثٍ وعم تساويها 
في العدد » بأنكانت الطهارة واحدة والمددث واحداء اوائنتين واثنين وهكذا» ‏ 








0 ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 





7 الأقرى والمشهور . ولافرق بين أن يعم حاله قبلهما بالطهارة » أو 
قدت ء أو يكلكاء 

ورعا قبل بأنمه يأخذ مع علمه اله ضد ماعلمه » لأنه إن كان 
متطهير أ فقد علم نقضّى تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض » لجدواز 
تعاقب الطهارتين » وإن كان محدثاً فقد عم انتقاله عنه بالطهارة وشك 
في انتقاضها بالحدث » لجواز تعاقب الأحداث , ويشكل بأن المتيقكن حينئل 
ارتفاع” الحدث السابق » أما اللاحق الميقّن وقواعه فلا » وجواز تعاقبه 
اثله متكاني 21 » لتأخخره عن الطهارة » ولا مرجح . 

عم لو كان المتحقق طهارةث_رافعة (1)» وقلنا بأن المحداد لارفع » 





- وعلم ايض بأن” كل طهاراة كانت عقي ككل حدث » فيستفيد منهذين العلمين 
ان آم الحداث مر نفع قطعآ:اوعليأن الحدث كان عقيب الطهارة » فيستفيد 
ان طهارئه مرتفمة قطعاً” 
)١(‏ هذا جواب عَنّقوله: ووَجِوَا اقب الأحداث؛. وحاصله:ان تعاقب 
الحدث لثله ‏ وإنكان محتملا” ‏ ذكنه مكافوء'»لاحيّالتأخر الحديثعن الطهارة . 
0( ملخص العبارة : انه إذا عل ان" الطهارة الي نحققت ووقع الشك في 
تأخرها كانت طهارة رافعة » وقإنا بأن التجديدي لا يرفع حدثاً » فستفاد من 
ذلك ان الطتهارة كانت عقيب الحدث » فهو متطهكر حرتكل . 
وكذلك لو علم أنها لم تكن مجديدية قطعاً , 
وأما اذا قلنا بأن التجديدي رافع للودث ايضاً فلا يستفرد من علمه الأول 
انها كانت عقيب الحدث . 
ملحوظة : معنى كو نالوضوء التجديدي رافعاً للددث : الّه يزيد نوراً على 
نور » ك5افي الحديث : ٠‏ الوضوء على الوضوء نور على نور : . 
( الوسائل 8/م من ابواب الوضوء ) 


ج١1‏ ( احكام التخلى ) مم - 

اق بن ويد نك يارد ل لأرن 5٠‏ ا رع شر مف 
الحدثين محسب عادته » أو في هذه الصورة تحقق الحك” بالحدث في الثاني » 
إلا أنسه خارج” عن موضع النزاع » بل ايس من حفيقة اأشك في ثبيء 
إلا سب ابتدائه . بهذا (1) يظهر ضعف” القول باستصحاب الحالة السابقة 
بل بطلانه , 

( مسائل ) : 

( يحب على المتخلي” ستر” العورة ) قبلا ودبراً عن ناظر ترم » 
( وئرك إستقبال القبلة ) عقاديم بدنه (41بو( وتدابرها ) كذلك 29 في البناء 
وغيره » ( وآغسل البول بالماء )ظرتين كما تمر ( و ) كذا يجب غسل 
( الغائط ) بالماء ( مع التعددي ) للمخرج » بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ 
الإلية » ( وإلا ) أي وإن لم ينعد الفائط” اطرج” ( فثلاثة أحجار ) 
طاهرة جافة قالع للنجاسة. (أبكارل )ل “يشتتئج ميث تنجست به » 
( أو بعد طهارتما ) إن لم تكن أبكاراً وتنجست . واو لم تشّجس - كالمكلة 
للعدد بعد نقاء امحل كفت من غير إعتبار الطهر ( فصاعد؟ ) عن الثلاثة 
إن ل يدق" المحل” عا ( أوشبهها ) من ثلاث خرق ءأوخزفات » أو 
)١( 0‏ أي بماذكرفاه منالأخذ يضد” الحالة السابقة يظهر ضعف القولبأخل 
نفس الحالة السابقة » وهذا الأخير قول العلاامة » كرا ان الاول قول المحقق » 
وما مقابلان للمشهور , 

(؟) فلا يكفى تحويل العورة خخاصة مع استقبال مقاديم البدن او استدبارها 

() أي بمقاديم بدنه » وقوله ٠:‏ في البناء وغيره ه رد على ابن انيد 
حيث حك بكراهة الاستقبال في الصحراء وعلى سلا”ر حيث ”نقل عنه الكراهة في 
البنيان » وعلى المفيد حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان . 


كم ات ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 
أعو اد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير امحترمة . و يعتير العده” 
في ظاهر النص )١(‏ ؛ وهو الذي يقئضيه إطلاق العبارة » فلا يجري ذو الجهات 
الثلاث . وقطع المصنف” في غير الكتاب بإجزائه » ويمكن إدشاله () على 
مذهبه في شهها . 

واعلم أن الماء مجز مطلقا » بل ع أفضل من الأحجار على تقدي 
إجزائه! » وليس في عبارته هنا ما يدل* على إجزاء الماء في غير المتعدي 099 
نعم 2 استفادته من قوله سايقاً الماء مطلقا » ولعله اجتزأ به . 

وس التباعد ) عن الناس محيث لا ' برى تاها بالنني صلى الله 
عليه وآلهء فإزه لم برتقط على _بؤك, ولا غائط ٠‏ (والجمع” , بين المظهرين ) 
الماء والأحجار مقدامآ للألتجار ف المتعدي وغيره الك في التتزيه » 
ولإزالة العين والأثر 0 علي تقدير اجزاء 4 الجر ؛ ويظهّر من إطلاق المطهير 

)١(‏ عن ام فيجعفر. عليه السلا : وجرت السّنة فيا الخائط بثلاثة احجار» 

( الوتدائل 5/5 أبواب احكام اللحاوه ) 

(1) ذا كان مذهب المصئف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات 
الثلاث امكن ادال ذي الجهات الثلاث ني عموم قوله : ١‏ شييها ؛ ليرافق ما هنا 
سائر كتية . 

(*) وذلك لأنه قال : ١‏ والغائط مع التعدي » » وكأن” المصسنف ترك ذكر 
« غير المتعدي » لمفهوم اأوافقه اختصاراً . 

(؛) على طريقة اللف” والنشر المرتب » فإزالة العين بالأحجار » وازالة 
الأثر بالماء » والثانية مستحبّة على تقدير إجزاء الاحجار وازالة العين » وأما على 
تقدير عدم كفاية الأحجار فإزالة الأ بالماء واجبة . 
فقرله:«علىنقدير إجزاء الاحجاره قيد لاستحباب إزالة الأثر لالاستحباب 
الجمع » فإن" الجمع مستحب” سواء كانت الأحجار مجزية ام غير مجزية . 








ج١1 (١‏ احكام التخلي ) دهم 

استحباب” عدد من الأحجار ٠طهر ‏ ويمكن تأديه يدوه (1) لحصول الغرض 

( وترك” إستقبال ) _جر'م ( الديرين ) الشمسس والقمر بالفرج » 
أما جهتبما فلا بأس » وترك” استقبال ( ارخ ) واستدبارها بالبول والغائط 
لإطلاق الخير 29 » ومن ثم أطلق المصنف” » وإن قيد في غيره بالبول. 
( وتغطية” الرأس ) إن كان مكشوفا » <ذراً من وصول الرائحة الحبيثة 
إلى دماغه » "وروي التقنع معها 0 ( والدخول” ) باارجل ( اليسرى ) 

)١(‏ مكن تأدي ا الجمسع بدون العدد المعتير في النطهير » لأن” 
الغرض ‏ وهي المبالغة في التنزيه ‏ محصل بالجمع مطلقاً . 

(؟) وهي مرفوعة عبد الحميد بن أن الغلي عن الحسن بن عليعايها السلام : 
ما حد” الغائط ؟ قال : ١‏ لا تستقبلالقبلة » ولاتستدرها » ولا تستقبل الربح » 
ولا تستديرها ؛ ( الوسائل 5/ أبواب احكام اللخلوة ) . 

وليعلم ان الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه » فإطلاق الغائط 
على مدفو ع الإنسان مجاز باءتبار اخحل) نئل" فإطلاق الرواية بالنسبة الالبول 
والغائط ظاهر » ولعل تقييد بعض الأصعاب الكراهة بالبول باعتبار مايتوهم 
من طفرته نحو الانسان اذا استقبل به أأربح دون الغائط ء او لا فيحديث الأربعاءة 

قال : « إذا بال احدكم فلا يطلْمَحن” ببوله ولا يستقيل ببوله الربح » . 

( الوسائل 5/*" ابواب احكام الخلوة ) 

ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقبيد الإطلاق » لعدم المنافاة بين النهي 
عن استقبال الربح بالبول ومطلق النهي عن استقباها في محل الغائط » سواء أكان 
للبول او الغائط , 

(7) أي روي التقنع مع تغطية الرأس » اي في حالتها لا انها مرويان معآ 
كا قديتو لهم من العبارة . والرواية هي مرسلة على بن اسباط عن التصادق عليه السلام 
١‏ انه اذا دمل الكنيف يقنع رأسه » 8 





راك ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


إن كان ببناء » وإلا جعلها آخخر” ما يقدامه (1) ( والفروج ) بالرجل 
( اسمنى ) كا وصفناه عكس المسجد . 

ز والدعاء في أحواله ) الي ورد استحباب” الدعاء فيها » وهي عند 
اأد ول ؟ وعد الفعل 05 ودقية الماء > والاستنءجاء » وعلد مسح بطنه 
إذا قام من موضعه » وعند الحروج بالأثور . ( والاعئاد على ) الرجل 
( البسرى ) ء وفتح الى . 

( والإستبراء ) وهو طلب” براءة المحل” من البول بالاجتهاد الذي هو 
مسح ما بين المقعدة وأصل. القضيب ثلالاً ع م تتره (9) ثلاا, م عصر 
الحشفة ثلا . ( والتتتحلشح للأثار) حالة الإستبراء ء "تبه المصنف” 
في الذكر ى إلى سلار )8 لعدم وقوقة,على مأخذه ( والإستنجاء باليسار ) 
لأنها موضوعة للأدنى ٠‏ كما أن المين/للأعلى كالأكل والوضوء . ((ويكره 
بالمين ) مع الإختيار. , لأنه من الللبفاء (4) , 

2 هذامع ان الامام عليه الام كان مغطى الرأس طبغا 
(؟/”ابواب احكام الخلوة الوسائل ) 

(1) بالتسديد من باب التفعيل » أني جعسل الرجل البسرى آخر” قدرم 
يقدمها نحو عل التخلية . 

(؟) اي ثثر القسضيب ثلاثاً » وهو جذيه بشدة . و كيف كان فهذه الكيفية 
مخصومها غير مروية » وقد روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ه رجل 
بال ولم يكن مغه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات 
وينتر طرفه ٠‏ . 

( الوسائل 11/9 أبواب احكام اللخلوة ) 
() «عرب سالار : 
(5) بالمد” خلاف الأحسان » فقدروى السكوني عن أي جغفر عليه السلام - 








0 ) احكام التخلى ( 1 


( وكيكره الول" قائما ) حذراً من َسيل الشيطان (1) ( ومطماحا 
به(2) في الحواء للنبي () عنه » ( وني الماء ) جارياً وراكدا للتعلبل في 
أخبار النهى بأن للاء أهلاة فلا 'توذ هم (4) بذلك . 

2 لسك في الشارع و لاريم المتسلوك . ( والمشرع ) 
وهو طريق الماء لاواردة 0©) ( والفناء ) بكسر الفاء » وهو ٠١‏ امتد من 
جوانب الدار » وهو حرها نخارج المملوك منها (5) ( واللاعّن ) وهو 
عن آبائه عن النني علوم الصلاة والسلام قال: ؛ البول” قائماً من غير علذّة من 
الجفاء » والاستنجاء باليمين من المفاء ٠‏ . 

( الوسائل ١7/19‏ أبواب احكام الحاوة ) 

,» تفعيل من الحبمل يمعنى فساد العقل‎ )١( 

5 امم فاعل من باب التفعيل أو الإفعآل ؛ تيعنى رمي البول في الخواء "كا 
في كتب الاغة" أو الرمي بالبسول في .كان مرتفع كالسطح وغيره كما يظهر من 
الاخبار » فقدروى ااسكوني عن اليعب الله عليه السلام قال : ١‏ نهى البي صلىالله 
عليه وآله وسلم أن يطامح الرجل بَبَوله من الشطخ ومن الشىء المرتفع في الهوى « 

(الوسائل /١‏ م" أبواب احكام الخارة ) 

(م) الوسائل مار" من ابواب احكام الدلقه . 

(5) ليس فالروايات ولا تؤذهم» ولا ختص النصى بالجاري ولابالرااكدء» 
بل بعضها مطلق وبعضها فى الجاري وبعضها في الراكد . 

( الوسائل باب 74/ ابواب احكام اللدلوة ) 

(ه) اي للجاءة الواردة ء والمَكدر ع كتبع اسم مكان ؛ وكذلك الملذمن . 

(5) تغسير ‏ فناء الدار ه بما امد" من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد 
الثاني قدس سره متقول عن بعض الاغوبين » إكن الأكثر فسروه بالساحءة أمام 
الدار » او المتسع أمامها » وبهه! المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات ؛ لأآنها 
ذكرت : ابواب الدور » أما ماذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصآ عليه . 

( الوسائل باب ١6‏ من ابواب احكام الخاوة ) 





2 يق سه ( اللمعة الدعشقية » ج١1‏ 


الشجرة ( المثمرة ) وهي مامن شأئها أن تكون مثمرة وإن لم نكن كذلك 
بالفعل » ومحل” الكراهة ما بمكن أن تبلغتّه الثار” عادة” وإن لم يكن نحتها . 
( وفيء النزكال ) وهو موضم' الظل” المعنّد لتزوهم » أو ما هو أعم منه 
كانحل الذي برجعون إليه وينزلون به من فاء بفىء إذا رجع ( والإدحرة) 
بكسر اجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع « 'جحر ٠‏ بالضم فالسكون » 
وهي بيوت المتشار . ( والسسّراك جالته ) » روي أنه يورث التبتخر 9 , 
( والكلام” إلا بذكر الله تعالى ) 9 . ( والأكل” والشرب” ) لما فيه من 
المهاثة » ولاخير . 

( ويجوز حكاية” الأذاث ) "إذا سمعه ء ولاسند له ظاهراً على . 
المشهور (4) , وذكر” الله إلا يشمله أجمع “روج الميعلاث منه » ومن ثم 
حكاه المصنف” في الذكرى-بقوله..وقيّل-. ( وقراءة أية الكرسي ) »وكذا 
مطلق حمد الله وشكزة,وذكره» لأنه >حسن” على كل حال . ( وللضرورة ) 
كالتكل لحاجة اف قرتها لو أآخرة إلى أن يفترغ . 

(1) والظاهر أن كل ماذكره امثلة » والمقصود هو المعنى العام » أي كل 
موضع أيوجب اللعن . 

(؟) (الوسائل 5١/١‏ - ابواب احكام الخلوة ) . 

() في جميع النسخ الغخطوطة الموجودة عندنا والمطبوعة جملة « إلا يذكرالله 
تعالى ؛ داخلة فيالمئن إلا في المطبوعة فيالقاهرة المصححة من قبل الأستاذ الفاضل 
الشيخ عبد الله الُسبيئي » فانه جعلها خارجة من المثن » و كذلك المطبوعة في مطبعة 
الله قليخان سنة 19/5 حم » والظاهر كونه من المآن . 

(4) ان جملة «ولاسند له ظاهراً» غبر موجودة فيالنسخ المخطوطة الموجودة 
عندنا » اما المطبوعة فتوجد في أغلمها هذه العبارة مقدمة على قوله و على المشهور » 
لكن الأولى تأخخيرها عنها حيث ان الشهرة على جواز الحكايه لاعلى انتفاء السند . 








ج١١‏ ( وجوب رد السلام على المتخلي ) دكم- 

وأيستئنى أيفآ الصلاة على النني صلى الله عليه وآله وسم عند _سماع 
ذكره » واتحمئدالة )١(‏ عند العطاس منه ومن غيره » وهو من الذكر () 
وربما قبل باستحباب الَدسْميت منه أيضا () ولاخفى وجوب” رد السلام 
وإن كره السلام عليه » وني كراهة رده مع تأدتي الواجب برد غيره 
وجهان (4) , : 

)١(‏ «الخمدلة» كلمة واحدة» والمراد منها تحميد الله كاان والحوقلة» 

كلمة واحدة براد م! ذكر و لا حول ولا قوة الا بالله ؛ » وكذلك : المتيعلات » 
براد بها وحي” على الصلاة . حي” علىالفلاح , حي" على خير العمل» . والمقصود ٠‏ 
أنه مجوز للمتخلي ان يقول و الحمد لله ه عند عطاسه او عطاس غيره . 

(؟) اي والحمدلة »نالذكر » وتذكير الضَمِير باعتبار و المذكور » أوالخبر 
ويحتمل ان أبراد كل واحد منالصلاة على ابي ضلىالله عليه و آله ؤسلم والحمدلة 
من الذكر . وكيف كان فهذه الجملة قرّيدة عق أن إلا بذكر الله » من المآن . 

١ )"(‏ التسميت » بالسينْ المهملة.والمعجمة.: دعاء للعاطس » بأن يقول له 
د ر<لكالله »؛ والمقصود انه رماقيل باسةحباب أن يقول” المتخلي أغيره اذا عطسن 
ه برحماث الله ه لأنه ذكر الله وهو <سن على كل <ال . 

(4) يمكن تفسير العبارة بمعنرين : 

« الاول »  :‏ مع امكان تأد'ي الواجب برد غيره . 

. والثاني ه:  مع فعلية تأدى الواجب بسبب رد غيره‎ ١ 

ووجهكراهة الرد علىالمدنى الأول : انه كلام آدمي وليس ذكرا لله تعالى » 
والمفروض وجود من يقوم ذا الواجب الكفائي من دون تعيين على المتخلي » 
فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعينا . 

ووجه عدمها : أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين وهذا أحدهم ؛ فها 
لم يقم به احد فهو واجب على المصلي . 


3 ( اللمعة الدمشقية ») ج١1‏ 

واعلم أن المراد بالجواز في حكابدة الأذان ومافي معناه (1) معناه 

الأعم (') لأنه مستحب لا يستوي طرفاه » وامراد منه هنا الاستحباب » 

لزه عبادة لانقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهةء فكيف اذا ائتفت الكراهة 
( الفصل الثاني - في الغسل ) 

( وموجبئه ) ستة” ( الجنابة') ينح اليم ( والحيض” والاستحاضة 

2 سس القاطمئة ) 04 سواء سال عنها أم 539 لأنه موجب” حيذئذ قي 





ووجه الكراهة على المعنى الثاني : انه كلام آدمي . 

ووجه عدمه-ا : إستحباب.الرد على الأطلاق . او نقول : إنمه واجب 
تخبيري بين الأقل والاكثر 4“فاذا قام #الرد” احد يجوز لآخر ان يقوم به ايضاً » 
ويكوت مصدائاً للواجب إيضا فيكون الؤاجب ٠ر‏ كبا منها . 

)١(‏ أي في معنى حكابة الأذان وي قراءة آية الكرسي ومطلق الحمد 
والشكر وما الى ذلك .6 فالحين راجع الى الحكاية + وتذكيره باعتبار المذكور . 
أو لآن الحكاية من المصادر الني تلزمها التآه فيجوز فيها التذكير , وكذلك الضمير 
1 لأنه مستحب » راجع الىقوله وحكاية الأذان وما يمعناه ؛ » ونحوهما الضمير 
في « لأنه عبادة : فان المقصود أن حكاية الأذان وما في معناه عبادة . 

(5) الجواز “يطل ثارة على تساوي الطرفين ‏ اي الإباحسة ‏ واخخرى على 
ا لا مائع من فعله شرعاً ء فالمعنى الأول اخخص من المعنى الثاني ؛ لا ختصاص 
الأول بالإباحة والثافييشملالكراهة والاس:حباب والوجوب والإباحة.. ومقصود 
الشارح « ره ه أن الجواز في كلام المصئف قدس سره ٠‏ يجوز حكابية الآذان » 
“راد به المعنى الأعم : لأن الأذان وما في مءناه مستحب وراجح » لأنه عبادة 
والعيادة راجدة لا محالة حنى اوكانت مكروهة ء فكيف مما اذا ارتفعت الكراهة 


كانتي المقام , 





1 ( موجبات الغسل ) 0 
الجملة (1) ( والنفاس” » ومس” الميت النجس ) في حال كونه ( آدميآ ) 
فخرج الشهيد” والمعصوم” ؛ ومن آم" غسله الصحيح وإن كان «تقدماً 
على الموت » كن تقدامه لبقتل “فقدل” بالسبب الذي اغتتسل له 29 
وخرج بالآدمي” غير"ه من الميتات الحبوانية » فإنها وإن كانت نجسة إلا 
أن مسنها لا يوجب غسلا » بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين » 
وقبل يحب”غسل مامسها وإن لم يكن برطوبة 0 ( والموت”) المعهود شرءاً 
وهو هوت المسلم ومن يحكه (4) غير الشييد : 

( وموجب” انابة ) شيئان : أحدهما ( الإنزال ) للمني يقظة" ونوماً 
( و ) الثاني ( غيبوية الحشفة ) وما فييدككها كتقدارها عن مقطوعها 
( قبلا أو دبراً) من آدمي وغيري"حا ومئتآ » فاعلا” وقابلاة : (أتزل) 

)١(‏ وذلك لآن دم الاستحاضة اذالم يغمسن القطنة لا يوجب غسلا" أصلا” 
امنا اذا غمسها ومسل فعلما كل يوم غسللاميح فقط » واذا غمسها وسال فعلما 
كل يوم ثلاثة اغسال » اذن فالغل وض رَضَاوَرَني العم والسيلان لا مطلقا 
على الإجمال , اي من دون تفصيل بين عدد الأغسال » وهذا هو السّر في قوله : 
في الجملة ٠‏ . 

(0) حاصل العبارة : أنه من اغتسل قبلان “يقل لسبب خاص - كالركجم 
أو غير ه - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا "يغسّل بعد القتلثانيآ » لاف 
ما اذا “قثل لغير ذلك السبب فانه يعسلل , 

(*) القائل العلامة على ما ححكي عنه » ولعئّله لإطلاق بعض الأخبار ء 
كما في المرسلة عن اني عبد الله عليه ااسلام « هل بحل" ان 'بمسّ التعلب والأرنب 
اوشة من السباع "حينًا او مين ؟ قال : لا يفعره ولكن يغسل يذه » . 

( الوسائل 5/4 ابواب غسل الميت) 

(4) كأطفال المسلمين ومجانينهم . 








5-5 ( اللمعة الدمشقية ) اج١‏ 

الاء' ( أولا ) . ومتى حصلت الجنابة” اكادّف يأحد الأمرين تعدّقت به 
الأحكام المذكورة ( فيحرم عليه قراءة العزائم ) الأربع (1) وأبعاضتها 
حتى البسْمئلة . وبعضئها إذا قصدما 9) لأحدها . ( والّبث في المساجد) 
طق 202 » ( والجواز” (4) في المسجدين ) الأعظمين بمكة والمدينة » 
( ووضع” شىء فها) أي في المساجد مطلقاء وإن ار الوضيع” الث" 
بل أوطرحه من ادج وتجول الأخذ منها . ( وممش خعطة الممصاحّف ) 
وهو كلاته” وحروفه” المفردة » وما قام مقامها كالشدة والهمزة » مجزء 
من بدنه تله الحياة . ( أو اسمر الله تعالى ) مطلقاً 20 » ( أو١‏ النني » 
أو أحد الأثمة علهم السلام)#المقصود بالكتابة » ولو على درهم أو دينار 
في المشهور (9) , 

, وهي : سورة السجدة » وفصدلت » والنجم » والعلق‎ )١( 

(5) اي البسشمبّلة يحم التزمة اذا قصدت لا حدى العزائم والا فلا » 
وكذلك الآيات والكليات"اللشتركة بين ا! ِعْرَائم وغيرها من السور القرآنية . 

() سواء كان احد المسجدين الارامين أو غيرهما و 

(5) من : الإجتياز : يمدنى المرور . 

(ه) سواء كان اعماً إلذات كالله اولاصفات كالرحن» وسواء كان مختصاً 
به كالاسمين المذكورين او غالب] عليه كالخالق والرازق » وسواء كان عقصوداً 
بالكتابة ام لا . 

(5) قبد لتعمم الحسكم بالنسبة الى المكتوب على النقدين لا لأصل الحكمٌ » 
واشارة الى عدم جزمه به » لأن ظاهر بعض الروابات المواز » قا في رواية ابي 
ا الربيع « عن الي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس” الدكراهم” وفيها اسم الله تعالى 
واسم رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : لابأس ربما فعلث” 2 

( الوسائل 18/4 ء أبواب الجنابة ») 








ج١1‏ ( في المككروهات على الجنب ) 0 

( كر ل عل رقرب سن ملتسي واس ) + آر 
يتوضمًا » فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص » وروي أنه يُورث الفقر » 
ويتعددد” بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة » لامع الاتصال . 

( والنوم إلا بعد الوأضوء ) » وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه 
الكامل ؛ وهو غير "مبيح » إما لآن غايتته الحدداث (1) أو لآن المبيح لاجنب 
هو الغسل خخاصة . ( واللحضاب” ) مدّناء وغيره . وكذا يكره له أن مجنب 
وهو خضب . 

( وقراءة” مازاد على سبع آيات ) في جميع أوقات جنابته (9) وهل 
يصدق العدد بالآية المكررة سبع ؟ وحتيلن 09 2( واجواز في المساجد ) 
غير المسجدين » بأن يكون للمسجلا بابان:فيكاخل من أحدهها وضرج من 
الآخر » وني صدقه بالواحدة من| غير مكدث إوجه”" . نعم انس له التراده 
في جوانبه محيث يمخرج عن اللجتاز (24 
- لكن صريح بعض الأخباز عام اوراز قراجع تفتشل الاب . 

زل4 ظاهره ان الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث »وحيث 
إن الغاية حدث فلا يكون مبيحاً لعمل 'يشترط فيه الطهارة » ولا يخاو هذا الوجه 
عن مصادرة , 

(؟) منفرقاً او يجتمعاً » فلو طالت جنابته أيامً وقرأ سبع آيات متفرة-ة 
كانت الزائدة على السبع مكروهة . 

(") الوجه الاول: محةقالعدد بالتكرار إصدق قراءة سبع آيات ؛ والثاني: 
عدم تحقةه لا نصراف السيع الى المتعداد , 

(4) مقصوده و ره » انه فيا اذا كان الباب واحدا فدخل منه ثم دجع 
خارجاً صدق المرور والإجتياز » فلاحرءة فيه ؛ لكنه لالجوز له التردد في اطراف 
المسجد وجوانبه محيث مخرج عن كونه مجتازاً ومارا . 











6ك ( اللمعة الدمشقية ) 3 





( وواجئبه النية' ) وهي القصد إلى فعله متقرباً . وفي اعتبار الوجوب 
والاستباحة » أوالرفع ماهر . ( مقارنة ) لجزء من الرأس ومنه الرقبة 
إن كان مرتباً » ولجزء من البدن إن كان مرئمساً ؛ محيث يتبعه الباقي بغير 
مهلة . ( وغسّل” الرأس واّرقبة ) أولاة ولاتزتيب بينها » لأنها فيه 
عضو واحدء ولاترتيب في نفس أعضاء الفتسل » بل بينها كأعضاء مسح 
الوضوء » مخلاف أعضاء غسله فإنه فيا وبينها (1) ( ثم ) غسل الجائب 
( الأمن ثم الأيسر ) كنا وصفناه 210 » والعورة تابعة للجانيين » ويجب 
إدخال جزء »ن حدود كل عضر من باب المقدمة كالوضوء , 

( وتليل” مان وصول_,الياء ) إلى البشّرةء بأن 'يدخل الماءة 
خلاله إلى البشرةعلى وجب الغسل 2 

0 الاسثبراء ) للْممزّل لالمطاق الجنب بالبسول © يزيل 
أثر المي الخارجء ثم بالاجماد عاتقدم من الاستبراء 99) وني استحبابه به (4) 
0000 حاصل مالو ه017 :“أنه لا تمر" الترتيب في غسل كل عضو 
من أعضاء اللغسل ؛ بلالترتيب معتتبر بين نفس الأعضاء : الرأس مقدم على الأبمن 
وهو على الأيسر . 

كنا لا ترتبب في مسح الرأس والرجلين في الوضوء » فيجوز المسح نازلا" 
وصاعدا . نعم أيعتير تقديم مسح الرأس على هسح الرجلين . 

أمنا الَغسل الوضوئي فيغتير الثرتيب في كل عضو عضو » يبدأ من أعلة 
الوجه ومن المرفقين » ولا يجوز العكس . 

(5) من عدم ازوم الترتيب بين أجزاء نفس العضو . 

(”) لعل الظاهر : انه اذ! لم يتمكن من الإستيراء بالبول فاايستبرىء بالاجتهاد 
وهذا لا دليل عليه . نعم اذا كان المراد الاجتهاد بعد البول فلا بأس به . 

(؛) يعنى أن هنا قولا” باستحباب الاستيراء بالاجتهاد للمرأة » وهئاك - 





ج١١‏ ( واجيات اللغسل ) 2 
المرآة قول” ع فتستيريء عرق؟ ٠‏ آنا بالرول فلا الاخبلاف الغرجن . 
( والمضتمضة” والاستتشاق” ) كا مر (1) ( بعد آغسل اليدين ثلاثاً ) من 
الزندين » وعليه المصنف في الذكرى ؛ وقيل من المر'فقين » واخخقاره 
في النفلية » وأطلق في غيرهها كا هنا ء وكلاهها مؤد” للسنة (5) وإن كان 
اثثاني أولى . 

( والموالاة ) بين الأعضاء » محيث كلا فرغ من عضو شرع في 
الآخر » وني غسئل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير » والتحفظ 
من طريان المفسد () ولا تجب في المشهور إلا لعارض » كضيق وقت العبادة 
المشروطة به » وخوف فجأة الحداث للمستحاضة » ونحوها (4) . وقد نجب 
بالنذر لأنه راجح , ( ونقئضص المرأة 'الضفاز ).جع ضفيرة » وهي العقيئصة” 
انمهْدولة من اشر 0 , وتخصّل المرأةة لها مورد النص » وإلا فالرجل 
-ايضاً قول باستحباب الاستيراء بالبول غلبا وقد نقله الشارح صريحاً للاعتبار 
الذي ذكره . 

. اي كا مرات كيفيستهاء لا أصل استحبابهما‎ )١( 

(؟) النصل. وارد في استحباب غسثل الكدّف واغسل اليد من نصف 
الذراع » ومن المرفق » فكل واحد من الثلاثة اذا أعمل بده كان مؤداياً للسنة » 
وكا ازداد الهس لكان اولى وأحسن » لعدم التقييد فيادآلة السئن , 

( والنصوص مروية في الوسائل ” و "4/١‏ و 5/١‏ من ابواب الجنابة ) , 

(8) براد من المفسد الحدث » سواء كان كبيراً ام صغير؟ » يناء على أن 
الأصذر ني الأثناء مفسد ايضا . 

(؛) كالّسلس واللبيُطون . 

(ه) الضغيرة : العقيصة . والذؤابة : هي جملة من الّشِعر مجدولة اي منسوجة 
او مقتولة . يقال : عقصت المرأة شعرها » أي شدتته في قفاها : 





35 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





كذلك ؛ لأن الواجب آغسل البشرة دون الشعر(١)ء‏ وإنما استحرب” النقض” 
للاستظهار » والنص . ( وتثليث الغسل ) لكل” عضو هن أعضاء البدن 
الثلائة » بأن يغسله ثلاث مرات . 

( ونعاته ) أي التغسل جميع سلنه , الذي هن له تثليثه ( يصاع ) 
لاأزيد . وقد روي عن النى صلى الله عليه وآله أنه قال : « الواضوء 
عد والفكسل بصاعرء 0 أقوام” بعدي يستقدُون ذلك (1) فأولئك 
على خلاف سنتي » والثابت” على سني معي في حظيرة اأقندس 0 . 

( ولو وجد) المجنب' بالإإزال (5) 

(1) حاص لاستدلاله : ان .نض الضغيرة ليس بواجبء لأآن القدر الواجب 
دو غسل البشرة ء وهو محصل بدوننْقمّن الضفائر فلا يكون واجبآ » اذن فهو 
مستحب نظراً لأمرين * 

« الأول ١‏ الاستظهار والاختياط , وهر عام للرجل واارأة . 

« والثاني  »‏ النضنوقك'أقارةالىورودة أن المرأة » لكنا لم نعثر على نص 
يدل" على ذلك لا مطلا ولا في المرأة » بل النصو ص صرحة في أنه ليس على المرأة 
ان تنقض شعرها . نعم ورد النص بذلك في خصوص الذائض . 

( راجع الوسائل ه/ره؟ من ابواب الجنابة ) 
ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر وري الرأس والمبالغة في غسل 
الرأس به ء وبعضها عام للر جل واأمرأة ؛ فراجع نفس الباب . 

(؟) اي برونه قليلاء والحظيرة بالظاء المعجمة هي ما يعمل من القصب 
وشبهه الابل والمواشي لتحفظها من الخسر والبرد » وحظيرة القدس هي الجنة 3 
والرواية فيالوسائل 50/5 منابواب الوضوء مع اختلاف يسير لامختلف به المعنى 

() نبده بذلك على ان اهنب بالإيلاج من غير إنزال لا يجب عليه اعادة 
الغسل اووجد بالا” مشتبها » نظراً الىأن اشتراط الاستيراء بالبول خاص بالمجاب ‏ 


ج١1‏ ( أحكام غسل الجنابة ) لاوا 

( بللا ) مشتما (1) ( بعد الإستبراء ) بالبول أو الاجتباد مع 0 
م يلتفت » وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( يغتسل ) + 
ولو وجده بعد البول من دون الإستبراء بعسده وجب الوضوء” خاصة” » 
أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلاحم له 59( والصمّلاة السابقة” ) 
على خروج البلل المذكور (صميحة") » لارتفاع حكم السابق » والخارج 
حدث جديد وإن كان قد خرج عن له إلى مل آخر . وفي حكه 
مالو أحشّ #روجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه . 

( ويسقط الترتيب” )بين الأعضاء الثلاثة ( بالإرماس ) وهو غسّل 
البدن أجمع دفعة” واحدة عرفية" » وكذا 0 كالوقوف تحت المحاري 
[ اتحرى ] والمطر الغزيرين لآن البدن- ا به عضواً واحدا © , 

( و يعاد ) 'غسل الجحنابة ( بالحتدث ) الأأصذر ( في أثنائه على الأقرى ) 
عند المصنف وجاعة » وقيل لا أرا-لهتمطلفاعتوي! ثالث “يوجب الوضوء” 
خاصة” » وهو الأقرب . وقد حَعتَّمَنا,القول” في ذلك برسالة مفردة . 

أما غير 'غسْل الجنابة من الأغسال فيكتي إتمامه مع الوضوء قطعاء 
وربما خرج بعضهم بطلانه >الجنابة » وهو ضعيف جد 9) , 
بالإزال ليزيل ما بي في غجرى من بقية المي . 

. أي مشتبهاً بن اللي والبول وغيرهها‎ )١( 

أما لوكان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حك آخر يأني انشاء الله تعالى. 

(؟) مقصوده : أنه لا ار للاجتهاد فقط مع امكان البول . 

() يعنى ان البدن كله في التغسل الإرتماسي عضو واحد » ولا ترتيب 





في العضو الواحد . 
(4) وجه التخريح ان سببية إباحة الصلاة مشثركة في غسل الجنابة وغيره ؛ 
فاذا كا نالحدث الأصغر مبطلا" لغسل الجنابة ازعكونه مبطلا اغيره ايضاً . 





2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 


( وأنا الحيفش (0) 00 أي الدم الذي ( تراه الرأة” بعد » 
كاها ( نسع ) سنين هلالية » ( وقبل ) إكال (ستين) سنة 9) ( إن 
كانت المرأة فترشيّة ) وهي النتسة بالآب إلى اضر بن كنانة وهي 
أعم من الماشميية . فن عل انتسامما إلى قريش بالآب لزامها حكثها » 


وإلا فالاصل ع 5 منها 00 ع ( أو تمه ) 2 إلى النبط وهم 


ل عدم تسلمالاشتراك » لأن غس لالجنابة مببح بنفسه هن غير احتياج 
الى الوضوء ء أما غيره فيحتاج الى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة . 

(1) الخيض لغة" : السّيل ؛ يقال ٠‏ حاض الوادي » اذا سال » واصطلاحا 
هو ما عراقه المصنف , 

65 فى الشرايع والمنتهق اختراز التبتين مطلقاً . ولعل ذلك من جهة الاعتّاد 
على ما يدل على وجوب ترك الصلاة إذا أكان الدم بصفات الحيضء» فحكوا بذلك 
بعد اللحمسين أيضاً وحماوا رَوَاتَاتَ اللامّسين على الغالب . وأما بعد الستين فلعله 
لايوجد الدم بتلك الصفة “ولو وتجدٍ فهوخارج بالإجماع . والآولى بعد الهمسين 
إلىالستين إذا وجد الدم بصفات الحيض خخصوصا معاستقرار العادة السابقة رعابة 
الاحتياط » بأن تعمل عمل الاستحاضة فلا تثرك العبادة وتقضي الصوم. ولا يقرمها 
اأزوج أيام العادة وكذلك تعتد الى سين احتياطا . 

” اذا شلك في انتساب امرأة الى قريش فالأصل عدمه » والمقصود من 
هذا الاصل هو استصحاب العدم الازلي ؛ بمعنى أنها خاقت عند ما خلقت غير 
منتسبة الى قريش» كا انها قبل تخلقتها لمتكن لها نسبة الهم » فهذا العدم مستصحب 
بعد خلقتها ايضا , 

أو الققصود من الأصل الغلبة » يعنى الأغلب والاكثر من نساء العسالم غير 
منتسبات الى قريش ء فكذلك هي » الحاقاً لها بالأعم الأغلب . 

او المراد بالاص لهي الاطلاقات والعمومات الواردة في التكائيف العامة  »‏ 








ج١1‏ ( أحكام الحيض ) 5 لت 

"عل اما ذكره 50 قوم ينزلون البطائح بين العراقين (1) ع الحم 
فيها مشهور © ومسائده غير" معلوم ؛ واعترف المصنف” يعدم وتوفه فيا 
على نص" » والأصل يقتضي كونها كفيرها 29 » ( وإلا ) يكن كذلك 
( فالخمسون ) سنة مطلقا 7) غاية إمكان حيضها , 

( وأقثله ثلاثة أيام متوالية ) فلا يكفي كونها في جملة عشرة على 
الأصح (4) . ( وأكثر”ه عشرة ) أيام » فا زاد عنها ليس يحيض إجاعا 
( وهو أسود” » أو أحمر” حار" له دقع ) وقوءة” عند خروجه (5) (غالباً ) 





- والمشكوكة في ايدام العادة خرجت عنها قبل اللخمسين » فبعده "برجع الىالعموم 
وأصالة عدم التخصيص . 
ْ (1) البطائح جمع بطحاء: مسي لع واسع. فيه رمل ودقاق الحصى , 
والعراقان : البصرة ؛ الكوفة . 
)١(‏ وهذا الأصل هي أصالة العَمَوَم وغدم:التخصيص ف العمومات عند 
الشلك فيه » وهو واضح . 
واعلم أن الحم بالتحيتض الى خسين» اوستَين ليس معناه أزوم تحرض الةرشية 
:بي ألى مدتين وغيرها الى خسين ؛ بل المقصود ان اكثر مدة بمكن نحرضه| هي تلكالمدة 
وان كان بعضهن بنقطع عنها الحيض قبل ذلك ٠‏ 
رم) هذا الإطلاق ناظر الى تفصيل ذكره بعضهم » وهو : أن القرشية 
_ ومن حكلها نما تتحيض الى الّستين بالنسبة الى أحكام عداتها » 
أما بالنسبة الى ترك عبادتها فلا تتحرض اكثر من سين سنة كسائر النساء , 
(4) لتبادر ذلك من الروايات » وءقابل الأصح الفول بكفاية كوتها في 
فضمن العشرة استناداً الى روايات ضعيفة الأسناد . 
( راجع الوسائل باب ؟1 من ابواب الحيض ) 
(ه) هذه الجملة خارجة عن المئن في أ كثر النسخ . 





00 ( اللمعة الدمشقية ) 0 
قيَّد بالغالب ليتتدرج فيه ما أمكن كوه حيضا» فإنه يك به به عأن لم يكن" 
كذلك "كما نبلّه عليه بقوله : ( ومتى أمكن كوانه» أي الدم ( حيف؟ (0)) 
محسب حال المرأة بأن تكرن بالغة غير يائسة » ومدانه بأن لا ينقص عن 

. ثلاثة ولايزيد عن عشرة » وكدوامه كتوالي الثلائة » وواكصفه كالقري 

مع الفييز 9 عليه كالجانب إن اعتيرناه (6) ع 


)00 بأن لا يكون مانم مائع شرعي عن عن الحسك بحيضيته وأن لم تكن في العادة » 
أو كانت غير ذات العادة ؛ وَالتفُصّيل مذكور في الشترح . 

(1) أي مع 'تميسيز الدماء بعضها عن بعض » قا اتصف بصفات الخيض 
- كالقوة واللون وغيرهما ‏ وأمكن كونه حيضاً فيحك به » وذلك فيا اذا تجاوز 
مجموع الدم عشرة أيام » وأما اذا لم يتجاؤز فالظاهر أن الجميع حيض وان زاد 
عن العادة ولم يتصف يصفات الحيض ء كا يظهر بالتدير فها يأتي . 

5 أي ان اعتبرنا الخاتت لزّع:فيامكان الحيض خروجه من ذلك الجانب 
واختافت الآآر اء والروايات فيتعبير: الجانب» فني الكاني اعتبر الأمن» ونيالتبذيب 
اعثير الأيسر . ولعدم تحققه اطلقالشارحالجانب ول يعّين » واليك نص" الحديث: 

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة مدا بها قرحة في فرجها والدم سائل 
لا ندري من دم الحيض او من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستتدق علىظهرهاثم 
ترفع رجليها وتستدخحل اصبعها الوسطى » فان خرج الدم من الجبانب الأعن فهو 
هن الحيض » وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » . 

وهيمر فوعة رواها الكلنيهكذا » ولكنالشيخ رواها بالعكس - أي يجعل 
الأكن علامة للقرحة والأبسر علامة للحيض . 

( الوسائل ١‏ و 10/7 أبواب الحميض ) 
والمعروف من الاطباء عدم الفرق بين الأيمن والأيسر » فان اللديض دم 
يقذفه الرحم » فاذا كان قليلاة فتارة ميل الى الهين وأخرى الى اليسار . وعلى و 








اجِ١‏ ( احكام الحيض ) 520000 
ونحو ذلك 0١0‏ ( “حك به ) . وإنما بيعتبر الإمكان بعد استقراره فيا يتوقف - 

عليه كأيام الاستظهار فإن الدم” فا يمكن كونله حيضاً » إلا أن الحم 

به .موقوف على عدم عبور العشرة 2299 ومثله القول” ني أول رؤيتسه مع 

أنقطاعه قبل العلدئة 09 , 

الاصطلاح الحديث لدى علاء التشريح : أن دم الحيض مخرج من المبيض الايمن 

ثارة ومن المبيض الأيسر اخرى . 

وعلى كل حال فلا يتعينان تكون القرحة دائماً في الجانب الأيسز او الاعن 
بل تختلف احياناً » فالرواية ‏ على فرض صتها ‏ خاصة بمورد السؤال مع العلم 
مخصوصيات الجارية » فلا يشمل حكمها سائر النساء . 

على ان الر'واية مرفوعة لا ممكن الأستناة اليا . 

وهنا تحقيق طبي هام حول ذم الحيض واللمث تجده في آخر هذا الجزء . 

)١(‏ ممايعتبر فيإمكان الحيض كعدم:التمل » بناءء علىالقول بعدم امكان 
حيض الامل » وتحقق الفصل بأقل'الظهز بينهوبين اللرض السابق . 

(0) معنى العبارة : أن الإمكان المذكدور الذي يوجب الحك بالحيضية 
إنما يكون موجباً لتك بالحرضية بعد استقراره فيا يتوقف الاستقرار عليه » وذا 
كنا اذا رأت الدم في أيام العادة وتاوز عنما » فان الدم حينئذ يمكن كونه حيظا 
ولكن امكانه غير مستقر لأنه مشروط يعدم تجاوزالدم العشرة » فاستقراره متوقف 
على عدع التجاوز عن العشرة . وقد أفتى جماعة بوجوب ترك العبادة في ئلك الأيام 
احتياطاً » فان لم يتجاوز الدم العشرة فقدى ظهر كونه حيضاً والا قضت الصوم 
والصلاة معا » ولذلك سميت هذه الأيام ايام الإستظهار الطاب ظهور ادال فيها . 

(”) هذا إنما يكون نظيراً للمثال السابق » باعتبا. انه يعتير في استقرار 
الإمكان عدم الانقطاع قبل الثلاثة » فان انقطع انكشف عدم الحرضية وعدم 
إستقرار الإمكان » "5 أنه في المثال السابق اذا تجاوز عن العشرة كشف عن ذلك 








وت ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

( واو جاوز ) الدم” ( العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء ) الدم 
( مرتين ) أخذاً وانقطاعا )١(‏ » سواء أكان في وقت واحد » بأن رأت 
في أول شهرين سبعة مثلا" » أم في وقتبن كأن رأت السبعة في أول شهر 
وآخره ء فإن السبعة تصير” عادة” وقتية وعددية في الأول » وعددية” في 
الثاني » فإذا تجاوز عشرة ( تأخذها ) أي العادة فتجعلها حيضاً . 

والفرق بين العادتين الإتفاق على تمض الأولى برؤية الدم » والليلاف 
في الثانية فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تنحيض إلا بعد ثلاثة (1) والأقوى أنها 
كالأولى . ولو اعتادت وقتآً خاصاً - بأن رأت في أول شهر سبع" » وني 
أول آخر ثمانية” ‏ فهي مضطربة_العدد لا ترجع إليه عند التجاوز » وإن 
أفاد الوقت تحيضها برؤيته“فيه بعل ذلك الأولى 0 إن لم *نجز ذلك 
المضطربة . 

)1١(‏ لعل المقصود من الْإسَتوَاء اذا وانقطاعاً تساويأيام الدمين ني العدد 
أما لوكان المقصود منه الابتذاء والانتهاءرزهاناً لاخقضص بالقسم الأول » ولاوجه 
لتعميمه للفسمين كا هو ظاهر : 

(7) الموجود في كقفير من النسخ التخطوطة والمطبوعة « ثلاثة أيام ؛» 
ولا مختلف المعنى . 

() حاصله: أن «خسطرية العدد لاترجع الى العدد عند التجاوز عن العشرة 
ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بعجرد رؤية الدم في ذلك الوقت بعد استقرار 
العادة في الوقت ؟! ني الأولى » أي ذات العادة الوقتية والعددية . وهذه فائدة 
استقرار العادة محسب الوقت إن دل نوز للمضطربة التي لاعادة لها وقتاً وعدداً 
نحيضها جرد رؤية الدم , 

أما لو اجزذا لها ذلك فلا فائدة لعادتها الوقتية » لعدم الفرق بين مضطربة 
العدد وذات العادة الوقتية في الحم بالتحيض بعجرد الرؤية على المفروض . 


ج١1‏ ( احكام الحخيض ) 18ت 
( وذات” القبيز ) وهي التي ترى الدم” نوعين أو أنواعآ ( تأخذه ) 
بأن تجعل” القوي” حيضاً ؛ والضعيف استحاضة ( بشرط عدم تجاوز حدايه) 
قلة" وكثرة” (21. وعدم قصور الضعيف » وما يُضاف إليه من أيام النقاء 
عن أقل” الطهر 21 » واتعتبر القرة بثلاثة : ٠‏ اللون » فالأسود” قوي” الأجمر» 
وهو قوي” الأشقتر ء وهو قوي” الأصفر ؛ وهو قوي الأكدر . و «الرائحة » 
فذو الرائحة الكررية قوي' ا رائحة أضعف ٠‏ وة القوامر 5 
فالئخين قوي” الرقبق » وذو الثلاث قوي ذي الاثنين » وهو قوي” ذي 
الواحد » وهو و العادم . ولو استوى العدد © وإن كان مختلفاً فلا تمييزء 
رو) حك ( الُرجوع ) » إل القيز ثابت” (فى اللبتدرأة ) بكسر 
الدال وفتحها » وهي من لم يستقل لها عادة” بإما لابتدائها » أو بعده مع 
اختلافه عددا ووقتاً ( والمُضئطربة ) وهي من نسيت عادتما وقتا » 
أوعدداً » أومعا . وريا أطلقت عَلَ ذلك وعلى هن تكرر لما الدم” 
مع عدم استقرار العادة ء 'وتحتصن المبتدأة عل “هذا من رأته أول مرة » 
)١(‏ أي 'يشترط في الأخمدذ بالتمييز عدم تجاوز الدم المتصّف بصفات 
الجيضن عن حدي” الحيض قلة” وكثرة” » بأن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة 
(؟) وذلك كا اذا رأت الدم قوياً ثم انقطع ثم رأته ضعيفا ثم صار قويآء 
فان كان الضعيف وما اضيف اليه من أيام النقاء عشرة فا زاد فتجعل القويالذي 
رأته اخيراً حيضاً » اخذاً بالتمييز » وان كان أقل من عشرة فلا يكون القوي 
الأخير حيضاً قطعاً » لعدم تحقق اقل الطهر بين الحيضين » فلا تأخصذ بالتمييز في 
هذه الحالة . اذن “يشترط في الأخذ بالقييز عدم قصور الضعيف وما يضاف اليه 
من ايام النقاء عن اقل الطهر » وهي العشرة 8 
(5) أي استوى عدد” الأوصاف وإن كان الدم مختافآ » بأن كان أحد” 
الدمين أسود والآخر تخِينآ أو كريه الرائحة ومكذا . 





2 ( اللمعة الدمشقية ) اج١‏ 
والأول أشهر ٠‏ 

وتظهر فائدة” الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من البتدأة إلى 
عادة أهلها وعدمه . ( ومع آفقئده ) أي فقد القييز بأن امد الدم المتجاوز 
لونآً وصفة . أو اختاف لم تحصل شرواطه (1) ( تأخذ المبتدأة عادة أهلها) 
وأقارما عن الطرفين ء أو أحدهما كالأخت والعمة والدالة وبنائهن » ( فإن 
اختلفن ) في العادة وإن غلب بعضهن ( فأقرأنها ) وهن” مسن قارما في 
السن عادة” . واعتبر المصنف” في كتبه الثلائة فيين وني الأهل انحاد اليلد 
لاختلاف الأمزجة باختلافه » واعتير في الذكرى أيض]ً الرجوع إلى الأكثر 
عند الاختلاف وهو أجود » وإتما اعتبر في الأقران الفقئْدان دون الأهل 
لإمكانه فين دونبن » إذلاً أقل” أمن”الأم نكن قد يتفق الْفقئدان بموتهن 
وعدم العلم بعادتون » فلذا عو قِ غيره 0 » والإختلاف فيها . 

( فإن افقمدانة ) الأفرَان*"© (او اختافن فكالمضظربة في ) الرجوع 
إلى الروايات » وه ("أخذ غشْرَّة) أياملاءن شهر ؛ وثلاثة هن آخر) 
تَيرة” في الابتداء بما شاءت منها ٠‏ ( أو سبعة سبعة ) من كل شهر » 
أو ستة ستة مر في ذلك » وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها 

43 أي المعنى المذكور للمبتدأة » وهي التي رأت الدم لأول مرتها . 
ونتيجة الادئلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الاول او الثاني : أن المعنى الثاني اذا 
كان معداقاً للمبتدأة جرى عليها احكامها ايضاً 5ا في المعنى الأول من لزوم 
الرجوع الى عادة اهلها . 

أما لو قلنا بأت المعنى الثاني ليس من المبتدأة فتكون اذن مضطربة ونجري 
علها احكام المضطرية . 

(7) يعني أنها رأت دما مغتلف الصفات » بعضه متصّف واص الحيض 
وبعضه غير منتصف بها ء وكان المتصف غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة : 
أو عدم تجاوز العشرة مثلا” . 





ج١1‏ ( في احكام الحخيض ) ضع نوات 

.منها » فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة » والبارد الستة » والمتوسط الثلاثئة 
والعشرة ٠‏ وتتخير في وضع ها اختارته حيث شاءت من أيام الدم » وإن 
كان الأولى الأول ؛ ولا اعتراض للزوج ني ذلك . هذا في الشهر الأول » 
أما ما بعده فتأخذ ما يرافقه وقناً . 

وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت” والعدد معآ , أما أو نسيت أحدتها 
خاصة” » فإن كان الوقت )١(‏ أخذت العدد” كالروايات » أو العدد جعات 
ماثيقن من الوقت حيضاً أولا" » أو آخراً » أو ما بينها وأكلته بإحدى 
ااروايات على وجه يطابق 29 , فإن ذكرت أولّه أكلته ثلاثة متيقنة” وأكلته 
بعدد مروي » أو آخراه تحيلّضت بيومين:.قبله متيقنة وقبلها نمام الرواية » 
أو وسطه المحذوف بمتساوبين » وأنله يوم حقتَتهِ ببوءين واخختارت روابة” 
السبعة لتطايق الوسط 7(" ء أو يومان حفّتها عثلها» فتيقنت أربعة واختارت 








. أي انر كان المنسي” الوقت”‎ »٠ الوقت منصوبرخيرا لدره كان‎ )١( 
» تيقن‎ ١ وقواه ؛ أو العدد » مغطوف على الواقت © أي أو كان المتسي الغدد . و‎ 
. ما : الذي هو مفعول جعات‎ ٠ فغل ماض مبني للمفعول » وضميره راجع الى‎ 

وحاصل المعنى : أنه ان كان المنسي الوقت فقط اخذت العدد المعلوم 
وجعلته في أي" وقت شاءت كن تأخذ بالروايات » وان كان المنسيالعدد فقط 
جعلت ما هو المتيقّن من الوقت حيضاً » سواء كان الوقت الملوم اول حيضها 
أو آخره او وسطه واكلت الوقت المعلوم بعدد يطابق احدى الروابات . 

5) أي يطابق الا كال مع احدى الروايات » وما يذكره بعد هذا 
تفصيل للمطابقة , 

(5) «كذا وجدنا في اكثر النسخ المخطرطة والأمطبوعة » فضمير التأنيث 
المستتر في 0 نطابق » راجع” الى السبعة أو الرواية » ويكون المعنى : لتطابق السبعة 
الوسط الحقيقي مع كو نالمتيقن يوم من الوسط الحقبقي. وني بعضالنسخ «ليطابقه- 








0-0 ( اللمءة الدمشقية ) 1 
رواية” الستة فتجعل قبل المتيّقن يوماً وبعده يومآ » أو الوسط بعنى الأثناء 


مطلقا حفّته بيومين متيقنة » وأكلته بإحدى الروايات متقدمة” أو متأخرة” 
أو بالتفريق . ولافرق هنا بين تيقن يوام وأزيد » وأو ذكرت عدداً ني 
الجملة فهو المتيقدّن خاصة (1), وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بع.ده 
أو بالتفريق » ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (9) » وإن جاز فعله. 

( وتعحرام علا ) أي على الحائنض مطلقا 29 ( الصلاة ) واجبسة” 
ومندوبة”. ( والصوم” وتقضيه ) دونماء والفارق النص » لا مشقتها بتكررها 
ولاغير ذلك 47 . ( والطواف” ) الواجب” والمندوب” » وإن لم “يشترط فيه 
- وعليه فالمعنى ليطابق اليوم المعلوم الوتبط الحقيقي » ولعله أظهر منالوجه الأول . 

)١(‏ يعني ذكرت" علدا معاوماً كيم او يومين منغير أن تذكر أنه اول 
أو آخر أو وسط » فنفس ذاك العدد متيّقن فقط . 

(؟) أي لا يحب الإحتياط بالجمع بن تكاايف الهائض والمستحاضة » بأن 
تترك دخول المساجد ومس نكتابة القرآن وَغَر“ذلك ما حرم على الحانض . 

وتأني بالأغسال والوضوءات وغيرهما ممايحب على المستحاضة من العبادات » 
خلافاً لمن اوجب ذلك » فان” لمكي عن الشيخ وجوب الاحتياط لناسية الوقت 
خاصة في جميع ايام الدم؛ وفيناسية العدد بعدالثلاثة ؛ وخمصالروايات بناسيته| معا . 

( راجع الكتب الميسطة في الموضوع ) ١‏ 

() سواءكانت حائضاً حقيقة اوكانت يمك الحائض كالمضطربة الاخذة 
بالروايات » وكذلك ايام الثقاء المتخللة ببن دمين في حالة عدم تجاوز المخموع عن 
العشرة : وهكذا . 

(4) مما ذكروه فيالفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية » كلزوم 
الإجحاف بالصوم و لم يض لقلة في نفسه ‏ ولزوم الإعراض عن سائر الأشغال 
أواشتغلت بقضاء الصلاة على تقدبر الوجوب . وقداشير الى هذه الوجوه أيرواية 








ج١1‏ ( في أحكام الحيض ) الا - 
الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا )١(‏ عليها ( ومس ) كتابة. ( القرآن) 
وق معناه اسم الله تعالى » وأسماء الأنياء والآثمة عليهم السلام كا تقدم (9) 

( وأيكره حمله ) واو بالعلاتة ( ولس هامشه ) وبين سطوره 
( كالجب )29 . 

( وترم ) عليها ( انث" في المساجد ) غير الحرمين » وفيها رم 
الدخول” مطلقا ييا مر » وكدًا بحرم علبها وضع” شىء فيها كالجنب » 
( وقراءة العزائم ) وأبعاضها ( وطلاقها ) مع حضور الزوج أو حكه (4) 
ودخوله ا وكونمها حايلا » وإلااصح . وإنما اطلق لتحريمه في الجملة » 








رت 
( راجع الوسائل 40/8 وما يثاوه,من ابواب ايض ) 

(1) ايسواءكان الدخوللأجلالطواف ام غُبره» فحيث يكون الدخول” 
مطلقاً حرام يكون الظواف حرام باطاة” + 

١؟)‏ عقصوده «رهعانذلك حم الم رآ نبمندبث خترمة «سها انض » 
"كا تقدم ان مسن جميع ذلك حرام على الجنب , وتقدم ايش]ً في الجونب ان مس 
ذلك حرام هطلقا حتى لو كان مكتوبا على الدراهم والدنانير على المشهور . 

(*) الغرض مناإنشبيه هنا عائد الى المشّبه به » ليفيد ان الجب ايفماً يكره 
عليه مس هو امش القرآن وما بين سطوره استدراكاً لما فات في مله . 

(؟) أي عم الحضورء كا اذا كان غائباً وتمكن مناستطلاع حال زوجته» 
كا انه اذا كان حاضراً ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حم الغائب . 

وبالجملة فشرط تحريم طلاق الخانض أن يكون الزوج حاضراً او غائباً 
عدم المناضرء وان يكون قد دغل مبا » وان تكون المرأة حائلا غيرحبلى . فاوالتئى 
احد هذه الشروط المذكورة فلا بحرم طلاتها وبقع صعياً . والتفصيل في 
كتاب الطلاق , 


ا ( اللمعة الدمشقية ») 1 

ول التفصيل باب الطلاق » وإن اعتيد هنا إجالة"9) , 

( ووطؤها قبلا عامد؟ عالاً (') فتجب الكفارة ) لو فعل ( احتياطاً ) 
لاوجوباً على الأقرى (7) » ولا كفارة علها مطلقا (؛) ؛ والكفارة ( بدينارر ) 
أي مثقال ذهب خالص مضروب 7 ( في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث 
الثاني » ثم ربعه في الثلث الأخير ) ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في 
حكمها من القيز والروايات » فالأولان أول لذات الستة » والوسطان وسط 
والأخيران آخر » وهكذا . ومصرفها مستحق الكفارة » ولا يعتير 
فيه التعد د 


)١( 3‏ أي وأن صارت العادقيإن بيحث عن ذلك هنا بصورة مجملة . 

(5) بكونها حائضاً يي فالناسي الحيض والنامي هرمة الوطىء و كذا الجاهل 
بالحرض معذور ؛ وأما الجاهل محرمة الوظلىء ة ا : 

وقوله «عالماً عامدا ؟ لِسَنَنمن المآنَ في اكثر النسخ المطبوعة » أما النسخ 
المخطوطة التي عندنا وبعض المطبوغات: فأدخلته ف لان . 

(©) حاصل مفاد العبارة : ان الككفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوبا 
مسئندا الى دليل اجتهادي على الأقوى » لأن الأخبار الدالة على الوجوب معارضة 
عايدل على عدم الوجوب . 

( راجع الوسائل باب 78 و 54/ ابواب الحيض ) 

(؟) عالمة كانث ام جاهلة » عتارة او مكرهدة »؛ لا وجوبا ولا احتياطاً » 
سواء قانا بوجومرا على الزوج ام لا . 

(5) وهذا تفسير للديئار الشرعي ؛ ولكن الظاهر انه لا جب اعطاء عبن 
الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي” جنس كان » وهكذا في النصف والربع 
راك 6 سرح متيو يجرب مبشيار رف ريه كر ارام بي 
خلافه وان" هذه تقديرات لاليئّة ما يدفم : 





ج١1‏ ( ني أحكام الحيض ) دواات 
بكر لها قراءة باقي القرآن ) غير العزائم 0 
( وكذا ) "بكره له ( الاستمتا بغر اللقبل ) ماين اللسر"ة والأركبة » 
وايكرة ها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتلتني الكراهة عتها أوجوب الإجابة . 
ويظهر من العبارة 'كراهةة” الإستمتاع بغير القبل مطلقا 29 ع والمعروف 
ماذكرتاه . 
( واستحب” ) لا (الجلوسٌ في مسمّلاها) إن كان لاحل معدلا 
وإلا فحيث شاءت ( بعد الوضوء ) المنوي به التؤرب دون الاستباح.ة 
( واتذكر الله تعالى بقدر الصلاة ) لبقاء المّرين على العبادة ء فان ار 
عادة (9) , ١‏ 
( وأيكره لا الحضاب ) باشدداء ”وو >الجئب » ( وتترك ذات” 
العادة ) المستقرة وقتاً وعدداً أ وقتا خخاصا ( العبادة ) المشروطة بالطهارة 
(برؤية الدم ). أما ذات العادة العدوية:خاضة » فهي كالمضطرية في ذلك 
كيا سلف ( وغّيرها ) من المعذأة واف طرية ( بعد ثلاثة ) أيام احتياطاً » 
والأقوى جواز تركها برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظدّنئا حيضا» وهو اختياره 





(1) اي لم يستثن لها السبع وما دونه عن الكراهة : مخلاف الجنب فانه 
قد استئني له ذلك ء وذلك لعدم دايل على الاستثناء للحائض » فلايد من الأخذ 
بالاطلاق والحكم بالكراهة لها مطلقاً . وان انكر بعض امشين وجود دليسل على 
الكراهة لها اصلا” » لكن شخير السكوني دال” عليها . 

( راجع الوسائل كتاب الصلاة باب /419/ ابواب قراءة الفرآن ) 

(؟) من غير تقييد بمابين السرة والركية؛ رالدرت النعل الداعرر . 

(*) ناقش يعضهم هذا الاستدلال . نعم هناك روايات تدل* على استحباب 
ماذكر في امن . 

( راجع الوسائل باب /4٠‏ ابواب ايض ) 


دءاا- ( اللمعة الدمشقية » 00 


2 » واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خخاصة . 

( ويكره وطؤها ) قبلا” ( بعد الإنقطاع قبل الْعْسْل على الأظهر ) 
خلافاً للصدوق ‏ رحمه الله حيث حرمه » ومستند القولين الأخبار” الختلفة 
ظاهراً » والحمل على الكراهة طريق الجمع © والاية ظاهرة في التحريم 
قابلة للتأويل (11, 

( وتقضى كل صلاة تكدّنت من فعلها قبله ) بأن مضى من أول 
الوقت مقدار: فعلها وفعل ما يعتير فيها مما ليس محاصل لما طاهرة 29 ع 
( أو فعل ركعة مع الطهارة ) وغيرها من الشرائط المفقودة ( يعده ) (5) 

( وأما الاستحاضة” - فهي.ما ) أي الدم الخارج من الحم الذي 
( زاد على العشرة ) »طلقا (4) ( أو العادة مستمراً ) إلى أن يتتجاوز العشرة » 
فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابقٌ عليها بعد العادة استحاضة ( أو بعد 





جيء ع2 وبر عم .8 


)١(‏ التحريم باعتبار النهى "في قوله تعالى : ٠‏ و لا تقر ب و'هن” حتى 
يطهرن” » بالقراءة المشددة الظاهرة يعدم جؤاز وطىء الحخائض حتى تغتسل » 
أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطا ع الدم وإن لمتغتسل . 

واما قابلية الآبة للتأويل فلاحّال ان يراد من القراءة المشددة ايضاً انقطاع 
الدم » أي براد من ٠‏ التطتهر » التطمهر” من الدم » 15 "يقصد من التكتير الكير . 

لكن التأوبل يحتاج الى دليل » ولعل الدا..ل هنا الروايات الدالة على جواز 
وطىء الخائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال ء او القرينة هي صدر الآية , 

(؟) بالنصب حال من الضمير في وتمكنت» ؛ أي تمكنت من فعل ذلك طاهرة 

(5) الضمير راجع الى الحيض ؛ والمقصود : انه اذا تمكنت ‏ ولو مناتيان 
ركعة بعد انقطاع الدم مع تحصيل سائر الشرائط المفقودة ‏ تيجب عليما الصلاة ٠‏ 

(؛) ذات عادة ام ذات تمييز ام غيره| » وكانت عادتها أو تميزها عشرة 


أواقل . 


ج١1‏ ( ني احكام الإستحاضة ) لاكا- 


اليأس ) ببلوغ الحمسين أو الستين على التفصبل ( أو بعد النفاس ) كالموجود 
بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة » إذا لم يتخلله نقاء” 
أقل النُطهر أو يصادف” أيام العادة في الحرض » بعد مضي عشرة نصاعداً 
من أيام التفاس » أو محصل” فيه تمييز بشرائطه (2©0 , 

( ودملها ) أي الاستحاضة ( أصفر بارد رقيق فائر ) أي مخرج 
يتثاقل وفتور لا بدفع (غالباً) » ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور 

(1) مغاد عبارة الشارح د ره ٠‏ ان الاستحاضة بعسد التفاس تتحقق على 
وجهين : 

و الأول » ما اذالم تكن لا عادة وتخاوز دمها العشرة ؛ فانها نجعل العشرة 
نفاساً والزائد استحاضة . 

٠‏ الثاني  »‏ ما اذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة ايضآء فإنها نعل 
مقدار العادة نفاساً والزائد استحاضة » فَهَلَه تَِتَدَّىء استحاضتها في العشرة طبعاً 
بعد ]كال مقدار عادتها الحيضية + 

م ان الحم باستحاضة الدم الموجود بعدالنفاس يجب تقبيده بما اذا لم ينختلل 
بين النفاس وبين هذا الدم الحادث بعده فثرة نقاء عشرة ايام وهي اقل الطهر » 
والا فالدم الحادث بعد هذه الفترة لا يكون دم استحاضة بل هوحيض . وكذلك 
يجب تقييده بما اذا لويصادف هذا الدم الزائد وقت عادتها الحيضية » بشرط نحقق 
الفصل بين النفاس وايام العادة عشرة ايام فصاعداً » لأنه يجب ان “يفصل بين 
النفاس والحيض اقل” الطهر » كيا كسان يجب ذلك بين الحيضتين . وكذلك يجب 
تقبيده بما اذا لم حصل فيهذا الدم الزائد تميز دم الحيض بشرائطه التيمنها الفصل 
بين النفاس ء وهذا القييز عشرة أيام فصاعداً . 

ملحوظة : قوله و يصادف ٠‏ وقوله ٠‏ محصل ؛ مجرومان عطفاً على قوله 
لم يتخائل ؛ . 





ا ا ( اللمعة الدمشقية ) 1 

فإنه حم بكونه استحاضة » وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه . 

ْم الاستحاضة” تنقسم إلى قليلةق و كثيرة ومتوسطةر : لأنها إما أن 
لا تمس القطئة” أجمع ظاهرآ وباطنا 2١‏ » أو تغمسها كذلك ولا نسيل عنها 
بنفسه إلى غيرهاء أو تسيل عنها إلى الخرقة » ( فإن لم “تغمس القطنة” نتوضأ 
لكل" صلاة مع تغييرها ) القطنة لعدم العذو عن هذا الدم مطلقا (9) وتغسُل 
ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين» وإما تركه لأنه إزالة 'ختبث 
قد عم مماسلف ( وما يغمسها بغير سيل تزيد) على ماذكر في الحالة الاولى 
( الغسل للصبح ) إن كان الغمس” قبلها » ولو كانت صائمة قدامته 
على الفجر ؛ واجتزأت به للصلاة,» ولو تأخدّر الغمس عن الصلاة فكالأول() 

)١( 0‏ المعتبر يالمنوسط ةتس القطنة فيالجملة ولى في المقدار المقابلللمخرج» 

ولا 'يعتير غمس جميع القطنة » لا سيا اذا كانت القطنةكبيرة » فاتي ب واجمع» دون 
١‏ جمعاء : ليفهم ان" المقصود غمسُ جَرْء منها مجميع منباطنه الى ظاهره » ول قال 
جعاء او هم لزوم غشها بهانه ء وَهَذاغيرَ معتل شرعاً . 

وضمائر النأنيث المستترة فيقوله : « تغمسها » وقوله : و لأ تسيل ٠‏ وقوله: 
« تسيل ه كلها راجعة الى الاستحاضة » وضمبر التذ كير في قوله : ١‏ بنفسه » 
راجع الى الدم . 

)١(‏ زاد على الدرهم أم لم يزد » وقد تقدم منالشارح: ان ما لا تتم الصلاة 
فيه منفر دا لا يجب تطهيره » منغير أن يف" فينجاسته بين الدماء الثلاثة وغيرها. 
الا" أن يقال : إن ذلك فى اللباس » واما في القطنة فلا تعد" من اللباس بل هي من 
امول ونجاسة امول اح كما ! 

2 كالقسم الاول من الاستحاضة التي لايجب اللغسل فيا للظهر بن والعشائين 
وظاهره انه لا يجب علها حتى لصلاة الصبح لغد » لكن ظاهر قوله بعد ذلك 
١‏ وانما جب اسل فيهذه الأحوال ‏ الخ ؛ وجوب التُغس ل لصلاة الصبح لغد» 


ج١١‏ ( أحكام الحخيض ) 5 


( ومايسيل ) يجب له جميع ماوجب في الالتين وتزيد عليه 207 ( أنها 
تغتسل أبضا اُظهرين ) جمع بينها ( ثم المشائين ) كذلك الند” 
الحرقة فيهها ) أي في الحالتين الوسطى والآخيرة » لآن الغمس وجب 
رطوبة” مالاصّق” الفرقة من القطنة ء وإن لم يسل إلها فتنجس » ومع 
اليلان واضح » وي حم تغبيرها تطهيرها . وإنما يجب الغسل في هذه 
الأحوال ؛ مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة؛ وإن كان في غير 
وقتباء إذا لم تكن قد اغتسات له بعده 29 كا ل عليه خير التصحاف» 
لوجود الدم قبل فعلها مع عدم الإغتسال له بعد وجوده . وكيف كان فظاهر 
العبارة ‏ كعيارة كثير من الأصعاب ‏ أن المتوتلئطة لا توجب انسل الا لصلاة 
الصبح » مع أن ظاهر اطلاق الأخبار أَثْرا توجب متلا واحدآ» سواء أ كانت قبل 
صلاة الصبح » أم قبل الظهرين ؛ او العشاثين . 
( راجع الوسائل الباب الأوّل"من ابواب الاستحاضة ) . 

وعلى ماذكرنا معظم المعاضر بن ومن قاربهم - 

)١(‏ هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا » لككن في النسخ الخطوطة لدينا 
« وزيد عنها ٠‏ والمعنى واحد . 

(؟) هكذا في بعض الطوطات »ء وهو المناسب لسايقه » لكن الموجودي 
كثير من الغخطوطات والمطبوعات : وتغير ) . 

(") المستفاد من العبارة : أنه انما يجب الغسل في المتوسطة للصبح وفي 
الكثيرة للظهربن والعشائين أيضاً اذا وجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة » 
سواء أكان فى الوقت ام قبله » لكنالاغتسال في الوقت لأجل الصلاة متوقف على 
ما إذا لم تكن قد اغتسلت لذلك الدم بعد وجوده » أما إن كانت قد اغتسلت له 
بعد وجوده ‏ سواء انقطع قبل الوقت قت ام بعده ام بقي مستمرا الى ما بعد الصلاة » 
وسواء أكان الاغتسال قبلالوقت ام بعده ‏ فلا يجب الغس| ,ثانيآً » وقذلك محث - 








-114- ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
ورجما قبل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له , 

( وأما الشّفاس  )‏ بكسر النون ( فدم' الولادة معها ) بأن يقارن” 
خروج جزء وإن كان منفصلا” » مما "يعد" آدميا أو مبدأ نشوء آدمي” » 
وإن كان مضذة” مع اليقين )١(‏ . أما العلقة - وهي القطعة من الدم الغليظ - 
فإن فرض العلم بكونها هبدأ نشوء إنسان » كان دأمها نفاسا إلا أنه بغيد" 
( أو بعدها ) بأن مخرج الدم” بعد خروجه أجمع , ولو تعدآد الحزء »نفصلا 
أو الولد » فاكل” نفاس وإن اتصلا » ويتداخل منه ما اتفقا فيه 0) , 

واحترز بالقيدين عما مرج قبل الولادة فلا يكون نفاساً » بل 
استحاضة إلا مع إمكان كونه يحيضا . 

( وأقله مسماه ) وهو وجودة/ني لحظة » فيجب اللغسل بانقطاعه 
بعدها » ولول بر دما فلا نفاس عندنا () ( وأكثره” قدر العادة في الديض) 

- طويل؛ وخبر الصحاف مروي في الوسائل 1/7 من ارواب الاستحاضة . 

)١(‏ اي مع اليقينبآن الخارج مع 'الدّممبذأ نشوء آدمي . وحاصل اأراد: أن 
النفاس هو الدم الخارج المقارن الحروج الواد او جزء منه ولو كان الجزء منفصلا 
سواء أكان نام الخلقة أم لا . 

(؟) اي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه . كا اذا ليق 
الثاني بالأول قبل انقضائه . مثلا : اذا وادث المرأة اول الشهر او جاءت بجزء 
من الولد منفصلا” » ثم ولدت في اليوم الخامس ولدآآخر او جاءت يجزء آخرمن 
الولد المتقطع وفرضنا ان عادمما سبعة ايام فإلى اليوم اللخامس ذفاس للأول فقط » 
ومن اللخامس الى السابع نفاس لها ء ثم بعد ذلك نفاس للثاني فقط الى خمسة ايام اخر 
الى الحد الذي كان ابتداءء النفاس الثالي . 

(5) خلافاً لاخواننا السئة» فإن ظاهرهم تحقق النفاس بدون الدم . قالئي 
الفقه على المذاهب الاربعة : « ولاحدة لأقل” النفاس » فيتحقق باحظة ء فاذا 


ج١١‏ ( احكام النفاس ) - 
للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة » وإلا فالجميع نفاس » وإن نجاوزها 
كالحيض ( فإن لم تكن ) لها عادة ( فالعشرة ) أكثره ( على المشهور ). 
وإنما “عم به نفاساً في أيام العادة » ولي مجموع العشرة مع وجوده فيها 
أو في طرفيها . أما أو رأته في أحد الطرفين خاصة » أو فيه وني الوسط 
فلا ئفاس لا في الخالي عنه متقدماً ومتأخرا » بل في وقت الدم أو الدمين 
فصاعداً وما بينها » فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتم! فالشميع 
نفاس ء ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس » ومثله رؤية المبتدأة والاضطربة 
في العشرة » بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها . ولو تحاوز فاو جد منه 
في العادة » وما قبله إلى زمان الرؤية !»,نفاس” خاصة . كما لورأت رايع 

او لادة مثلا” وسابعها لمعتادتها واستظر إلى أن “جاوز العشرة » فنفاسها الأربعة 

الأخيرة من السبعة خاصة » ولو زأنه في السابع خاصة” فتجاوزها فهو النفاس 
خاصة » ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العَترّة ‏ سواء كان بعد انقطاعه 
أم لا فالعادة خخاصة نفاس © ولو زأتة,أولا.ويعد. الغادة وتجاوز » فالأول 
خاصة” نفاس » وعلى هذا القياس . 

ر واحككها كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرامة 
والمكروهة » وتفارقها في الأفل” والأكثر 90 , 
ولدت وأنقطع دأمها عقب الولادة او ولدت بلادمانقضى نفاسها ٠‏ . 

(1) هكذا في بعض النسخ المطبوعة والغخطوطة » لكن في اكرها ( الىاول 
زمان الرؤية » والمدنى واحد . وحاصله :أنالمعتادة اذا تجاوز دمها العشرة فا رأته 
من الدم في آخخر عادتها وكذا ما رأئه قبل ذلك الى اول الرؤية ذفاس فقط »دون 
ما نراه بعد العادة ويتجاوز العشرة . 

(9؟) حيث لاحد لاقل النفاس دون الحيض » ووقوع الحلاف في اكثر 
النفاس دون الحيض . 








- 15 2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

والدلالة على الباوغ فانه )١(‏ متص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل 
وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غال] (1) ؛ ورجوع الحائض إلى عادتها 
وعادة نسائها » والروايات والقييز دونما . ونص اللّنفاس” بعدم اشتراط 
أقل” الطهر بين النفاسين ؟التوأمين ٠‏ مملاف الحيضتين , 

( ويب الوضوءة مع أغسلهن”) متقدما عليه أو متأخراً ( ويستحب 
قبله ) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقآ 29 على أصح القولين» 
إذا وقع بعد الانقطاع 499 , 

(وأما 'غسل المسّ ) للمبت الآدمي 0 النجس ( فبعد البرد وقبل 
التطهير ) بام الُغسل » فلا 'غسلن ييه قبل البرد ويعد الموت . وفي 
وجوب غسل العضو اللامسن" قولان أحكيده) ذلك (5) خلافا المصئف > 
وكذا لال يمسه بعد المسل » وفيا وتجوبه يمس عضو كمل “غسله 


)١(‏ مقصوده در 6 أن النفاس لا يكون 5ليلا على الباوخ » لأنه مسبوق 
بالحمل الذي هو أدل” على بلوغ المرأة من النفاس . 

(؟) ائما قيدوه بالغالب لآن للنفاس مدخلية في انقضاء العدة احيانا كا 
أو طلقت بعد الولادة وقبل مجبىء دم النفاس فانه منزلة حيضة واحدة . 

22 سواء قدمت الوضوء على الغسل ام اخرته عنه 5 

(؛) وأما اذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة قبل انقطاع 
دمها لا يكون رافعاً ؛ فلايصح قصد الرفع به . 

() حمادة ( للميت الادمي ) معدودة من الشرح في النسخ المخطوطسة 
الموجودة عندنا . 

(5) استنادا الى التوقيع الشريف : « ليس على منمسّه الا" تغسل اليد ) 

( الوسائل 5وهث/م ابواب غسل المس ) 











ج١1‏ عل كرات ) دالط- 
قولان (1) : اخخثار المصنف عدمه . وفي حم المبت جزؤه المشتمل على عظم 
والمبان منه من حي” والعظم” ركد عند المصنف » إستناد؟ إلى دوران 
الغسل معه وجودا وعدماً » وهو ضعيف 9 , 

( ويجب فيه ) أي في أغسل المسّن ( الوضوء ) قبله أو بعده » 
كغيره من أغسال .الحي غير الجناية . 

و ٠‏ في » في قوله : : فيه » للمصاحبة كقولهتعالى : « ا'داختلوا في أمم » 
وو فخراج عآلى قوأمه في _زينعه » إن عاد ضميره إلى الخسل » وإن 
عاد إلى المسّ فسبية (4), 

(1) منشأ القول بالعدم دعوكة”صدق الم بعد المسل بالنسية الى ذلك 
العفى » ووجه القولبالوحوب أن ظاهر الأخببازعدمالوجوب بعد الس لالكامل 

( راجع الوسائل 17/:18و7/" ابواب غس ل المس) 

)١(‏ ضمير ( منه » رائجع ,3 اللي :6 “أي المبان.من الحي” الذي هو من 
الجزء المشتمل على عظم في حك الميت » كا أن الجزء المقطوع من الميت المشتمل 
على العظم في حم ليت . 

(5) وجه الضعف : احتهال كون العظم مجتمعاً مع الحم سبياً » فلا يكون 
العظم الخ رد عن اللدم موجباً للغسل . 

(4) حاصله : أن ضمير « فيه » ان عاد على الغسل فالمعنى : يجب الوضوء 
مصاحباً للغسل؛ وان عاد على امس فا معنى : بسبب المس . والآية الاولى فيسورة 
) آية () ء والآية الثانية في سورة )7١8(‏ آبة (4/) , ويمكن ان تكون ٠‏ في» 
فى الآيتين ععنى الظر فية » فإن الأمم ظرف اعتباري للدخول كالدخولفى حزب 
أو دبن ؛ والزينة اذا احاطت بالانسان فكأنهاظرف له وهو داخخل فبا » فلاداعي 
الى جعل ( في ) يمعنى المصاحبة . 








2-1 ( اللمعة الدمشقية ) ونا 





( القول في أحكام الأموات - وهي خسة ) 

الأول - ( الإإحتضتار) وهو الّسوق (21غ أعاننا الله عليه » وثبسنا 
بالفول الثابت لديه . "ممّى به لحضور الموت أو اللملاتككة الموكمّلة به > 
أو اخوانه وأهله 00 ,1 : 

( ويب ) كفاية” ( توجيئهه ) أي الحتضر المدلول عليه بالمصدر 
( إلى القبلة ) في المشهور () بأن أيمعل على ظهره » ومجعل باطن قدميه 
إلها ( بحيث لو جلس استقبل ) ولافرق في ذلك بين الصغير والكبير » 
ولا يختص الوجوب” بوليكّه يل يمن علم باحنضاره وإن “كد فيه 
وي الحاضر بن . 

( وأيستحب” نقله إلى مصّلاه ) وُهواما كان أعداه للصلاة فيه أو عليهء 
إن 0 عليه الموت” واشتت” يمه المزاع” :ا ورد به النص » وقيّده به 
المصنف” في غيره 059 وَوتاقيه .الشهادتين_والإقرار بالأئمة علهم السلام ) 
والمراد بالتلقين التفهبم » يقال غلا" للقن" أي مريع الفهم © فيعتير 
إفهامه ذلك »© وينبغي للمريض متابعته بالاسان والقلب ء فإن تعفر اللسان 
اقتصر على القلب . 

(0) السو “ف بفتح السين: النزع » كأن” الروح'تساق لنتخرتج منالبدن . 

(؟) مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الحلاف من استحياب الاستقبال 
وكأنه اضعف دليل الوجوب سنداً ودلالة . 

( راجع الوسائل باب 8" من ابواب الاحتضار ) 

(9) مقصوده : ان المصئف ( ره » قسينّد استحباب” النقل الى المصلي فى 
غير هذا الكتاب بصورة تتعسّر_الموت واشتداد التزع . 

أما فى هذا الكتاب فقد أطلق القول بالاستحباب . 





ج١‏ ) أحكام الإحتضار ) ؤللا - 
(وكلات” الفرج ) وهي ولاه إلهة إلا" الث الك للم الكت ر'م” 0 
إلى قوله : وأسلام” على الم سين واس لله رب ' العا لمين .٠‏ 
وينبغي أن مجعل خائمة تلقينه دلا إلهة إلا" الله" » » فن كان آخر كلامه 
دلا إله إلا الله» دخل الجئة ( وقراءة” القرآن عنده ) قبل خخروج روحه 
وبعده للبركة » والاستدفاع )١(‏ ختصوصاً يس والصافات ؛ قبله لتعجيل 
راحته . ( والمصباح” إن مات ليلا ) في المشهور (1) , ولا شاهدله خصوصه» 
وراوي” ضعيمًا دوا م الإسراج , 
( واش_متض عيناه ) بعل مرثه مجلا للا قبح منظ ره . (و يطبق 
فُوه ) كللك ٠رك‏ اقة ليله بعصابة لقلا يسترخى (0 
امل يداه إلى جنبيه ) وساقاف إن كانتا كقيضتين » ليكون أطوع للغسل 
وأسهل للدارج في الكفن ؛ ( وأيغطى بثوب )) للتأمي ٠‏ ولما فيه من السثر 
والصبانة . ( وأيعجّل تجهيزه) فإنه من [كرآمه ( إلا مع الاشتباه ) فلايجوز 
)١(‏ الظاهر انها دليلان ءَكى:استحباب القراءةقبَل خروج الروح وبعده» 
والمراد استدفاع العذاب أ و الشياطين أو كليها ؛ قدفع العذاب بعد الموت ودفع 
الشياطين قبله » ولا نص على استحباب قراءة الفرآن عند الميت الا في ( بس ) 
و ( الصافات ) » ولذلك علله بالوجوه الاعتبارية التي اشير الها امالا » كا في 
روايات تلقين الميت دعاء 9 يامن يقبل اليسير ) . 
( راجع الوسائل باب “من ابواب الأحتضار ) 
(؟) الشهرة تتص” بالموت في الليسل ء أما الرواية فتدل على استحباب 
الإسراج في البيت الذي كان يسكنه المبت » سواء مات بالليل ام النهار . 
( راجع الوسائل 40/1١‏ أبراب الاحتضار) 
(*) هكذا في أغلب النسخ » وضميره المستثر راجع الى الوجسه المعلوم 
بقرينة المقام » وفي بعض اللنسخ بصيغة المؤنث » فالضمير راجع الى الليئية . 








- ( اللمعة الدمشقية ) 1 
التعجيل فضلا” عن رجحانه ( فصي عليه ثلاثة له أيام) إلا أن "بعلم" قبلها 
لتغير وغيره من إمارات اموت » كا وساف مدافة وميل أئفه وامتداد 
جلدة وجهه » دع كفه من ذراعه واسترشحاء قدميه » وتقلص أثثبيه 
إلى فوق مع تدألي الجلدة 06 

2 ويكره ور الجنب والخائفيى عثيده ) لتأذي الملائكة بهاء 
وغاية الكراهة تحقق الموت » وانصراف الملائكة 9) ( وطرح حديد على 
بطنه ) في المشهور ء ولاشاهد له من الأخبار )ع ولا كراهة في وضع 
غيره للأصل »؛ وقيل يكره أيضا . 

«الثاني >, للغسل ) 
( ويجب تغسيل” كل” ) ميدّت |( مسلم أو محكمه ) كالطفل والممنون 


الم وكلدين عن مسلم . ولقيط دار“ الإسلام » أو دار الكفر وفيها مسم عكن 
توألده مته » والمسي” بيدا الم عل القّل: بتبعيئه في الإسلام » انا هو 


(1) هذه علامات الموت عند الأطباء قد تسيب العلم بتحفق الموت » أما لولم 
تفد العلم فلا يجوز التعويل عليها » بل لابد" من الصير الى أن محصل البقين بالموت . 
(؟) ويظهر من الأخبار استمرار ذلاك الى حين دفنه » لا في خير الجعفي : 
د لا يجوز لها » اي لاحائض والجنب و ادخال الميت قيره » . 
( الحصال طسنة 1707 / ج7 ص 1437) 
وعلل ذلك في سائر الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك , 
( الوسائل “41 / من ابواب الاحتضار ) 
() عن الخلاف دعوى الاججاع على كراهة وضعالحديد على بطن الميت 
كالسيف » وني النهذيب : : سمعناه من الشيوخ مذاكرة » . 





ج١1‏ ( أحكام غسل الأموات ) -0-0ظ5 

مختار المصئف 2١7‏ وإن كان المسّي ولد زنا () وني المتخّلق من ماء الزاني 
المسلم نظر من انتفاء التبعية شرعاً » ومن تولده منه حقيقة وكونه ولدآ 
لفة فيتبعه في الإسلام "كا يحرم نكاحته . 

وأيستئثى من المسلم من “حم بكفره من الفرق >الفارجي” والناصبي 
وامنسم وإنما ترك استاناءه للحروجه عن الإسلام حقبقة” وإن أطلق 
عليه ظاهراً , 

ويدخل في حك المسلم الظفل” ( ولو _سقطاً إذا كان له أربعة أشهر) 
ولو كان دونها لف" في خرقة وأدفن بغير 'غشل ( بالسدار ) أي بماء 
مصاحب لشىء عن السدر . وأقله ما يطلق عليه إسمه » وأكثره أن لامخرج 
به الماء عن الإطلاق » في التغسئلةبالأولى :(ثم ) بماء مصاحب لشيء من 
( الكافور ) كذلك (ثم) أبفسل ثالث با بالماء ( القراح 279 ) وهو المطلق 

(1) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط ء أو على القول بعدم التبعتيسة 
مطامًا فلا يجب اخله . 

(1) لآن المفروض كونه حك المسم من جهة السبي » فلا فرق بين ولد 
الزنا وغيره ؛ والمقصود ولد الزنا من غير المسل » أه لى كان من المسل فيأني حكه 

(*) التقراح بالفتح كسحاب : هو الماء الخالص من كل شيءه حتى من 
الطين ؛ كا اعتبره جماعة » وهو الغسل الثالث للميت حيث هو صريح الأخبار , 

وبعض الفقهاء اعتبر خلوص اللقراح عن الُسدر والكافور ققط » الحملهم 
الفراح على الخالص دن الخليطين بقرينة مقاباته بماء السدر والكافور فيالغسلين 
الأولين»فعليه يكو نالقراح هوالماء المطلق اهالص عن اعتبار شوب السدر والكافور 
معه » ولذلك أطلق الماء ولم يقد بالقراح في بعض الأخبار » ففي رواية سلهانين 
خالد عن الصادق عليه السلام ؛ ثم اغسله أخرى بماء » فالغسل الثالث لابد” ان 
يكون بماء ( للوسائل 1/7 من ابواب غسل الميت ) . 





> فد ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





٠‏ الخالص من الخليط . معنى كونه غير مير فيه لا أن سلبته عنه معتبر” 
وإنا المعتديرة كونه ماء” مطلقاً . 

و 3 واحد من هذه الأغسال ( كالجنابة © يبدأ بعسل رآسه 
ورقبته أولا" ء ثم بميامنه » ثم مياسره » أو يغمسه في الماء دفعة” واحدة 
عرفية » (مقترناً) في أوله ( بالنية ) وظاهر” العبارة وهو الذي صرح به 
في غيره ‏ الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة » والأجود التعداد بتعددهال 

ثم إن اتحد الفاسل تولىهو النبة ه ولا “تجزي من غيره » وإن تعد”د و اشت ركو 
في الصب” نووا جميعا » ولو كان البعض” يتصتُب” والآخر “يقلآّب نوى 
الصاب” لأنه الغاسل حقيقة” » وإسيتحب من الآدخر 290 , واكتى المصنف' 
في الذكرى مها منه أيضا (4 ولو واب يأنغسل كل” واحد منهم بعضآ- 
اعتثيرت من كل” واحدا عند إبتدآء إفعله . 

(والأولى بعيرائ: أو بَأحكاتة)” بمنى أن الوارث” أولى من ليس 
بوارث وإن كان قزيباء ثم إن “اتحد!اواريثٌة) اختص » وإن تعدد فالذكر 
أولى من الأنثى ؛ والمكلف عن غيره » والآب من الولد والجد . ( والزوج 
أولى ) بزوجته ( مطلقا (4) ) ني جميع أحكام الميت ؛ ولا فرق بين الدائم والمنقطم 
ولا يعتير مصاحبته لشيء » لاف الأولين فان مصاحبة السدر والكافور 
معتيرة فيهها » لكن بحيث لا يخ رج عن الاطلاق . 

)١(‏ لأن كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل تعتبر فى كل واحد 
منها نية مستقلة . 

(؟) حملة مستأنفة» والمقصود أن الغاسل إذا تعد"د واشترك الكل في التغسل 
فلابد” من نيتهم في التغسل , 

() اي اكتى المصئف بالنية من المقاتب كا اكتفى من الصاب . 

(4) سواء كان من ارحامها ام لا » دائماً كان الزواج ام منقطعاً » كان 
ها قريب ام لا 3 








جِ١‏ ( أحكام غسل الأموات ) ا 
( ويجب المساواةة ) بين الغاسل والميت ( في الرأجولية والأنوثية ) 
فإذا كان الولي مالفآ للميت أذن للمائل لا أن ولابته تسقط » الام 
بين الأولوية وعدم المباشرة . وقينّد بالرجولية للا يرج تغسيل 7 من 
الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته » لانتفاء وصف ضس اللدولة ف المفحسلق 
الصغير © ومع ذلك لا مخلو من القصور كما لاعنى 07 . 
وإنما بُعتير المإثلة ( في غير الزوجين ) قيجوز لكل منها تغسيل صاحبه 
اخترارا » فالزوج بالولاية ٠‏ والزوجة معها أو بإذن الولي 1) والمشهور أنه 
)١(‏ حاصل المعتى : انه “يشترط في صدة الغسل المائله في الرجولية لاي 
الذكورية »؛ والا حرج عن الصحة 'غسل,الرّتجل بنت ثلاث سنين وأغسل المرأة 
ابن ثلاث سنين » مع ان ذلك جاتر ع 
وي العبسسارة لف ونشر مشّوش : فالان مغسول المرأة والبنت مغسولة 
الرجل » وضمير بنته راجع الى ثلاث » أي بنك ثلاث سنين كا هر الظاهر , 
ووجه قصور العبارة : 
واو"لاك: ‏ أن ظاهرها اشتراط الماثلة في الرجولية والأنوثية » وهذا منتف 
فيا اذا كانت مغسولة الرجل صغيرة او مغسول المرأة صغيراً » ولازمسه بطلان 
لفل » مع عدم القول بالبطلآن 5 
« وثاني  »‏ لو ”فرض أن معنى العبارة اشتراط الماثلة فيما اذا كان الغاسل 
والمغسول بالغين » وأما اذا كان المفسول غير بالغ فلا يشترط المائلة » فلازمه 
جواز نغسيل الرجل بنت ثمان سنوات فا دون » ولازمه أيضا جوان تغسيل المرأة 
ان أربع عشرة سنة فا دون » ولا يقوأون به . 
(0) قد عرفت أن نازوج ولاية على الزوجة فيجميع أحكامها فيتولي” أغسلها 
بالولاية . وأما الزوجة فلاولاية ذا إلا اذا كانت من اقاربه مع عدم الذكور في 
مرتبتها علىماسرق تفصيله » وحينئذ فإنثبتت ولايتهافشْفتسّله بالولاية والا 9 





- 4 ( اللمعة الدمشفية ) ج١1‏ 


من وراء الثياب وإن جاز النظر )١(‏ وايغتفر العصر” هنا في اللوب كا يغتفر - 
في الحرقة السائرة للعورة مطلقا (1) , إجراء” لها مجرى مالا يمكن عصر.. 

ولا فرق في الزوجة ببن الحرة والأمة » والمدخول مها وغيرها ء والمطلّقة 
رجعية” زوجة" » مخلاف البائن . ولا أبقدّح انقضاء العدة في جواز 59) 
التغسيل عندنا 5 » بل لو تزواجت جاز ها تغسيله وإن بَِعمّد الفرض » وكذا 
- الولي » فان لم يأذن لها فلا يوز لها الغسل لعدم اذن الولي لا لعدم الماثلة. . 

(1) لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين الآخدر من 
وراء الثياب » وحمل أن بريد ان تغسيل الزوجة زوجها يجب أن يكون من وراء 
الثياب . وكيف كان فهذا الحسك مستتفق عليه عند المانعين عن النظر وبع من 
جّوزه . وقال في الذدكرى هالمشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب » وعنشرح 
الارشاد أنه مشهور فتوى ونصاً . ولامنى ظهور الأخبار في أن الم وارد في 
تغسيل الرجل زوجته . 

( الوسائل باب78 من ابواب غسل الميّت ) 

(1) في الزوجين وغيرهما » لآن الظاهر أن سترعورة الميت فيحال التغسيل 
اذالم يكن واجباً كا فيالطفل ‏ فهومس حب » وحينئة فالحزمة السائرة لا تختاج 
في طهارتها الى العصر . 

[ف4 بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبق غير مغسول حتى انقضت 
العدة » فيجوز هذه المرأة تغسيله, وا نكانت قد زوجت ويبعد هذا الفرض ياعتبار 
ندرة وقوع هذه الصورة وهذا علىماذه ب إل هأصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في 
الوفاة أبعد الأجلين . أما على ماذهب إليه أبناء السئة من أن عددة الوفاة فيالحامل 
وضع الحمل فالفرضغير بعيد » إذ 'يتصور وضع' حملها قريب منالموت وتزويجها 
للغير وتغسيلها لازوج الميت , 

(5) خلافا لبعض ابناءالسنةء فإنهم حصروا جواز تغسيلالمرأة زوجهابمااذا - 








ج١1‏ ( أحكام غسل الأمروات ) ا 
جوز لل ر“جل تغسيل ممل وكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد » دون المكاتبة 
وإن كانت مشروطة» دون العكس ازوال ملكه عنها . نعم لو كانت أم” 
ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز . 

( ومع التعلر ) للمساوي ني الذكورة والأنوثة ( فالتحركم ) وهى 
من رام نكاحه مؤبّدا بنسبا أو رضاع أو مصاهرة. » عسل رمه 
الذي يزيد سّنه عن ثلاث سئين ( من وراء الثوب ٠‏ فإن تعذدّر ) الحرتم 
والمثل ( فالكافر ) يغسل المسلم ولكافرة نسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) 
على المشهور (1) . والمراد هنا صورة الُغسل ولا يعمتبر فيه النية » ويمكن إعتبار 
نية الكافر كا يعتير نيته في العتق (1) ..وؤثفاه انحقق في المعتير لضدى المستتّد 
وكونه ليس بغسل حقيتي لغدم النية . وعذاره واضح 0" , 

كانت في العدة » ولذلك لم يجوزوا تغسيل” الرنجل زوجته لعدم العدة بموتها 

( راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ كتاب الصلاة ص )1"4٠0‏ 

)١(‏ بل عن الذكرى وغيرها دعوى الاجماع وعدم الحلاف » والحكي عن 
لمحقق في المعتبر سقوط الغسل رأساً » وهو القول المقابل للمشهور . 

(1) "كا 'يعتبر نية" الكافر في العتق كذلك بمكن القول باعتبار نيمة الكافر 
في أغسل المسل عند فقدان الغاسل المسل » فيجب عليه أن ينو الس لحين تغسيله 
متقرباً الى الله تعالى . 

لكنه مشكل » إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر مشروعية 
الغسل » وهو هنا منني لعدم اعتقاده ذلك » فكيف يمكن تمشية قصد القربة منه » 
فلا بمكن تصديه للغسل» ولذا اسقطه المحفق قدس سره حينئذ , 

وهذا على خلاف الإعتاق» فا نالكافر يعتقد أن الإءتاق أمر حسن ومطاوب 
عند الله ومق رأب اليه ٠‏ فيقصد القربة ويعتقه . 


() عذر المحقق: ره ؛ واضح» لأن التغسيل بلا قصد القربة ليس بغسل 





1د ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 


( ووز تغسيل” الرجل إبنة ثلاث سنين مجردة” وكذا المرأة ) يجوز 
لها تغسيل ابن ثلاث مجرداً وإن 'وجد الماثل » ومنتهى تحديد السن الموت” 
فلا اعتيار عا بعده وإن طال ء وبهذا “مكن دقوع العسل لولد الثلاث 
تأمة من غير زيادة . فلا يرد ما قيل إنه يغتير نقصانها ليقع الغسل 
قبل تمامها . 

( والشهيد” ) وهو المسلم ومن محكمه الميت” في معركة قتال أمر به 
6 على اق عليه وله وسَلٍ أو الإمام. أو نامهما الد.اص” . وهو في حزمهما 
بسيبه )١(‏ , أو 7 قتل في جهاد مأمورر به حال الغْيئة ٠‏ كا لو تدهم على 
86 عن أعخاف مله على بيضة: ا 03 0 إلى جهادهم بدون 
الإمام أو نائبه » على خلاضنا في هذا القيم (). سمي بذلك لأنه مشهود” 





ل ا ا ٠.‏ 

وما ورد في وجوب نغسيل أت المسلم حينئذ روايتان : احداهما روايسة 
عمار بن مومى عن أَنِيعَدالله عليه الام © والأخرق رواية عمرو بن خالد » وها 
ضعيفتان فلا مجال للتمسك بها » فإذن سقط الغسل . 

( الوسائل ١/و‏ 14/7 ابواب غسل اميت ) 

(1) اي بسببالقتال » فالمسلم المقتول فيحزب المقابل للامام ليس بشهيد » 
وكذلك من مات حتف أنفه ولو كان في حزب الإمام عليه السّلام او نائيه . 

(1) لاختلاف فيه منحبث الجواز » إذ المفروض أنه مأمور به » ولا وجه 
لتقييد ذلك بزمانالغيبة لامكان الاثفاق يزمان الحضور مععدم امكان الاستيذان 
»ن الامام عليسه السلام » الا أن بريد ءن زمان الغيبة زمان تعمّذر الاستيذان وان 
كان الامام عليه السلام حاضراً » وائما الحلاف في كون المقتول في هذا الجهاد 
حم الشهيد : فقد انكره الشيخان » واختار الشهيد الأول والمحةق إلحاقه بالشهيد» 
ووافقهم الآخرون استناداً المياطلاق قول الصادق عليه السلام الذي “يقتل في 


ج١1‏ ( أحكام غسلل الأمرات ) -اللالات 


را ع *# 


له بالمغفرة واج زلا يفسل ولا يككقن بل "يصتل عليه ) ويدف 0 
ودمائه » ويزع عنه الفْرو والجلود” كاتحفين وإن أصابها الدم , 

ومن خخرج عما ذكرناه يحب تغسيله وتكفيثه وإن أطلق عليه / اسم القهيد 
في بعض الأخبار » كااطعون والمبطون والغريق » والمهدوم عليه ا 
والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطر يق وغيرهم 29 , 

( ويجب” إزالة” النجاسة ) العركضية ( عن بدنه أولا") قبل الشروع 
في لفسله . 

0 ا قيصه ) من الوارث أو من يأذن له 9) و عله 
من نحته ) لأنه مظنة” النجاسة » ويجوز غسله فيه » بل هو أفضل عند 
الأكثر (7), و يطهر بمُطهره من غير غصر #وعلى تقدير نزعه اتستر عوارته 

[الرَسَائل 14/8 ابواب غسل اميت ) 

)١(‏ وغبرهم : بالجر إِمَا عطف/علنة قطتاع_الطريق » فالممنى ان من قتل 
مدافعاً عن عرضه وماله ونفسه على يد "قتطاع الطريق او على يد الفئات المعادية 
للانسان والقاصدة للسوء له فهو شهيد ؛ وإما عطف على: المطعون ٠‏ وما بعده كا 
انه الأظهر والأنسب » فالمعبى حينثذ أن غير من ذكر من الشهداء ممن أطلق عايه 
أنفظ الشهيد في الأخبار -كقوله عليه الصلاة والسلام 9 منمات غريباً مات شهيدأ» 
ذ من مات في «للب العلومات شهيدا ٠‏ « منمات يوم الجمعة مات شهيداً » فهم 
كالشهداء فى الشواب والفضل » لا أنهم كالشهداء حقيقة” في الأحكام 
كالغسل والتكفين . 

() لأنه “نرف في مال الغير فيحتاج الى اذنه . 

(5) لم ينقل ذلك الاعن ابن عقيل و بعض المتأخرين » فكونه مذهب الأكثر 
غير ظاهر . 


مكاكا- ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
وجويآ به أو مخرقة » وهو أمكن إلغسل (1) إلا أن يكون الغاسل غير مبصر 
أو واثقاً من نفسه بكن” البصر 0 استظهاراً . 
(وتغسيله على ساجة ) وهي لوح" من خشبر مخصوص (') والمراد 
وضعه عليها أو على غيرها ما يؤدي فائدتها » حفظاً لجسده من التلطخ . 
وليكن على ' مر تشع ومكان الرجلين منحدراً ( مستقبل” القبلة ) () وفي 
الدروس يجب" الاستقبال به » ومال إليه في الذكرى » واستقرب عدمّه 
في البيان ( وتثليث” الغسلات ) بأن تيفثسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة 
ثلدنا ثلانا في كل أغسلة ( وغسّل يديه ) أي يدي اليت إلى نصف 
الذراع ثلاث ( مع كل غسلة ) وكذا يستحب” غسل الغاسل يديه مع 
كل أغسلة إلى 5 ( ومح" بطئهب(؟) في ) الغسلتين ( الأوليين) قبلها 
تحفظاً من خروج شىء بغد الفل © لعْدم القوآة الماسكة ؛ إلا الحامل 


. أي ستر العورة بآلتوت او الدرقة موجب لتسهيل غسله‎ )١( 

(؟) الساج شجراعَظِمْ تكوق نحهبته من أجود الأخشاب وأصلها » جمقه 
١‏ سيجان » ومفرده و ساجة » وهو ينبت في الجزائر الهندية . 

(5) وجه الاستحباب الجمع بين صحيح يعقوب بن يقطين حيث قال فيه : 
يوضع كيف نيسر ه » وغيره من الأخبار المتضمنة للأمر بالاستقبال . 

( راجع الوسائل حديث ١‏ » وغيره باب © منابواب غسل الينّت ) 

وكأن" القائل بالوجوب حل الصحيحة على معنى وضغها الى القبلة كيف| 
تيسّر حال الإحتضار او الدفن . 

(5) أطلق المصنف ٠‏ رهء هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء » ولكن 
الأخبار "قيدث ذلك بالمسح الر قيق 

( الوسائل باب (7) من أبواب غسل الميت ) 
(0) اي 'يستحب” المسح فيالفسل الأول والثاني كي لايق شبىء في الامعاء ‏ 








ج١1‏ ( في الكفن ) ؤ١ا1ا-‏ 
التي مات ولدأما » فإنها لا ”نمسح حذراً من الاجهاض )١(‏ ( وتتتُشيفله ) 
بعد التفراغ من الْعسْلٍ ( شوب ) صوناً للكفن من البلل ( وإرساك الماء 
في غير الكنيف ) المعد” للنجاسة » والأفضل أن 'مجعل في حفيرة خخاصة 
به ( وترك ركوبه ) بأن مجعله الغاسل” بين رجليه ( وإقعاده وقلم ظفره 
ور'جيئل شتعره) وهو تسريحه » ولو فعل ذلك دفن ما ينتفصل من شعره 
وظفره معه وجوياً . 


( الثالث - الكفن ) 

( والواجب” منه ) ثلاثة الراب؛( مسترار ) يكس الم م الهمزة 
الساكنة » يتسثر ما بين السرة والر كبظة :#ويستحب” أن يسثئر" ما بين 
صدره وقدعه. ( وقيص”" ) يصل إلى نصف السآق » وإلى القدم أفضل 
ومجزىء مكانه ثوب" سار لجميع البستدن على-الأقوى ( وإزار” ) بكسر 
الهمزة » وهو ثوب شامل لجميع:.البدن . 

ل زيادته على ذلك ره بم كن كد من قل رأسه 
0 3 وعرضاً حيث “كن جعل 0 جانبيه على الآخر ٠‏ ويراعى 
في جنسها القصد (1) مسب حال الميت » فلا يجب الاقتصار على الأدون» 

ومخر ج بعد | كال الغسل » فلو خخرج فيجب تنظيفه امتثالا" للأوامر الواردة في 
ظاهر الأخبار . 

(1) الإجهاض : الإسراع والإسقاط ؛ يعنى لا بمسح بطنها ثلا يسسقط 
ولدها ؛ وذلك فيا اذا كان الولد ايضاً ميت في بطنها , 

١ )5(‏ القصد » كالعدل لفظاً ومغنى”؛ فير “اعى فيجنس الكفن المتعارف 
والمتوسط بحسب حالالميت حتى لوامتنع الوارث » اوكان الوارث صغير ا فلايتعتبر 
رضاه في ذلك ء لآن إطلاق أخبار الكفن ينصرف الل المتعارف بالنسبة الى حال - 





2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





وإن ماكس الوارث ٠»‏ أو كان غير مكدّف . 

ويعتير في كل” واحد منها أن يتَسئر البدن بحيث لا حكي ماتخته 
وكونه من جنس ما يصلي” فيه الرجل » وأفضله القطن الأبيض . 

وني الجلد وجه” بالمنع مال اليه المصئف في البيان وقطع به في الذكرى » 
تدم فهمه من اطلاق القذوب )1١(‏ » ولازعسه عن الشهيد . وني الدروس 
اكتى مجواز الصلاة فيه للرجل كا ذكرتاه . 

هذا كله (مع القدرة) » أما مع العجر فيدُجزى من العدد ما أمكن 
ولو ثوبآ واحداً » وني الجنس أممرى كل مياح (1) لكن. يقدام الجاد على 
الحرير 9 . 

نعم الأحوط الإقتصار على أقل” الواجب الا برضاء الوارث الكامل » أما 
القطنع” المستحبة الي ستذ كر فلديحجؤ ل الاترّضاء الوارث الكبير » او بوصيّة نافذة 

)١(‏ اي أطلق لفظ القؤت:والاثواب في أخبار الكفن ء ولا ينهم منده 
العموم حتى يشمل الجلد . 

والمقصود من الجاد جاد الحيوان المأكول المذكى الذي يصح فيه الصلاة » 
وأما غير المأكول فلا اشكال في مئعه وعدم جواز التكفين به : 

وقوله : و ولنزعه عن الشهيد » دليل ثاد على عدم جواز تكفين الميت 
بالجاى لعدم فهمه من الأخبار التي اطلق فها لفظ الثوب والأثواب . 

(؟) أي لابحوز الكفن في غير الجلد من أي" انواع الكفن لوكان مغصوبآ 
محال من الخهالاات 1 

(*) اي يُقنّدم جلد المأكول المذكى على الحرير » بناء على عدم المنع من 
الجلد اختياراً » وأما بناء على المنع اختيار؟ فيقد"م الباد المذكى على الحرير أيضاً » 
لأخفية ما نعية المذك من مانعية الحرير . 





ج١1‏ ( في الكفن ) -8ممل1- 
ل د ا 1 وشعر وجلد (24 ثم النجس (1) وغتمل 
تقدعه على الخريي وما بعده » وعلى غير المأكول خخاصة والئع من غير 
جلد الأكول عطلتا . 

0 أن 'يزاد للميت ( البرة ) بكسر الحاء وفتح الباء 
المو<دة » وهو ثوب عه في ' دكرم ١‏ عر بكسر العين نسية إلى لكر 
باليمن 4300 . راو سنارت الأوصاف” أو بعضها سقطت » واقتصر 
على الباق وإو لغافة بدها . 

( والعاءة ) لارجل وقداراها (0) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعاً » 
بأن تشتمل على حك وذ ؤابتين من ال+-إنبين تلقيان على صدره » ص 
خلاف الجانب الذي خرجتا منه . هذا" عسات الطول » وأما العرض فيمعتير 





00( أي يقدام الخربر على غل اكول عن أويرة أوصوفه أو جلده بئاء عل 
قاعدة الاحتياط ‏ ان ا<تمل تعين اعاربرتمع رضعدم وجوب الجمع بي نالحرير 
والجاد ؛ ومع عدم احتال التعين فالتخبير بي نالكفن بالحرير وبين الجلد منعين .٠‏ 

() أي بعد انتفاء ما سبق يكفن بالنجس . ومحتمل تقسديم النجس على 
الحرير وما بعده ‏ اي غير اللأكول ‏ كنا في الذكرى » لأن النجاسة ماذع عرضي 
والحرر وغير المأكول مانعان ذاتيان ٠‏ 

(م) أي يحتمل تقدم النجس على غير اللأكول فقط لا على الحربي . 

(؛) الظادر أتها صفة للعبرية . 

(ه) لا مقدار ها فيالنصوص وكثير من الفتاوى » فالظاهر كفاية «ايصدق 
عليه اسم العامة » فني صحبيح ابن٠سلم‏ وعمامة بُعستصدّب ما رأسه ؛ وفيخير معاوية بن 
وهب 1 وعمامة يتعمم” مها :4 

( الوسائل 8/ و 17/17 ابواب التكفين ) 
نعم مسحب ان يكون” ها حنك » بأن يندار جزء منه تحت حنكه 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





فيه إطلاق إسمها . 

( والخاءسة”) وهي خدرقة طوها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف 
فراع إل ذراع » يتفتر' 19 با الميت” ذكرا أو أنثى » ويُلف” بالباتي 
احتقتويه بفدف إل حيث ينتهي م يشل طرفها ع الججزعءر الذي 
يأتهى إليه» “ميت خامسة نظراً إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب »وهو 
الثلاث » والندب وهو الخبرة والخامسة » وأما العامة فلا تعد من أجزاء 
الكفن اصطلاحاً وان اسئحيت 

( وللمرأةء القتناع ) يست به رأسها ( بدلا” عن العامة ) ويزاد عنه 
ذا (الغاط *03()7) وهو و من صوف فيه خطط اف وله » شامل 
0 البدن فوق 0 #تميعنه خرقة” أخرى يُلفْ* م ثدياها 
وتشداً إلى ظهرها على المشهاور ( * . ولج ريذكرها المصنف” هنا ولافي البيان 





)1( الاستثفار مصدر فَوَللكَ3:اسَتتفمر الرجل” بثويه » اذا رد طر فيه بين 
رجليه الى حجزته ؛ اومن ف -اسَترعفتر الكلب” بدنيه » أي جعله بين فخا ب 

والمرد منه هنا جع ل خرقة طويلة عريضة بين فخذي اميت »ثم مرج احد 

لفيا وداب والاخرى من خلقة » ثم بربط الطرفان مخيط «شدود في وسطه 

كالتكة » أو يشق احد طرقيه ويغد* ف وسطه ويخرج الطرف الآخر من تحسه 
ويغية به حةوأه وفخذاه الى حيث ينتهي ولا بتى منه شىء : 

22( وفي بعض النسخ ٠‏ تراد » بصيغة التأنيث » والصحيح هو التذكير . 

فيه بل ل ب:قل فيه لاف » واارواية ‏ وان كانت مقطوعة ضعيفة لكنها 
منجبرة بعمل الأصعاب , مضافاً الى التسامح في أد"له السئن » فلا وجه للاشكال 
بأنه تضبيع للمال امحترم كما عن الترياض » اذ بعد ثيوت الاستحباب لا يكون 
تضيعاً . 


وظاهرالعبارة أن النديين تلفنان في الحرقة اولا ثم تشد ان بالظهر » لكن - 


1 ( في الكفن ) ا 
ولعله لضغف المستند » فإنه خبر مرصل مقطوع» وراويه سهل بن زياد . 

( ويجب إمساسٌ مساجده السبعة بالكافور ) وأقله مسماه على متماها . 

ويُستحب” كونه ثلائة عشر درسم وثلثاً ) ودونه ني الفضل أربعة 
دراهم » ودونه «ثقال وثلث » ودونه مثقال ( ووضع الفاضل ) منه عن 
المساجد (على صدره ) لأنه مسجد” في بعض الأحوال (1) , ( وكتابة اسمه 
وأنه يشهد الشهادتين » وأسماء الأثئمة علهم السلام ) بالترية الحسينية » ثم 
بالتراب الأبيض ( على العامة والقميض والأزار والحتبرة . والجريدتين0© ) 
العمولتين (س سَعف النخل) أو من الأُسدار ء أومن الللاف » أو من 
الر"مان ( أو ) من ( شجر راطب ) درتب في الفضل كا ذكر » "مجعل 
إحداه! من جانبه الأعن » والأخري“ثن الأبسر ( فالمّى عند الترقُوة ) 
واحدة الدتراني » وهي العظام |المكتنفة لتَتُفرة| التدحر () ( بين القميص 
وبتشرته » والأخرى بين القميعنوالإزان”“من: جائبه الأيسر ) » فوق 
ظاهر ادر أنها تثغمان وتشدرات الظه زتعن ,غير أن يُلقاني الحرقة . 

( الوسائل 7/15 من ابواب التكفين ) 

(1) المسجد اسم مكان بمهنى امحل » و.بذا الاعتبار يطلق على ما يسجتد” 
عليه وعلى ما بسجد به لآن كلا منها ل” لتحقق السجود » فالصدر مسججد 
فى سجدة الشكر وغيرها منالسجّدات التي يستحب فيها [لصاق الصدر والبطن 
بالأرض . 

(1) بابر عطفاً على العامة والفميص » اي يستحب الكتابة على الجر يدئين 
وبذلك يعلم أن نفس الجريدتين ووضعها مع الميت في كفنه أيضاً مستحب » لأن 
المصئف لم يصرح بذلك فها قبل ء وهذا مفهوم إلتزامي ٠‏ 

(*) الثغرة : هي الحفرة في منتهى العنق التي هي محل حر الابل » ولذلك 
يقال ها ه ثغرة النحر ؛ . والتراق : عظام أحاطت بالئغة ‏ 





يس ( اللمعة الدمشقية ) 18 
الدترقوة ولتكونا خضراوتين ليستدفقع عنه بها العذاب مادامتا كذلك (01, 
والمشهور” أن قدر كل واحدة طول عظم فراع الميث » ثم قدر شير » 
ثم أربع أصابع 0 , 

واعلم أن الوارد في الخير هن الكتابة ماروي : أن الصادق عليه السلام 
كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل : « الما عيئل” يتشهتدث أن" 3 إالهة 
إلا" الله" » ء وزاد الأصماب الباني كتاية” » ومكتوبا عليه » ومكتويا به 

)١(‏ اي ما دامتا رطبتين » “كما فيرسالة الصدوق ١‏ أنه مخفف عنه العذاب 
ما دامتا خضر أوين ١‏ . 

(الوسائل 11//4/ من ابواب التكفين ) 
وي مرس علي بن بلاللابتجا فاعئه العذاب مادامت الجر يدتان ر طبتين 4. 
[الوسائل /4/١‏ أبواب التكفين ) 

5 قدارة! المشهوْر عست الظوّل"تعظم الذراع مطلقاً لاخصوص عظم 
ذراع اميت كا ذكرة الشارح »وقداره الصدوق يشير » و"نقلعن ابن اليعقيل 
أن «قدار كل واحد أربع آصابع » وكأن الشارح اختار المشهور » ثم ان تعذر 
فالشبر وان تعذر فأريع اصابع . 

ويمكن أن يكون المقصود أن دون المشهرر فيالفضل قول الصدوق ودونه 
قول ابن الي عقيل » لا أن التقادير كلها على الترتيب مشهورة . 

وكيف كان فوحسنة جخيل بن دراج : أن الجريدة قدر شير  »‏ ويعرسل 
حي بن عبادة ه ل قا ترا رو ل قر فراع» . 

( الوسائل ١‏ و 4 و ه /٠١/‏ من ابواب التكفين ) 

ولعل” المشهور حملها على عظم الذراع بقرينة الحسنة » جمعاً بين التروايات» 
حيث إن الشير يساوي عظم الذراع تقريباً » والافظاهر الخبرين تمام الذراع الى 
اطراف الأصابع لاعظمه , 








ج١1‏ ( في الكفن ) ه1# - 





للتبرك ؛ ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية . وبهذا اختلفت عباراتهم 
فيا يكتب عليه من أقطاع الكفن . وعلى ما “ذكر لا بخقص اللكم بالمدكور 
بل جميسع أقطاع الكفن في ذلك سواء » بل هي أولى من الجريدئين » 
لدخوها في إطلاق النص خلافها (© , 

روط ) الكفن إن احتاج إلى الحاطة ( مخيوطه ) مستحياً 
( ولاتبل” بالريق ) على المشهور فيها » ولم نتقف فيها على أثر , 

( وبكرء الأكام المبتدأة ) للقميص » واحترز به عما لو كفن في 
قيصه » فإنه لاكراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار (1) ( وقطع” الكفن 
بالحديد ) قال الشيخ : سمعناه مذاكرة الشيوخ » وعليه كان عملهم . 
( وجعل الكافور في سمعه وبصلاه على الأشهر ) خلافاً للصدوق حيث 


(1) لأن النص ورد في الكتاية .علي جاشية الكفن .+ وإطلاقه يشمل كدل 

قطعة » خلاف الجريدة فإنها ليست قن الككفن قلاتكون مشمولة لا طلاق النص» 
فجميع أقطاع الكفن أولى بالكتابة من الجريدة » فلا وجه لذكر الجريدة وترك 
بعض أقطاع الكفن ١‏ 

فني روابة الي كهمش أن الصادق عايه السلام كتب في حاشية الكفن 
د اسماعي ل يشهد أن لا إله إلا الله ه وفها رواه الخميري عن صاحب الزمان تم لالله 
تعالى فرجه الشريف أنه روي انا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على ازار 
اسماعيل ابنه « اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك 
بطين القبر او غيره ؟ فأجاب ٠‏ يجوز ذلك والحمد لله » . 

(الوسائل ١‏ و” و 4/8؟ من ابواب التكفين) 

(؟) ازدار جمع «_زر » بالكسر : ما يعلق به احسد طرفي الثوب بالاخخر 

وال كام جمع « لك بالضم : مدخل اليد ومخرجها من اثوب 0 


0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

استحصّبه إستناداً إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر 20 , 

( ويأستحب” اغتسال الغاسل قبل تكفينه ) "غسل المسٌ إن أراد 
هو التكفين . ( أو الوضوء ) الذي مجامع 'غسل المسّ للصلاة » فينوي 
فيه الإستباحة أو القع أو إبقاع التكفين على الوجه الأكل » فإنه من جملة 
الغايات المتواقفة على الطهارة . ولو اضطر الخوف على الميث ؛ أو تعذرت 
الطهارة “غتسل يديه من المنكبين ثلائثاً ثم كفده » ولو كفنه غير الغاسل 
فالأقرب استحباب كونه متطهراً » لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه () 


( الرابع ‏ الصلاة عليه ) 


( وتجب” ) الصلاق( على كلمن بلغ ) أي أكمل ( سنا ممن 
له حك الإسلام ) من الأقسام المذكورة في "غسله ء عدا الفرق المحكوم 
يكفر ها من المسلمين . 

(1) ففما روأة عبذ"الله بن نان عَنَ"اني عبذالل عليه السلام « تضع فيفه 
ومسامعه » وفما رواه عبدالرحمن بن الي عبد الله عن الصادق عليه السلام و لاتجعل 
في مسامع اميت حنوطاً 5 

( الوسائل / و ١5/5‏ من ابواب التكفين ) 

والمشهور تماوا بالثانية . 

(؟) الفحوي: هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسلمباشرلغسله » وتنفسل 
يده مراراً فاذا استحب غسله او وضوؤه للتكفين ء فغير الغاسل اولى بذلك . 
ولكن هذه الأولوية غير تامة » لاحتّال ان يكون استحباب: الغسل له او الوضوء 
لكونه ماساً للميت قبل غسله ؛ وهذا منتف في حق غير الغاسل . 

ولو سامت فهي اعتباريدة ليست بعرفيئة » اي ليست مفهومة من النص 
بالفهم ل ا 








5 ( في الصلاة على الميت ) ”ا - 





( وواجبها القيام ) مع القدرة » فلو عجز عنه صلى محسب المكنة 
كاليومية . وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظر : 
من صدق الصلاة الصحيحة عليه » ومن نقصها عنه )1١(‏ مع القدرة على 
الكاملة » وتوقف في الذكرى لذلك . 

(واستقبال” ) المصلي ( القبلة » وجَعل رأس المبيت إلى بمين المصلي ) 
مستلقياً على ظهره بين يديه » إلا أن يكون مأهومآً فيكى كونه بين يدي 
الإمام رام 000( 0-8 الخيلولة” عأدوم مثله 1 عدم' 9 تباعده 
عنه بالمعتد” به عرفاً » وفي اعتبار مسر عورة المصلي وطهارته من الث 
في ثوبه وبدله وجهان (4) , 

(1) أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن كيلا القادر ؛ وهذا وجه عدم 
سقوط الكفاية عن القادر » ولتعارض الوجهين توقف المصئن في الذكرى . 

)١(‏ أيمشاهدة المأموم للإمامء وتختفر الحيلولة.يينالامام والمأموم بمأموم 
آخر مثله . 

وظاهر هذا الكلام أن الحلولة اذا كانت بغير مأموم كانت مانعة عن صعة 
الصلاة » والمشهور جواز الدرلولة بسائر الاشياء اذا كان المأموم امرأة . 

() مر فوع عطفاً على : استقبال » اي يجب الاستقبال وجعل رأس الميت 
الى بمين المصالي » وعدم تباعد المصلي عن الميت أو عدم تباعد الميت عن المصلي 
ع1 عر ط غر قَّ 3 

(4) وجه الاشتراط : أن الطهسارة من الحبث وستر العورة شرط لمطلق 
الصلاة » والصلاة تشمل صلاة الميث ايضاً . 

ووجه عدم الاشتراط أن” صلاة الميت دعاء حقيقة وليسث بصلاة حقيقية» 
بد ليل عدم اعتبار مايعتير فيالصلاة منالطهارة الحدثية والركوع والسجود والفاتمة 
وغيرها » مع أنه «لاصلاة الا بطهور ١ » ٠‏ لاصلاة الا بفاتمة الكتاب »  »‏ 


0 ( الامعة الدمشقية ) ع8 





( والنية” ) المشتملة” على قصد الفعل » وهو الصلاة على الميث المتحد” 
أو المتعداد » وإن لم يعرفه » حتى أو جهل ذكوريته وأنوثيته » جاز تذكير 
الضمير وتأنيثه مؤولا” بالميت والجنازة )١(‏ متقرباً . وني اعتبار نيسة الوجه 
من وجوب وذئدب - عغيرها من العبادات ‏ قولان للمصئف في الذكرى 
مقاولة الدكبير (7) متتدلنة 3 3 

( وتكبيرات” خس” ) إحداها تكبيرة” الإحرام في غير الخالف 20 
( يتشدّود الشهادتين عقرب الأولى » ويصلي على الني وآله عقيب” الثانية ) 
ويستحب” أن يُضيف” إلها الصلاة على بائي الأنبياء علمهم السلام ( ويدعو 
للمؤمئين والمؤمنات ) بأي” دءاغ”اثفق وإن كان المنقول أفضل ( عقيب 
الثالئة » و ) بدعو ( اليؤك ) اللي المؤمن ( عقيب” الرابغة » وني 
المستضعّن ) وهو الذي| لاريعرف الق ولا يغاند فيه ولايوالي أحصدا 
بعينه (4) ( بدعائه )وهو : اهنم 'غفئر لدّذيئن تابوا واتبعنوا 
سبيالك 1 قهم' عمل اف" اسيم باز يدء.و ) ني الصلاة ( على 
الطفل ) المتولد من مؤمنين ( لأبوبه ) أو من «ؤمن له » ولو كانا غير 

- لاصلاة الا بالركوع ٠‏ . 

. على طريقة اللف والنشر المرتبين‎ )١( 

(5) ليست جملة ومتقرباً » و ومقارئة للتكبير » داخلة في المثن في النسخ 
الخخطوطة الموجودة لديا , 

() لانه حب الاقتصار على اريع تكبيرات في الصلات على مالف » وهو 
غبر الاثني عشرى من فرق المسامين . 

(4) المستضعف من لا يعقل الكفر ولا الاعان لغباوته ‏ قلة إدراكه ‏ . 

او لغفاته عن اخختلاف الناس في المذاهب , 

وما قلثاه في المستضعض ظاهر الاخبار الواردة في الكاني . 


ج١1‏ ( ف الصلاة على الميت ) -50065 
لت ا ل ا سد ا ا 2 ل 
مؤمنين دعا عقيبها بما أحب » والظاهر حينئذ عدم وجوه أصلا (1) . والمراد 

بالطفل غير البالغ » وإن وجبت الصلاةا عليه . 

( والمنافق ) وهو هنا الالف مظاقا 9) ( يُقتصر ) في الصلاة عليه 
(على أربع ) تكبيرات ( ويلعنه ) عقيب الرابعة » وفي وجوبه وجهان 250 
وظاهره هنا وفي البيان الوجوب » ورجّح فى الذكرى والدروس عدمله . 

والأركان هن هذه الواجبات سبعة أو ستة : النية » والقيام للقادر ؛ 
والتكبيرات ( ولا يمُشترط” فا الطهارة ) من الحتدث إجاعاً . ( ولا التتسل” ) 
عندنا » إجاعاء بل لا ينُشرتع مخصوصه إلا مع التقية » فيجب لو توقغذت 
عليه 0, 

( ويُستحب” إعلام” المؤمنين بي6 أت مموته ليتوفروا على تشبيعه 
وتجهيزه 0 شيكةب” هم الأجر وله الأغفرة بدعاموم وايتجمع فيه بين وظيفي 
التعجيل والإعلام » فتعل" منهسم »سن لايناني. التعجيل عرفا » وا استلزم 
الئل حرم 20 , 





)١(‏ لان ظاهر الدعاء الوارَد في الطفل وَهَو” 1 اللهم آجعله لنا سلفا وفرطا. 
واجراً : عدم مشر وعيته بالنسبة الى الابوين اغالفين»لعدم استحقاقه) هذا الاجر . 

0( تعميم معني المنافق» وهو كل من تظاهر بالاسلام وعاند ملمهب الحق , 

() وجه الوجوب : ظاهر الأمر به في الاخبار , 

( كما ني الوسائل 4/١‏ من ابواب الصلاة ) 

ووجه العدم ظهور الأخبار في أن ذلك وظيفة من بريد الدعاء عقيب الرابعة 
ولا يدعو كا كان يدعو للمؤءن . 

(4) اي لو توقفت التقية على التسلم في صلاة الميت وجب التسليم . 

زه) فيخير من المؤمئين من كان قريبا ويترك من كان بعيدا مثلا . 

هذا ان لم يستلزم الإعلام المئلة في الميت ‏ اي تفتّسخ اعضائه ‏ واما اذا 


140 - ( اللمعة اللمشقية ) 1 

( ولتي" ليع حاهه »الواقل اعد جانية ) ويلكترته أن يمقدايه 
لغير تقية ( اير بيئع” ) وهو حمله بأربءة رجال من جوائب السرير الأربءة 
كيف اتفق » والأفضل التناوب » وأفضله أن يبدأ فى الحمل جاتب السربي 
الأعن » وهو الذي بلي يسار الميت » فيحمله بكتفه الأمن 210 ثم ينتقل 
إلى مؤكخره الأعن فيحمله بالأبمن كذلك ء ثم ينتقل إلى مؤتخره الأيسرء 
فيحمله بالكتف الأيسر » ثم ينتقل إلى مقدآمه الأيسر » فيحمله بالكتف 
الأيسر كذلك . 

( والدعاء؛) حال الحمل بقوله: ١‏ بيسلمر الله ؛ اللهدم” صل عتلى” 
محمد وال عمد ؛ الّلهلم” اأغفير' للمُومتئين” والمُومدات » » 
وعند مشاهدته بقوله : ( اتيدا كبري هذا ها وعدانا الله وا رسُوله” 
الف ال ل » اللوكم ازردانا إمانا تسل يما املد شر 
الذي تعراو” بالقندرة. و تهت العباد بالكوات ع الحتملد الل 


الذي ل" مذي من الأسواد ‏ المختر” م» (1) » وهو المالك” من الناس 


- 


0 فيحرم الإعلام . 
)١(‏ الترئيب المذكور يتسير في السرير المتعارف في بعض البسلاد كربلاء 
على مث فها التحية والثناء . 
اما الُسر'ر المتعارفة في اغلب البلدان فالئرتيب المذكور فيها متعس . 

. (؟) السواد : الشخص »؛ وقد براد به الجنس كا يقال السواد الاعظم‎ ٠ 
وامخترم : الحالاك على غير بصيرة » او الهالك مطلقاً . وتعّل المقصود في الدعاء هو‎ 
المعنى الاول ء أما الثاني فيشكل » الا على التوجيه الذي ذكره الشارح ؛ وهو الرضا‎ 
. بالواقع كيف كان‎ 

أو لان الحياة اشرف من الموت حيث بمكنه بها أن يتزو"د لالآخرة . 





ج١١‏ ( ني الصلاة على الميت ) -53- 

والتفويض إلى الله تعالى محسب الإمكان . 

( والطهارة” ولو تيمماً مع ) القدرة على اخائية مع ( خوطر الفوت ) 
وكذا بدونه على المشهور (0) ( والوقوف ) أي وقوف ٠١‏ الإمام 00 الأصلي 
عد رسط ااركل وصدر الرأة على الأشهر ) ومقابل امشهور 
قول الشيخ قْ الولاف : إنه يقن عند ات الرجل رهد الرأة : وقوله 
قٍ الامتعار * 1ه هد راسيا رعدره ؛ واطتى اغنا اكاار1ة 193, 

( والمل” ) في المواضع ( المعتادة ) ها لاتير 0 
فيها ء ولآن السامع عوته يقصدها (ور ف اأيدين بالتكبير 01 عل الأفوى ) 
والأكثر على اختصاصه بالأولى » وكلا تمل مروي ولامنافاة فإن اللادوب 
قد سترك أحيانا (4) وبذلك يظهل وجه الفوم . 

( ومن قاته بعضى التكبير )تمع الاعام زم الياقي بعك فراغه ) 








)١(‏ أي سواء كان هلاكة علىبيصيرة قام اح 

(؟) المشهور بين العلاء القول باستحباب النيهم مع التمكن دن الماء ولو لم 
يكن خوض على اميت . ومستند المشهور اطلاق يعض الاخبار 5.ا ني الوسائل 
5و 5/0 من ابواب صلاة الجنازة . 

رم) لا وجه لا داق اللكتثى بالمرأة هنا » لآن الروايات تعنينكيفنية الصسلاة 
على المرأة والرجل فقط كا ني الوسائل ١‏ ؟ ‏ #/لام من ابواب صلاة الجنازة , 

وحينئد يازم الحم بالتخبير في الدنتى » اذ لا مرجح لاحد الطرفين . 

(4) حيث “روي أن علي عليه السلام رفع يديه في التكبيرة الاولى . 

وباي الروايات ندل على استدباب رفع اليدين فيجميم التكريرات ؛ ولامنافاة 
لأن ترك المستحب جائز . 

( راجع الروايات ني الوسائل /٠١‏ من ا.واب صلاة الجنازة ) 


2-15 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


ولاءآ عن غير دعاء ( ولو على القبر ) على تقدير رفعها ووضعها فيه » 
وإن ا النف رس 5 

ركد أطلى المعاة وجماعة” جواز” الولاء حيزئذ عملا بإطلاق 
النص (1) . وني الذكرى لو دعا ان جائز؟ » إذ دو ني وجوب لاني 
جواز () » وقيّده بعضتهم مخوف الفوت على تقدر الدعاء » وإلا وجب 
ما أمكن منه » وهو أجود © , 

( وينْصل” على من لم يْصل” علبه يوماً وليلة) على أشهر القولين (4) 
( أو دائم؟ ) على القول الآخر » وهو الأقوى والأولى قراءة « يُصلي” : 
في الفعلين مبنيآ للمعلوم » أي بُصلي” مسن أراد الصلاة على الميت » إذا 
لم يكن هذا المربد قد صلى عليه »تلو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائم 
سواء كان قد 'صلي” على إلأيت أم لآ, كا هو الذي اختاره المصئف” في 
0000 اي أن الحم بااولاء“ي التكبيرات غير مقيد موف الفوت » لان 
الرواية مطلقة . قال عليه النئلام: 

« اذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على اميت فلرقض مابني 
متتابعي] 3 





( الوسائل ١9//١‏ من ابواب صلاة اللدنازة ) 
2 ظاهر الرواية نني وجوب الدعاء لا نني جوازه » لأنه امر في مقام دفع 
توهم الحظر » فلا بدل على اكير من جواز الترك . 
(”) وجه الاجودية : أن جواز ترك الدءاء مشروط يذوف الفوت » فاذا 
انتى الشرط بئي الدعاء على وجوبه 2 
(5) مستنده اطلاق ما روي : و لا بأس أن يصلي” الرجل على الميت بعدما 
دفن 0 . 
( الوسائل ١‏ - 7 18# من ابواب صلاة الجنازة ) 











0 3 في الصلاة على اميت ) 5-0000 


لمسألة (1) ويمكن قراءنه مبنياً للمجهول © فيكون الحسك مختصا بميت لم 
يتصل عليه . 

أما من صسّلٍ عليه فلا شرع الصلاة” عليه بعد دفنه » وهو قول 
لبعض الأصحاب حمعاً بين الأخبار » وذتار المصنف أقوى (9) , 

( ولو حضرت جنازة” ني الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة 
أخرى ( أنمّها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية » وهو 
الأفضل مع عدم الحوف على الثانية » ورم قبل بتعمّينه إذا كانت الثانية 
مندوبة” لاختلاف الوجه » وليس بالوجه 9 , 





وذهب العلامة” وجماعة” من المتقدافين والمتأخترين إلى أنه يتخير بين 
قطع الصلاة على الأولى واستئنانهااعليها © .وبين إكال الأولى وإفراد الثانية 
بصلاة ثانية » محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام فى قوم 
كيروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وَوَضّْعت معها أخرى ؟ قال عليه السلام 
« إن شاعوا كوا الأولى ختى' يفرَغوًا من" اللكبستر على الأخيرة » وإن 
شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة » كل ذلك لا بأس به: (4) 

قال المصنف” في الذكرى : والرواية مر عن إفادة المداعى » آذ 
ظاهرها أن ما بي من تكبير الأولى محسوب” للجنازتين » فإذا فرغوا من 
تكبير الأولى دروا بين تركها اها حتى يلوا التكبير على 2 2 
وبين رفعها من مكانها والإتام على الأخيرة » وايس في هذا دلالة على 

(1) لك ن بالنسية من م صل" على اليت . 

(1) وهو قراءة دمن لم ينُصَل عليه » . 

(؟) أي ليس بصحيح ء لعدم اءتبار قصد الوجه في العبادة . 

(5) كأ: نهم فهدوا من قوله عليه السلام : ٠‏ تركوا الأولى » قطع الصلاة 
ا امع ع الى ار ل ل ل 0 











- 144 سس ( الامعة الدمشقية ) ج١1‏ 





إبطال الصلاة على الأولى بوجه . هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة . نعم 
او خيف على الجنائز قطعت الصلاة )١(‏ ثم استأنف علا لأنه قطع” لفرورة : 


٠. .‏ 
وإإلى ما ذكرد أشار 





2 : 4 7 

( واحّديث ) الذي رواه علي بن جعفر عليه اللسلام ( يدل على 
احتساب ٠١‏ بقي دن التكبير لها ثم يأني بالباتي للثانية » وقد حققناه في الذكرى ) 
تنا حكيتاه عنها , م ستشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النبة أولا للثائية 

ل 20 5 

فكيف يتصرف باي التكبيرات إاءيا » مع توقف العمل على النية (9) , 

وأحاب بإدكان حله على إحداث تيت من الآن اتشريك باتني التكبير 
على الحناز سن 0 وعدا الحواب لمتمد ل عله م وإن م يصرح بالئية قي 
الروابة . لأن! أمر قلبي بكقّ فيها ترم القصد إلى الصلاة على الثانيية » 
إلى لخر ما بعتير فيها . 

رفك حش لسرا في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا بتع رآضون 
للذة لذلك 9 . و إنها "ايت الإجدت ته المتلزون ٠»‏ فيندفع الإشكال . 
وقد ظهر من ذلك أن لادليل على جراز القطع ؛ وبدونه يتأجه تجمرعه (4) 

600 0 قطعّت 0 تقراً بالبناء لا فعول 3 وواستأنفت» باليئاء للفاعل و فاعلها 
لتسل” 

(؟) حاصل الاشكال : أن التكبيرة الثالثة والرابعة واللدامسة أجزاء من 
العسلاة الأولى التي نوى با الصلاة على الجنازة الاولى خاصة” » فكيف تنصرف الى 
الثانية أيفاً ؟ 

رحوابة : ار اكات 20 مكبر اكه فى الاتاء ” 

(5) أي لأن النبة امر قلي . 

)4 اي بدوث دل على جواز القطع يتجه تحريم القطع ٠.‏ 

ولايخنى أن شمول دليلتحرم القطع اثلالمقام محل نظر » فإن الدلييل على - 


ج١1‏ ( الصلاة على المت ) 0 

وما ذكره المصئف” من جواز القطع ‏ على تقدير الهوف على المنائز ‏ 
غير واضح » لأن الدوف” إن كان على الجميع ٠‏ أو على الأولى فالقطع 
يزيد الضرر على الأولى ولا أيزبله » لانهدام ما قد عضى من صلاتها الموجب 
لزيادة مكثهاء وإن كان الحوف على الأخيرة ذلابد لها من المكث مقدار 
الصلاة علمها وهو يمحصل مع التشريك الآن والاستئناف . 

نعم بمكن فرضه ادر باللدوف على الثاني (1)» بالنظر إلى تعلد 
الدعاء مع اختلافها فيه » حيث يزيد ١‏ يستكترر منه على ما مضى من الصلاة » 
وحيث مختار التشريك بينها فيا بتي بنوي بقلبه على الثانية » ويكير” نكبيرآ 
«شثر 6 ينها كا 0 ابتداء” يدعو لكل” واحدة بوظيفتها من 
الدعاء مير في التقديم إلى أن يمكثل الأول» ثم ذككل 3 من الثانية. 

ومثله ما أو اقتصر على صلاة واحدة على متعداد » فإنه شرك ينهم 
فيا يتحد لفظه وأبراعي في امختلف - كالدعاء لو كان فههم مؤمن ومجهول 
ومنافق وطفل - وظيفة كل” واددر ؛ ومع تاذ 'الصنف براعي تثنية 
الضمير وجمعه وتذكيره ولأنيثه » أو يذكر مطلقاً مؤولا” بالمبت » أو يؤنث 
مؤولا” بالجنازة » والأول آولى () . 


- تحرم القطع هو الإجماع » وهو ديل لبي” لا اطلاق له » فيكون المرجع في اثال 
المقام أصالة البراءة , 

(1) مقصوده امكان فر ضاللموف عل الثائية في صورة قطع الصلاة الأولى 
واستئناف صلاة مشتركة عليه| » وذلاك فيا اذا اختلفت الجنازتان ذكورية وانوايتة” 
فإن الصلاة المشتركة عليهها باعتبار تعدد الأدعية ومغابرتها تكون اطول هما اذا أثم 
الصلاة على الأولى واستأنف صلاة منفردة على الثانية . 

(؟) أي مر اعاة التأنيث والتذكير والتثنية والجمع . 





0-8 ) اللمعة الدمشقية‎ ( - 1١45- 
) اللخامس - دفنه‎ ( 


27 و 


( والواجب” موارائته في الأرض ) »؛ على وجه درس )١(‏ جشته 
من السباع 0 ويكم رائحته عن الإنتشار » واحترز بالأرض عن وضعه 
في بثاء ونحوه وإن حصل الوصفان ( مُستقيل القبسلة ) بوجهه ومقاديم 
بدنه ( على جانبه الأمن ) مع الإمكان 2 , 

( ويمُسّتحب” ) أن يكون ( عمقه ) أي الدفن مجاز؟ » أو القسير 
المعلوم بالمقام (5) ( نو قامة) معتدلة » وأقل” الفضل إلى النرقوة ( ووضع” 
الجنازة ) عند قرءها (4) من القبْرَ#بذراعين » أو بثلاث عند رجليه ( أولاة 
ونقل” التَرجّل ) بعد ذلك ( ني اثلأك دفعات ) حتى يتأهمّب للقبر وإزالله 
في الثالثة ( والسبق” برأسه ) حالة الإنزال . ( والمرأة ) تواضع مما بلي 
القبسلة وتنقتل”_دفعة واحدة وتتزل” ( عترضاً ) » هذا هو المشهور » 
والأخبار خالية عن الدقمات (8 

. في بعض النسخ ؛ تحرس وتكتم » فالفاعل ضمير المواراة‎ )١( 

(1) قيد لجميع ما ذكر من الأحكام . 

4 حبث أن الكلام في القبر 3 

(4) أي عندما افتربت الجنازة من القبر ممقدار ذراعين اى ثلاث » فحينقك 
يستحب وضعها عند رجلي القبر » فكامة ٠‏ عند ؛ متعلقة بالوضع . 

(0) لكن الصدوق ‏ قدس سره ‏ نقل فى كناب العلل رواية مشتملة على 
الدفعتين وهي قوله عليه السلام : 

د اذا أتيت بالميت القير فلا تقدح به القبر ‏ اي لا تنُشَقل عليه ولا تورده 
على امر عظيم - فان القبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المَطْلع » وأكن ضعه 
قرب شفير القبر واصبر عليه هدنيئة » ثم قد"مه قليلا" واصبرعليه ليأخق أهبته » ثم- 
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( وانزول” الأجنبي معه ) لاالرحم » وإن كان ولد ١‏ ( إلا 0 
فإن نزول الرحم معها أفضل » والروج أولى ما منه (1) ء ومع تع ثرهها 
فامرأة صاخحة 1 ابسن صالح . 

ا عدقد الأكفان ) من ل ورجليه ( ووآضع” دع 
الأمن على التراب خادرج الكفن ( وتجعل” ) شيء من ( تربة الحسين 
عليه السلام معه ) تحت خّده » أو في مطلق الكفن » أو نلقاء وجهه » 
ولا بتقدح في مصاحبته لها إحتال” وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه » مع 
حير رطيزرك الأ 

( وتلقيئنه” ) الشهادتين والإقران:.بالأئمسة عليهم السلام واحداً بعد 
واحد ممن زل معه إن كان وليك وإلا أسئاذنه ‏ مُدنيآ فاه إلى أذنه قائلا 

له وإسمع » ثلا قبله ( والدعاء له ) بقوله ا "و.الله وفي 
بول اللو وعلل مال رسو الل ص 2 هليل أوآله الله 
عبدك” تزال” باك ٠‏ نت احير زول ريه يا لمر اتح له 





1 ٠. 3 


1 بتي الهلمه إن لا تعل؛ ميث إلا خير 
الك 0 ربع متا» 097 ( والدروج” من اقبسلر الرجلين ) لأنه باب 
القبر ؛ وفيه احترام للميت . ( والإهالة 007 ات بن لاعن غير 


قدمه الى شفير القبر » : 








( الوسائل 15/5 من ابواب الدفن ) 
)١(‏ اولى بالزوجة من الردم . وفي بعض النسخ المخطوطة ‏ أولى به» » 
فا معنى على هذا أن الزوج اولى بالنزول معها من الرحم . 
ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة . 
(0) كا في الوسائل 11/7 من ابواب الدفن . 
() هال عليه التراب” واهال : صبه ودفعه , 





ات ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

الرحم ( بظهور الأأكلف” مسترجعين) أي قائلين: : إن شر وان إلينه 
اراجعر أن » حالة الإهالة » يقال رجع واسترجع : إذا قال ذلك . ( وترفع” 
القبر ) عن وجه الأرض مقدار ( أربع أصا بع ) مفر“جات إلى شير لاأزيد 
انعرف فبيزار و'يحمترم » ولو اختلفت سطوح” الأرض اغتفر رفعه 
عن أعلاها وتأد”ت السنة بأدناها 00 , 

( وتسطيحه ) لا بحمّل له في ظهره , سم () لأنه من شعار الناصبة 
وبدعم الحداثة مع اعترافهم بأنه خلاف عرانمة للفرقة المحقة » 
2 هك ألاء عليه 9 سل رأسه ) إلى رجليه ( "دوراً) إلى 35 
إلببهء (و) يلمتبا ( الفاضل” على وسطه ) وليكن الصاب” مستقيلا 
: ووضع” أليد عليه ) بعد نضخه بالماء م رمؤاترة” في التراب ا فار جةة 
الأصابع 

وظاهر” الأخيار أن لدم خض" هذه الحالة فلا ب يمستحتب” تأثير ما 
بغده ٠‏ روى زرارة عن أن جهفن عليه السلام قال : ٠‏ إذا حي عليه 
التراب وسوي” قبراه فضع كفك على قيره عشد رأسه وفراج أصابعك 

)١(‏ مقصوده : أنه اذا كانت الأرض منحدرة ورفع القسبر من الجانب 
الأعلى من الارض بمقدار شبر لازمه رفع القبر من الجناذب المنخفض من الأرض 
اكثر هن شير » وهذا الارتفاع الزائد عن الشبر مغتفر لصدق ارتفا ع القبر عن 
الأرض مقدار شير نظراً الى الجانب الأعلى من الأرض . 

وكذلك لو اقتصر في ارتفاع القبرعلى شبر من الجنانب المننخفض من الأرض 
لتأدت السنة يذلك وان كان بلحاظ الجانب الأعلى من الارض ليس بهذا المقدار 
بل كان أزيد من ذلك » لصدق الارتفاع شبرآ ايضاً نظراً الى هذا الجانب من 
الارض . 

((4 التسنم خلاف التسطيح » وهو تحديب القير وجعله شيه سنام البعير 5 








ج١1‏ ( احكام الدفن ) - 144 - 
واغمز )١(‏ كفك عليه » بعد ما ينُنضّح بالماء » » والأصل عدم الاستحباب 
في غيره » وأما تأثير اليد ني غير التراب فليس بسنة مطلقاً (') » بل اعتقاده 
سنة بدعة” ("مترحنًا ) عليه بماشاء من الألفاظ » وأفضله « الَلهدْم” جاف” 
الأرفس ع شت اوأصمد الك رزوت وله فرعتا 
وأسكين" ا آرحتدك” ما تتغاديه عتن' اراحنة من" سواه » 
وكذا يقوله كي ذادم مستقبلا” , 

( وتلقين” الولي" ) » أو من يأمره ( بعد الإنصراف) بصوت عال 
إلا مع التقية أ ويتخير ) القن ( في الإستقبال والإستدبار ) لعدم 
ورود 5 0 

( ويُتحب” التعزية ) لأهل"الصيبة:ء:“وهي تفعلة من العزاء وهو 
الصير » ومنه و أحسن الله” عزاءك 0 أي صبرك ه وسلواك » عند" ويقصّر » 
والمراد ما الحمل على الصبر والنسلية عَنَّ المصآب بإسناد الأمر إلى حكمة 
الله تعالى وعدله » وتذكيرة عا وَعَنا “أله :الصتابرين_» وما فعله الأكابر من 
المصابين » فن عزئى مصاباً فله مثل أجره » ومن عزى ثكلى كلسي" 
برد في الجنة (4) » وهي مشروعة ( قبل الدفن ) إجماعاً ( وبعده ) عندنا(©) 

(1) الغمز : العصر والكبس باليد . وتحفي” - بالثاء المثلثة بالبناء الحفعول - 
بمعنى التصب” والإهالة . 

( الوسائل 90/1" من أبواب الدفن ) 

(0) لاعند الدفن ولا ني سائر الأحوال . 

() اي حالة الثقية “مخفت بالتلقين , 

(4) الحديث الأول مروي في الوسائل 45/1 من ابواب الدفن » والأخير 
مذكور في المستدرك 4٠/5‏ من أبواب الدفن . 

(ه) بل ابناء السنة ايضاً على ذلك غير الثوري فانه زعم كراهة ذلك 








60 - ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
( وكل” أحكامه ) أي أحكام الميت ( من فروض الكفايبة ) إن 
كانت واجبة” ( أو ندها ) إن كانت مندويةة (0 , 
ومعنى الفرض الكفائي مناآطبسة" الكل به ابتداء” على وجه يقتضي 
وقواعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاية » فتى تلبس به من 
أمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطاً مراعى” بإكاله 29 » ومتى لم يتفق 
ذلك أثم الجميع” في التأخر عنه 79 ء سواء في ذلك الولي” وغيره » ممن علم 
موته من المكلفين » القادرين عليه . 


( الفصل الثالث - في التيمم ) 


( وشرطه : عدم” الميغ") بأن لأتيوجد مع طليه على الوجه المعتير (4) 


بعد الدذن . 
لكن لا ينى أن التعزية انما شَرَعت لأجل تسلية المصابين » فقتضاها انها بعد 
دفن اكثر نفعاً كا هو المأثور عن الرتسَوَلَ“الأكزم وأهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين , 
( الوسائل 7/ة؛ من ابواب الدفن ) 
( والمستدرك 5/5 من ابواب الدفن ) . 
(1) بالنسبه الى اكثثر مندوباته » أما مثل التشييع فإنه مستحب عبتي . 
(1) اي بعد الإكال يسقط الوجوب »ء كا أنه لو لجيكمل فالوجوب باق . 
(5) أي عن القيام بالواجب . 
(؛) أي الفحص مقدار غلوة سهم او غلوتين كا يأني تفصيلا” . 
وهذه الشروط معتبرة فيالتيمم الواجب بدلا" عنالغسل اوالوضوء الواجبين 
أما التيمم الندني ‏ كا اذا كان للنوم او الأكل جنا فلا بُشترط فيه 
الشروط المذكورة . 








ع1 2 التيمم 4 1681 - 

(أو عدم الو صلة إليه ) ع كو زه موجودا :1 لعجز عن الخركة المحتاج 
إلها في تحصيله ء لكبر » أومرض ٠»‏ أو ضعف قوة ع ولم يد معاوناً 
ولو بأجرة مقدورة 2 أو لضيق الوقت بحيث لايتدرك ماه معه ررك الطهارة 





ركة )1١(‏ أو لكونه في بثر بعيد القعر يتعذر الوصول” إليه بدون الآلة وهو 
عاجز. عن أ#صيلها ولو بعرض » أو شق ثوب نفيس (3) ع أو إعارة » أولكونه 
موجوداً في محل 'يخائف من السعي إلبه على نفس » أو طرف 57 : أو مال 
حترمة (4) أو - أو عرض 7*) أوذهاب عقل واو بمجرد الجبن + أو 


أو جوذه بعوض بتعجز 'عن بذله 0 1 ا ولو في وقفت مترقب(1) 


)0( 0 عل الحديث ومن ادرك رععة من الصلاة فقد ادرك الصلاة . 
2 هذااذا كانت عليه صلاة واحدة"» وأمآناذا كانث عليه صلائان فالمعتير 
ادراك صلاة كاملة وركعة . 

(الوتسَائل > //#احمتن أبواب المواقيت ) 

)١(‏ اي لو كان عاجز عنصيل 'الماء.ولو بشق ثوب نفيس ذي قيمة 
غالية » فانه يجب شقه حرئل : 

(5) بفتح الطاء والراء ؛ المراد منه هنا الاعضاء والجوارح : 

فالمعنى أن المكلف لو خاف على عضو من اعضائه ‏ ولو كان اصبعاً مثلا - 
فإنه حرم عليه طلب الماء بل يجب عليه التيهم . 

(5) التأنيث باعتبار كونما نعتاً للنفس وما عطف عليها ‏ بناء على تغليب 
جانب النفس على ما عطف علما 5 

(0) البضع كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء » "كنا أن العرض كناية عما 
بعس كرامة الانسان مطلقاً حسباً ونسباً » فهو اعم من البضع . 

(5) ومن أفراد عدم الوصول الى الماء ما اذا كان موجودا لكن المكلف 
غير قادر على شرائه لفقرء او حاجة الى المال في ذلك الوقت» اوفيٍ وقت مترةب . 


- 3-050 ( اللمعة الدمشقية ) 1 
ولا فرق ني المال الغذوف ذهابه والواجب بذله عوضا - حيث يحب 
حفظ الأول وبذل ااشاني ‏ بين القليل والكثير » والفارق النص (31) لاأن 
الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع » وني الثاني الثواب وهو 
دائم » لتحقق الثواب فيها مع بذمها اختيار؟ طلبآ للعبادة لو أبيح ذلك » بل 
فد يجتمع في الأول العوض والثواب مخلاف الثاني 29 , 

)١(‏ روى يعقوب بن سلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل 
لايكون معه ماء والماء عنمي نالطريق ويساره غاوتين او نحو ذاك؟ قال : 9 لا آمر 
ان ير بنفسه فيتعرض له لص او سيع » . 

وني خبر آخر ه لاتطلب ؛ .ب ( الوسائل 7/7/١‏ من ابواب التيمم ) 

ومارواه صفوان قال#'مألت ابااييسن عليه السلام عن رجل احتاج الى 
الوضوء للصلاة وهو لايقدر علىالماء » قواجد بقدر مايتوضأً به بماثة درهم اوبألف 
درهم وهو واجد ها أيشتري وَيَتَوَضا اتيم ؟ قال: « لابل يشتري . قداصابني 
عثل ذلك وما يسوؤ ني ( بس ري ) ذلك مال كثيراة . 

( الوسائل 75/١‏ من ابواب التيمم ) 
ومقتضى اطلاقه-) الفرق بين المقامين ؛ وليس المقصود ورود نص خاص 
بالفرق بينها صر عا . 

(؟) حاصله : ان الفارق بين الحككين ‏ أي جواز بذل امال الكثير لأجل 
شراء الماء » وعدم جواز ترك المال القليل معرضاً للتّصوص ‏ هو اطلاق النصوص 
كاعرفت . 

لاما قيل : من أن العوض في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهو دائم » 
وف صورة ترك المال عرضة للصوص هو فمان اللص وهو عوض دنيوي منقطع . 
لأنه لو جاز الثاني لكان الثواب ايض حاصلا” » فيجتمع العوضان الدنيوي 
والأخروي معاً . 





1 ( احكام التيمم ) 168 - 


رف من استعاله 7 ( 1 0 01 00 
أو أعسر علاجه ‏ أو متوكاّم 20 أو برد شديد تيشق” تحمله » أو أخوف 
عطش حاصل »© أو متوقم في زمان لا حصل فيه الماء عادة » أو بقرائن 
الاحوال لنفس محترمة ولو حيوانا . 

( وجب طالبه ) مع افقلدده في كل جانب ( من الجوانب الأربعة 
غّلوة سهم ) د بفتح الغين ‏ وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين(؟) 
في ) الأرض ( الحتر'نة  )‏ يسكون الزاء 0 اله( 
وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلور والحبوط المانع من 
رؤية ماخلفه ( و ) غنلوة ( سهمين ني السْهاة ) . ولو اختلفت في 
الحزونة والسهولة تزع محسبها 29 , 

وإنما يجب الطلب” كذللغ مع احتال/ وتبوده فيها » فلو علم ءا 
«طلقا (؟) » أو في بعض الجهات سقط الطلت” مطلقا » أو فيه 0©» كا أنه 
لو عم وجوداه قِ أزيد من “النصاب .وجب قصده مع الإمكان مالم مرج 
الوقت » وتخوز الاستنابة فيه (9) بل قد نجب ولو بأجرة مع القدرة . 
ويُشترط عدالة” النائب إن كانت اختيارية » وإلافع امكائما . وتحتسب 

)١(‏ عطف على حاصل » ء أي لم يكن المرض موجوداً بالفعل لكنه يتوقع 
عروضه أو استعمل الماء . 

زق4 حال من الرامي والآلة . 

() فاذا كان نصف” الأرض سهلة ونصفه الآخر حزنة يجب الطلب ني 
النصف السهل غاوة ؛ وي النصف الحزن نصف غلوة » وهكذا . 
5( اي في جميع الجهات : الشرق » الغرب » الجنوب » الشهال : 
(ه) اي سقط الطلب في ذلك الجائب فقط . 
(3) لعدم اعتبار المباشرة شرعاً . 





1١ج‎ ) اللمغة الدمشقية‎ ( - ١84 
.00 لها على التقدرين (1). ويجب طلب” التراب كذلك أو تعذتر » مع وجوبه‎ 
وجب ) التيمم” ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة الأرض‎ ( 
اجاعا )ع والصّعيئد المأمور يه (5) هو وجهها » ولأنه ا م1‎ 
رطوبة” لزجة” وعملت فيه الحرارة” فأفادنه استمساكاً . ولا فرق بين‎ 
أزواعه من 'رخام » ورام (©) : وغيرهما » خلافاً للشيخ حيث اشترط في‎ 
. جواز استعاله "فد" الثراب ء أما المنع منه مطلقا (9) فلا قائل به‎ 
ومن جوازه بالحجر يُستفاد جوازه بالفخزف يطريق أولى » لعسدم‎ 
خروجه بالطبخ عن امم الأرض وإن شرج عن امم التراب » كا لم يخرج‎ 
الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه ؛ خلافاً للمحقق في المعتير محنجاً مخروجه‎ 
مع اعترافه يجواز السجود عليى:"وهآمخرج عنبا بالاستحالة بمنع من السجود‎ 
) عليه » وإن كانت دائرة الشجود أوشع بالنسبة إلى غيره 7 ( لا بالمعادن‎ 
+ اي عنس 9 امسو ستل تدر عدة ذانب ار عسي‎ 237 
. أو محتسب للنائب والمنوتبةعنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية‎ 
(؟) اي اذا وجب تمصي ل الثراب لآجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص‎ 
. عن التراب » كا يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء‎ 
نقل المحقق و رهء في المعتبر الاجماع على إن الحجر من الأرض » ونقل‎ )"( 
. الصغيد : هو وجه الأرض » فيدخمل الحجر في ذلك‎ ٠ المفسرون أن‎ 
, 45 في قوله تعالى : ( فتيمموا صعيد؟ طيباً » النساء / الآية‎ )4( 
ارام : الحجر الأبيض الرخو . والبرام : الحجر الذي تصنع مه‎ )( 
. ااقدور والآلات الحجرية المنداولة في بعض البلاد كخراسان‎ 
. اي سراء كان التراب موجوداً ام مفقوداً‎ )0( 
لأن المحقق ره ه برى خخروج الحزف منالارض وعدم صدقها عليه‎ 00 


يسبب الطبخ . 


ج١1‏ ( احكام التيهم ) ام-2 


كالكدسئل 07 , والزئر نينخ ء وتراب الحديد » ونحوه (و) لا ( الشورة) 
ولص بعد ختروجها عن اسم الأرض بالإحراق 229 » أما قبله فلا . 

( ويكره ) التيمم ( بِالتَسبخَة ) بالتحريك فتحاً وكسرا والسكون (5) 

وهي الأرض الالحة النشاشة على أشهر القولين مالم يتَعدّها ملح” بمنع إصابة 

- 2 لكن الشهيد الثاني د ره » ينقض عليه بأن الخزف لو لم يكن من الارض 
كيف يقول هوجواز السجود عليه » معان دائرة السجود بالنسبة الوصدق الارض 
اضيق من التيمم ؟ 

وان كانت دائرة السجود بالنسبة الى غير الارض من الاخشاب والاوراق 
اوسع من التيمم . 

(1) عراده هن الكحل مايتخؤلا من جر الانمد » والا فبعض أقسامه 
غير معدني . 

والانئمد : حجر الكحل » وهو اسودّ الى الحمرة » ومعدله بأصبران » وهو 
اجود الانواع . 

. بناء على استدالة النورة والص بالإحراق‎ )١( 

وقد يمُستدل على الجواز بما رواه السكوني عن ( جعفر بن محمد ) عن آبائه 
عن ( علي ) عليوم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم . فقيل: بالنورة 
فقال : نغم . فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا » انه ليس حر ج من الارض انما خرج 
من الشجر وكذلك غيره . 

( الوسائل 8/١‏ من ابواب التيمم ) 

بناء على شمول الرواية لها بعد الإحراق . 

() اي فتح الباء وكسرها وسكونها : ثلاثة اوجه . 

أما السين ففتوحة على كل حال . 

« والنشاشة » مأخوذة من « اأنشيش » » كدان الأرض تغلي بالملح . 





185 سه ( اللمعة اللمشقية ) ج١1‏ 
بعض الكف للأرض فلابد” من إزالته ؛ ( والرآمل ) أشبهها بأرض الممدن» 
ووجه الجواز بقاء اسم الأرض . 

( ويٌستحب” من العوالي ) » وهي ها ارتفع من الأرض للنص (21 
ولبعدها من النجاسة » لآن اللمهابط تقصد لحتدتث ع ومنه سمي الغائط (5) 
لأن أصتله المنخفض » سمي الحال” باسمه لوقوعه فيه كثيراً . 

( والواجب ) في التيمم ( النبة ) وهي القصد إلى فعصله » وسيأني 
بقية ما يتعتير فيا » مقارئة” لأول أفعاله 4 ( و) هو ( الضرب على الأرض 
بيديه ) مع » رهو وضغها عسمى الاعؤاد » فلا يكني مسمى الوضع على 
الظاهر » خبلان؟ للمصئف في الذاكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع » 


)١(‏ لم نعثر على نص معتبر صريع باستحباب التيمم من ( العوالي ) » وانما 
وجدنا في المستدرك.7/ه م نأبواب بان أحكام الثيمم عن فقه الرضا عليه السلام : 

( الصعيد الموضع المرْئقُع من الأرض وَالطيب الذي يتحدر عنه الماع . 

وقداستدلصاحبالجواهر وغيره زحنهم الله على اسة حباب التيمم من العوالي 
مما روي في الوسائل 5/9 من أبواب التيمم عن امير المؤمنين سلام الله عليه : 

ة نهى امير الثزمنين عليه السلام ان يتيهم الرجل بتراب منار الطريق » . 

وني دلالته على المقصود تأمل 3 

5 لأن الغائط امم المنخفض من الأرض » وكانت الأراضي المنخفضة 
تقصد لقضاء الحاجة » ميت العذرة باسم الغائط تسمية الخال" بام امخل . 

(5) اخنلفوا فياول أفعال التيمم أهو ضرب اليد على الأرض ام هو المسح 
على الجرة ؟ 

ونظهر الفائدة فها لو أحدث بعد أن ضرب بده على الارض ٠»‏ فان كان 
الضرب باليد أول جزء من التيمم وجب عليه ان يعيد والا فلا . 








1 ( أحكام التيمم ) - 
ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل” منها )١(‏ : وكذا عبارات الأصماب » 
فن جوأزها جعله دالا على أن المؤدى واحد : ومن عنّين الضشرب” حمل 
المطلق على القند (5) . وإنما يعتير اليدان مع مع الاختيار » فلى تعذّرت 
إحداهما ‏ لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به 
وسقط مسح اليد , 

وأمحتمل قوياً مسحها بالأرض 2(7© كا مسح الجبهة نبا لى كانتا 
مقطوعتين » وليس كذلك لو كانتا نمجستين » بل مسح بها كذلك مع تعذار 
التطهير إلا أن تكون متعدية » أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع 
الإمكان » فإن تعذر ضراب” بالظور برخلا منها » وإلا ضراب بالجبية 
ف )ع( روى أبو أيوب اللازان عن الي عبس الله عليه السلام قال : سألته عن 
التبعم ؟ فقال : إن عمارا أصابته جنابة فَتدَمِعدَاث كا تتمعلك الدابة )١(‏ , 
فقلت له : كيف التينهم ؟.فوضع يده على الأرض ثم رفعها فسح وجهه ثم 
مسح فوق الكف قليلاة . 
وعن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم » قرب بيديه على الأرض 
ثم رفعهها فنفضه| ثم مسح على جبيئيه وكفيه مرة واحدة . 
( الوسائل باب ١١‏ عن"ابواب التيمم ) 
فعير علبه السلام فيالرواية الأولى بالؤضع » وفي الثانية بالضرب » وللفقهاء 
هنا أبحاث يراجع بشأتها الماولات . 
(؟) الحراد منالمطلق هو الوضيع بأي” نحو كان سواء أ كان باعتّاد أم بدونه 
كنا وان الحراد من المقيد هو الضرب على الأرض باعّاه . 
لذ اي ا على الأرض لقاعدة «الميسور لايسقط بالمعسور» 
)١(‏ التمعك : التمرغ ؟ اك والتقلب فيه كا يتمر اخ امار في التراب 
وبتقلب فيه , 











ع ارقا عد ( اللمعة الدمشقية ) 1 
في الأول » وباليد النجسة في الثاني » كا لو كان علا جبيرة . 
والفتّرب” (مرةة للوضوء ) أي لتيممه الذي هو يدل منه؛ ( فبمسح 
بها جبيته من “قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ) بادثاً بالأعلى كا 
أشغر به ومن »2 و 3 إلى » ء وإن احتمل غيره )١(‏ . وهذا القدر من الجمبة 
مطيق عليه ؛ وزاد بعضهم مسح الحاجبين » وننى عنه المصئف في الذكرى 
البسأس (5) ع وآخرون مسح الجبينين ‏ وهما المحيطان بالجبة يتصلان 
بالُصدغين () »وني الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة (4), أما 
الأول فا يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه . 
(ثم) بمسح (ظهر” يده اللونى ببطن اليسرى من الزند ) بفتح الزاي» 
ودو موصل طرف الذراع"فى الكتتف/( إلى أطراف الأصابع . ثم ) مسح 
ظهر ( البسرى ) ببطن ألعنى ( كذلل ) ) مبتدثا بالتّرند إلى الآخرء كا 
أشعر به كلامه ( ومرتين للقكل) إحداهها مسح مها جمته والأخرى يديه . 
( ويتيمم غير" اونب )* من :عليةحمدث يوجب الغسل عند تعذار 


. لاحيال كونه تحديداً للمحل لا للفعل‎ )١( 

(7) اي الشهيد و ره ه في ( الذكرى ) ذكر أنه لا بأس بالقول بالزيادة » 
أي مسح الحاجبين . 

(5) «الصدغ » بالفم ما بين لظ العين ‏ أي طرفها ‏ الى اصل الاذن . 

(4) وهو ما رواه جمر بن اليالقدام عن الي عبد الله عليه السلام انه وصف 
التيمم فضرب بيديده على الأرض ثم رفعها فتفضها ثم مسح على حبينيه وكفيه 
مرة واحدة , 

( الوسائل /١١/8/5‏ من ابواب التيمم ) 
(©) « كذلك » اشارة الى ما سبق من اعتبار البدءة بالزند في اليد اليمنى . 








ج١1‏ ) أحكام التيمم ( 00 





استعال الماء مطلقاً (1) ( مرتين ) إحداهها بدلا من الغسل بضر بتين » والأخرى 
بدلا من الوضوء بضرية . ولو قدر على الوضوء خخاصة” وجب ؛ وتيهم 
عن الفْسل كالعكس » مع أنه يصدق عليه أنه محدث” غير جنب ؛ فلابد 
في إخراجه من قيد » وكأنه ركه اعتاداً على ظهوره . 

( ومجب في النية ) قصد' ( البدليّة ) من الوضوء » أو الغّسل إن 
كان التيمم بدلا" عن أحدهها كا هو الغالب » فلو كان تيممه لصلاة الجنازة 
أو للنوم على طهارة »© أو لدروجه جا من أحد المسجدين ‏ على القول 
باختصاص التيمم بذلك ‏ كا هو أحد قولي المصنف ‏ (1)لم يكن بدلا *ن 
أده مع احهال بقاء العموم مجعله فيه بدلا اختياريا 9 , 

(و) يجب فيه نية ( الاستباحة) لمشروط بالطهارة ( والوجه ) من 
وجوب ء أو ندب ء والكلام فيها كالمائية (4) ( والقربة ) ولا ريب في اعتبارها 

)2( اي لا وضوء ولاغسلة” 

)١(‏ استند القائل بالاختصاضالى صعركدة الي ةع انيجعفر علي هالسلام 

١‏ اذا كان الرجل نائماً في مسجد الرام او مسجد الرسول صلى الله علينه 
وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتمم ولا مر في المسجد الا متيما ؛ ولا بأس 
ان عر في سائر المساجد © ولا جلس في المساجد » . 

( الوسائل ١0/5‏ من ابواب الجنابة ) 

(6) اي محتملابقاء عبارة المصنف على عمومها » فتكون البدلية عامة شاملة 

فني الموار د التي يجوز فما التيهم اختياراً يكون القصد أيضاً جائزا . 

لكنها بدلية اختيارية . 

(5) اي كالطهارة المائية ( الوضوء والغسل ) . 

فالكلام هناك ءعنعدم اعتبار قصد الوجوب ٠‏ والندب فبها آت في الطهارة 
الترابية ايضاً . 


2-0 ( اللمعة الدعشقية ) ج١1‏ 
في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص الأمور به في كل عبادة )١(‏ 


(و) تحب فيه ( الموالاة ) بمعنى المتابعة بين أفعاله حيث لا يعد مسف “هآ 
عرفاً . وظاهر الأصراب الإتفاق على وجوما 29 » وهل يبطل بالإخلال بها 
ا خاصة” وجهان 7) . وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقاً (4) يظهر 
قوة” الأول (كاوإلا فالأصل يقتضي الصحة . 

0 أفضص اليدين (5)) بعد كل” ضربة 0 بنفخ ما عليهها من 
أثر الصعيد » أو مسحها » أو ضرب إحداهه! بالأخرى ( كد ( التيمم” 
( عند آخر الوقت ) محيث يكون قد بي منه مقدار فعله مع باقي شرائط 
الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علمآ أو ظناً » ولا يؤر فيه ظهور 
الحلاف 9) ( وجوباً مع الطمغ في الملماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحيّال 

البعيد ( وإلا استحباباً ) غلى أشهر الإقوال بين المتأخرين ء والثاني ‏ وهو 
)١( 00‏ في قوله تال : ج9927 تدرا لله غلصين له الب ». 

البينة / الآية © “2 

(؟) الدليل على ذلك الإجماع , 

(5) اي إن كان وجوب الموالاة وجوبا نفسيا فإفخل بها آثم , 

وأ٠!‏ اذا كان الوجوب وجوباً شرطياً فالخل بها مبطل للعمل المشروط مما . 

(4) سواء كان يتوقع في زوال العذر ام لا . 

(5) اي على القول بوجوب تأخير التيمم الى ضيق الوقت يككون الإخلال 
بالموالاة مبطلا” ء لأنه بالتفريق إما متقدم على وقته أو مفوأت للواجب ؛ وأما على 
القول مجواز البدارفا لأصل عدم اشتراط الموالاة لانها مشكوكة الوجوب . 

(5) تمس اليد : تحريكها لإزالة ماعليها من آثار الغيار , 

(1) أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صميح » 
وكذا الصلاة التى صلاها به ولا يحتاج الى الاعادة . 








ج١1‏ ر أحكام اتيم ) 51-2 ت- 





الذي اختاره المصنف” في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - 
مراعاة الضيق مطلقآ (1) » والثالث جوازه مع السعة مطلقاً (')» وهو قول 
الصدوق . والأخبار بعضها دال” على اعتبار الضيق مطلقاً » وبعضها غير 
مئاق له ء فلاوجه للجمع بينها بالتفصيل 79 . هذا فى التيمم المبتدأ . 
أما المستدام ‏ "كا لى تيمم لعبادة عند ضيق وقتها وأو بنذر ركعتين 
في وقت معين "يتنر فيه الماء » أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذ كرا 
جاز فعل” غيرها به مع السعة . 1 
( ولو تمكّن من ) استعال ( الماء انتقض ) تيملمه عن الطهارة التي 
تمكن منهاء فلو تمكن "من عليه غير “غسل الجنابة من الوضوء نخاصة (4)ع 
لق تعمم للجواز » سواء رجي :تخصول اللاءيام لم برج : 
زفة اي سواء رجى حصول الماء ام لا 4 
(9) منشا الاختلاف اختلاف التعابير في الروآيات . 
( راجع الوسائل. أبوَات التينسم تبات 57 _خدريث ١‏ إلى ه ) 
قال الامام الصادق عليه السلام : 
( اذالم تجد ماء” واردت التيمم فأختّر التيمم” الى آخر الوقت » ذإن فاتك 
الماء لم تفتك الأرض © . 
( الوسائل 77/١‏ من ابواب التيمم ) 
وف رواية اخرى : سأل ابو بصير الإمام الصادق عليه السلام عن رجل 
تيمم وصلى” ثم بلغ الماء قبل أن يخررج الوقت؟ فقال : 
( ليس عليه إعادة الصلاة ) : 
( الوسائل 1١‏ 14/4 من ابواب التيمم ) 
(4) قيد الغسل بغير الجنابة لا نفراد سائر الأغسال عن الوضوء لعدم 


أتمادها معه . 





عا - ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
انتقض تيممه خاصة » وكذا الغسل . واكك بانتقاضه بمجرد الفكن مبني” 
على الظاهر . 

وأما انتقاضه مطلقاً )١(‏ فشروط عضي زمان يسع فعل" المائية متمكنا 
منها » فلو طرأ بعد المكن مانع” قبله (؟) كشف عن عدم انتقاضه » سواء” 
رع فيها أم لا . كوجوب الصلاة بأول الوقت » والحج للمستطيع بسير 
القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان بسع الفعل » لاستحالة 
التكليف بعبادة فى وقت لا يسعهاء مع احّال انتقاضه مطلقا () , كا يقتضيه 
ظاهر الاخبار (4) وكلام” الاصحاب . 

)0( أي ظاهراً وباطناآ 5 

[(4 اي لوطرا المانع يعد التمكن هن" إلماء وقبل أن مضي زمان يسع الطهارة 
فإن ذلك يككشف عن عدم الانتقاض واقعاً ا 

[فرةا سواء انسع الوق ت للعبادة آم لا 3 

(5) في الوسائل 0/3 »ن ابوَات التبعها؛ 

« قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصليالرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار 
كلها ؟ فقال : نعم مالم محدث او يصب مام ...0 . 

وف الحديث الثاني من نفس الباب عن أني عبد الله عايسه السلام في رجل 
يتيهم 1 قال : 

ة يجزيه الى أن جد الماء » 8 

لكن في حدديث اليايوب اشتراط التمكن مع الاصابة » فقد روى عنالإمام 
الصادق عليه السلام : قالقلت فان اصابالماء وهو ني آخر الوقت ؟ قال : فقال 
قد مضت صلاته . قال : قلت له فيصل بالتيمم صلاة اخرى ؟ قال:اذا رأى الماء 
وكان يقدر عليه انتقض التيمم . 

ش ( الوسائل ١4/5‏ من أبواب التيمم ) 





ج١1‏ ( أحكام التييم ) 5-20 
وحيث كان المْكن من الماء ناقضاً » فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة 
إنتقض إبجماعاً على الوجه المذكور 2١‏ وإن “وجده بعد الفراغ صمت » 
وانتقض بالنسبة إلى غيرها ( ولو توجده في أثناء الصلاة ) واو بعد التكبير 
(أتمنّها) مطلقا 9» ( على الأصح ) عملا بأشهر الروايات 27 وأرجحها 
سنداً » واعتضاداً بالنهي الوارد عن قطع الأعمال (4) ولا فرق في ذلك 
بين الفريضة والنافلة . 
وحيث 5 بالإتمام فهو لاوجوب على تقدير وجوبا » فيحرم قطفها 
والعدول ما إلى النافلة » لآن ذلك مشروط” بأسبساب مسواغة (0) واللحمل 
على نامي 0 قياس (0) » ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم . 
وهل “ينتقض اتيم بالنسبة_ إل غير هذة»الصلاة على تقدير عدم التمكن 
منه بعدها ؟ الأقرب” العدم » لا يندم من أنه مشاوط" بالتمكن ولم يحصل » 
والمانع الشرعي كالعقلي 0© . 
ومقابل الأصح أقوال: ممنها الرسجورع ,مالم يركع.» ومنها الرجوع مالم 
)0( أي مع التمكن من الماء لامجترد وجود الماء : 
(؟) سواء كان قبل الركوع أم بعده . 
(م) راجع الوسائل باب 7١‏ من أبواب التيمم : 
واختلاف الأقوال مستئد الى انوتلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها . 
(4) أشارة الىقوله تءالى فيسورة محمدوصل الله عليه وآله وسلم ) اب : 
دولا تبطلوا أعمالكم » والى الإجماع . 
(ه) كا لو أراد درك فضيلة الجياءة أو غوف فوتم! . 
(5) وبطلان القياس واضح في مذهينا . 
(ب) أي كا أو كان هناك مانع عفلي عن الوصول الى الماء فلا ينتقض 
التتبجم ؛ كذلك المانع الشرعي كالكون ني الصلاة فانه غير منتقض للتيمم . 








5-5066 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
يقرأ » ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه » والأخيران لاشاهد لماء والأول 
مستند" إلى روانة معاارآضة بما هو أقوى منها(©) , 


)0 الروايات الواردة في هذا الباب أكثرمن واحدة مع معاررضةبعضهامع 
بعض يمكن التوفيق بينها . 
( راجع الوسائل ١‏ و ؟ و 7١/8‏ من أبواب النيمم ) 





0 
يبو دكا 


قصوأه أحد عشر : 
(الأول - قي أعدادها ) 


( والواجب سبع ) صلوات : 

( اليومية ) اللحمس الواقعة في اليم والليلة » “نسبت إلى اليوم تغليباً» 
أو بناء” على إطلاقه على مايشمل اللي (1)(والجسهيهةوالعيدان والآبات والطوافث 
والآمرات” والمازم بنذر وشيه ) .وهذه الأسماء [آما غالبة عرفا » أوبتقدبي 
حذف المضاف فيا عدا الأولى..» والموصوف فيا (1) , وعدها سبعة أسد 

(1) أي اطلاق ١‏ اليوم ١‏ على معنى عام تشمل الايل والنهار » فاذن نسبة 
الصلاة الى اليوم مهذا المعنى صعيحة أيضاً . 

(؟) أي تسمية هذه الصاوات بوذه الأسماء إما تغليبً - ا هو المتعارف في 
الاطلاقات العرفية حيث يقال و شمسان » قران » حسنان » مع أن الشمس واحدة 
والقمر واحد والحسن واحد ؛ وهذا استعال شائع . 

أومحذف المضافء أيصلاة الجمعة » صلاةالطواف » صلاةالميت » وهكذا 

الا أن تقديرالمضاف لابمكن جريانه فيالصلوات الرومية ء نظراً الىياءالنسبة 
التي لانصلح إلا للوصفية » فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف_أي الصلاة اليومية 
كا وأنه يجب تقدير الموصوف أيضاً فيالأخير » وهو الملمزآم بنذر لعدم صعةالاضافة 
فيه نظراً الى أنه وصف مفعول » ويبتى توجيه تذكير الصيغة فلابد من تأويلها الى 
الواجب . 


١ 2‏ اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

جما “صنع "من' قبله حيث عداوها تسعة مجعل الآيات ثلاث بالكسوفين 00 , 

وفيإدخال صلاة الأموات إختيار” إطلاقها علبا بطريق القيقة الشرعية » 
وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى (9) . وننى الصلاة عما لافائحة 
فيها ولاطهور »؛ والحكم بتحليلها بالتسلم يناي الحقيقة . 

دبي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والفضاء » فيمكن 
دخوها فى المللتزتم 27 ء وهو الذي اسةحسنه المصنف” في اليومية » لأن 
الأول" مكل 1 “محتمل فواته منها» والثاني فعلها في غير وقتها » ودخول” 
الأول قي الملتزام (4) 2 والثاني يي اليومية » وله وجه وجيه (5) 1 

(1) جعل امحقق دره؛ في الشرائيع صلاة” الكسوف وصلاة” الرلزلة قسمين 
برأسهياء مع أنهما داخلتانائي قسم الآياتاي 

(؟) قالق الذكرى : لاريب ألما تسمى صلاة أرضاًوان اشتماتعلى الدعاء 

() نظراً إلى.كون "الملتزم أعم من ان يكون بر أو شبه نذر . 

والثاني يشمل المقام © لكن الاستعبال غَالبَ فى ارادة العهد واليمين من شبه 
النذر فيا اذا قيل : النذر وشبهه » . : 

05 لأن صلاة الإحتياط ملتزم على المكادّف يسبب شكه , 

(ه) أي هذا الاحئال الأخير وجه اعتباري وجيه » واليك التفصيل : 

الاحهال الأتول  )‏ دخخول صلاة الاحتراط والقضاء كلتبهما نحت عنوان 
و الملتزم م » لأن الاحتياط صلاة التزمها المكادّفعلى نفسه بسبب شكتّه » وكذلك 
صلاة القضاء التزءها المكلدّف على نفسه يسبب عدم اتيائها في وقتها . 

« الاحتهال الثاني  :‏ دخول كلتيهما نحت عنوان (اليوهية» باعتبار أن صلاة 
الإحتياط مكل ةللصلاة اليومية » فتقدمتها ء وكذلك القضاء نفس الصلواتاليومية 
غير أنها تتؤدى في خارج وقتها . 

و الاحتهال الثالث  )‏ دخول صلاة الاحتياط في الملترام » ودخول صلاة ه 











ج١‏ ( أعداد الصاوات ) ل 





( والمندوت” ) من الصلاة ( لاحصر له ) فإن الصلاة ير 2 2 
فن شاء استفل” ومن شاء استكثر (1) ( وأفضله الرواتب” ) البومية التي 
إضعفلها () 5 مان ) ركمعات ( قبلها » وللعصر ثمان ركعات 00 2 
وللمغرب أربع بعدها » وللعشاء ركعتان جالساً ) أي الجلوس ثابت فيهما 
بالأصل لا رخصة » لآن الغرض منهما واحدة ليككل بها _ضعّف الفريضة» 
وهو بحصل بالجاوس فيهماء لآن الركعتين من جلوس ثوابا ركعة من قيام . 

( ويجسوز قائماً) بل هو أفضل على الأقوى للتصريح ب في بعض 
الأخرار (1) وعدم دلالة مادل” على فعلهما جالساً على أفضليته » بل غايته 

- القضاء في اليومية » أما الاحتياط فلا" ن' الَكَامن قد الُزمها على نفسه بسبب شكه » 

وأما القضاء فلا فلأنها هي اليومية المؤذاة خارج وقتهًا , 

4 عن أي در عن < ده لبط رسي الات سل ان ليد آنه سل وهو 
جااس وحده » فقال لي : 

: ياأبا ذر للمسجد نحية قلت" : وهاتحيعه؟ قال ركعتان ركعها . نقات‎ ١ 

ْ بارسول الله إنك أمرتني بالصلاة فا الصلاة ؟ قال : خبر موضوع فن شاء أقل 

ومن شاء أكثرو . 

البحار جلد 14 صفحة ١‏ لال باب ان لاصلاة أريه.ة آلاف باب - 
طبع الكثباني . 

والحديث بلفظ « استةل واستكثر » تجده فى المستدرك ابواب وجوب 
الصصلاة الباب العاشر حديث 8 و4 . 

[ف4 وهو مارواه سليان بن خخالد عن أني عبد الله عليه السلام : : 

« وركعتان بعد العشاء الأخدرة يقرأ فهما مائة آية قائماً أو قاعدا » والقيام 
أفضل ولا تعددهما من الحمسين » 1 

والمصئف جتوز القيام ولم 'يفضدله على القعود استناداً الى ماعن الصادق - 


ومحلهم| ( بعدها) أي بعد العشاء » والأفضل جعله بعد التعتيب » وبعد 
كل" صلاة بريد فعلها بعدها . 

واختلف كلام المصئف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة 
بعد العشاء» وتأخيرهما عنها » فني التفلية قطع بالأول » وني الذكرى بالثاني» 
وظاهره هنا الأول نظراً إلى البتعدية » وكلاها حسن 90) , 

(وثمان) ركعات صلاة (اللبل » وركعنا الشفع ) بعدها » ( وركعة 
الوثر » وركعتا الصبح قبلها ) () هذا هو المشهور روابة” وفترى” » وأروية 


» عليه السلام في حديث ١‏ وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليها وهو قاعد 
وانا اصليها وانا قائم » . 
( الوسائل 9 و ١5‏ /19#امن أبواب عدد الفرائض ونوافلها ) 
والحديث الثاني لايل" عل الأفشالبة- ».فلا بغار ض الحديث الأول المصرح 
بأفضلية القيام » وكذلك سائر أنخبارالباب المص رحة بأبيا من جلوس أو من قعود 
لأن 'مفادها ثبوت القيام فبا سب أصل التشريع الشرعي » وكذلك لابعارضه 
مادل على فعل الإمام ليا جالساً » لأن فعل الإمام أعم . 
(1) سواء كانت نافلة العشاء أوغيرها من المرتبة أوالمبئدأة » كقول الّرضا 
عليه السلام : ١‏ إن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً  »‏ 
( الوسائل "4 من أبواب القبام ) 
فإطلاقه يشمل نافلة المشاء أيضاً » فيكون القيام أفضل من الجاوس فيها » 
(9) نظراً إلى انها أووقعت بعد صلاة النافلة لكانت واقعة بهد العشاء أيضا 
وهذا من التسامح في الاطلاق الوصي . 
(") أي قبل صلاة الصبح يحذف المضاف » أو على طريقة الإستخدام . 





ج١1‏ ( في النوافل البومية ) الاكا- 
ثلاث وثلاثون بإسفاط الُوتيرة » وتسع وعشرون )١(‏ وسبع وعشرون بنقص 
العصرية أربعآ» أو ست مع الثوتيرة » وأحل” على المؤكتّد منها لاعلى امعصار 
السنة فيا . 

( وف اللُسفر واللكوف ) الموجبين للقصر ( تنتصف (1) الرباعية ؛ ونسقط 
راتبة المقصورة ) ولو قال رانبتها كان أقصرء فالساقط نصف” الرائبة سبع 
عشرة ركعة ؛ وهو في غير الوآنيرة موضع وفاق »© وفيا على المشهور ع 
بل قيل إنه إجماعي 00 

ولكن روى الفتفمْل” بن “شاذةان عن «الرضاه عليه السلام 9 عدم 
سقوطها » معللا" بأنها زيادة في الحمسين تطوعاً ؛ ليتم بها يدل كل ركعة 
من الفريضة ركعتان من النطواع ».قال المصئفٍ” في الذكرى : وهذا قوي 
لأنه خاص وأممائّل » إلا أن يتعقد الإجاع) على خلافه 29 , 

ونه بالاستثناء على دعوى-ابنَ“ادريتن الإجماع عليه » مع أن الشيخ 
في النهاية صراح بعدمه » فا قؤاه في عله ., 

( ولكل” ركعتين هن النافلة تشهد” وتسلم ) هذا هو الأغاب ..وق.د 
ع عنه ا كر لصاف منها موضعين بقوله : ( وللور بانفراده ) 





)١(‏ أي وأروية تسع وعشرون ؛ وأروي” سب-م وعشرون بنقص ذواف ل 
العصر أر بعاً مع الوتيرة فيبى نسع وعشرون ء أو سنا مع الوتيرة فيبى سيع وعشرون 

لكن قى مقام الجمع بينها وبين مادل" على انها أربع وثلاثون وانما_ضعف 
الفريضة وأن انمو عواحدة وخسون لابدمن حمل الأخبار المذكورة على أزالأريع 
والثلائين أصل السنة فى غيرالوتيرة » وتتأ كد النسع والعشرون ثم السبع والعشرون . 

زق4 في بعض النسخ المخطوطة ١‏ تنصف 0 

(*) الوسائل 89/8 هن أ.واب اعداد الفرائض ونوافلها . 

(؛) انتهى كلام الذكرى . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


تت ا ا تت 1 1 اس 1 
تشتهد” وتسلم ( ولصلاة الأعراني) من النشهد والتسلم ( ترئيب الظهرين بعد 
الثنائية ) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليات كالصبح والظهرين . 

وبقي صلوات” أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن 
طاوس في نئائه (1) بفعل منها يتسليم واحد أزيد من ركمتين » ترك المصنف” 
والجاعة” استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها » وصلاة الأعر الي توافقها 
فى الأالي دون الأول 9) , 


( الفصل الثاني - في شروطها) 
(وهي سبغة) : 
(الأول آلوقت) 


والمراد هنا وقت اليوميَةَ 3 أن السبغة شروط اطلق الصلاة غير 
الام في الحملة (6020 فياجوق/عود” ضمير شروطها إلى المطلق » لكن 
ل أبلائمه مخصيص” الوقت باليومية إلا أن يواد كون مطلق ااوقت 
شرطا (4) وما بعد اذكره بحملا ه دن التفصببل حم آخر لليومية » ولو عاد 

)0 اسم كتداب لان ار كونه تتميما لمصباح الشيخ . 

(؟) صلاة الاعراني توافق سائر الصاوات المذكورة في جهالة الطريق لاني 
عدم الاشتهار لأنه! مشهر 1 . 

(5) لآن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة [لاصلاة المرت ٠‏ فإنه ليس 
شرطاً فيها» فهو شرط في الجملة لالجميع أفراد الصلاة . 

كما ان الطهارة من الددث والحبث ليست شرطاً فيها» مع أنها أحد 
الشرائط السبعة . 

(4) أي أن مطلق الوقت لاخصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية - 











ج١١ ١‏ في الوقت ) 2-0 





مسر" شروطها إل إليونية لاعن (0 لعدم المي مع اشتراك الجميع في 7 
الشرائط بقول, مطلق » إلا أن” عوده إلى اليومية أوفق لنظم الشروط » 
بفريئة تفصبل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزام إلا بتكاف 
وتجوئر » وعدم اشتراط الطهارة من الحدث واللبث فى صلاة الأموات 
وهي أحد السبعة (9) » واختصاص” اليومية بالضمير مع اشتراكه لكونم! الفرد 
الأظهر من ببنها 29 , والأاكل مع انضمام قرائن افظية بعد ذلك © 
< قرط لطن الفلذة : كانه قرط سرس للبرءية فقيل 7 

ويكون ماذكره المصنئف ‏ قدس سره ‏ من تفصيل الأوقات بعد أن ذكر 
الوقت اجمالا فهرحم آخر لار بط له باشئرا ط أضي ل الوقت الذيهوشرط أطلقالصلاة. 

والحكم الآخخر الذي هو تفصيل“الأوقات تختص باليومية » ولا يناني هذا 
الإختصاص كون الوقت ‏ على اطبلاقه ‏ شرط إطاق الصلاة وارجاع ضمصير 
( شروطها » إلى مطاق الصلاة . 

)١(‏ أي لامحسن عرد ضمير 0 'شتروظهاءم الى اليومية/فقط لعسدم وجود 
الخصص » لنقدم ذكر الصلاة احمالا” ثم ذكر الشمرائط السبعة تفصيلا لذلك الاجمال 

هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون اخخصاصها 
بإحدى الصاوات حتّى الوقت بعناه العام أي الظرف الزماني ‏ لامعناه الاص 
الذي هو الأوقات الخاصة المختصة باليومية , 

ر) هذه فرينة ثالئة على عود الضمير الى اليومية » لأن الطهارة من الحدث 
واللحبث ‏ الى هي من الشرائط السبعة .. ليست شرطاً في صلاة اليث : 

(5) دفع لما يقال : كيف قلت بترجبح عود الضمير الى البومية فط مع أن 
اللفظ مطلق ؟ 

فأجاب : بأن الترجيح لكونها الفرد الأظهر بين الصلوات وأ كلها وللقرائن 
اللفظية الأخر . 





- 194 ( اللمهة الدمشقية ) ج١1‏ 


( فالظهر ) من الوقت ( زوال الشمس ) عن وسط السماء وميلها 
عن دائرة نصف الهار ( المعلوم بزتيد الظل” ) أي زيادته» مصدران لزاد 
الشيء ( بعد نقصه ) وذلك ني الظل” المبسوط (1)؛ وهو الحادث من 
المقاييس القائمة على سطح الأفق » فإن الغمسّ إذا طلعت وقع ‏ لكل” 
شاخص قاثم () على سطح الأرض بحبث يكون عموداً على سطح الأفق - 
ظل” طويل” إلى جهة المغرب » ثم لا بزال بنقص كلما ارتفعت الشمسش 
حتى تبلغ وسط السماء فينةهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه 


(1) احمراز عن الظل” ا كوس ء وهو ظل” الشاخص المنصوب موازيا 
لسطحالأفق متوجهاً نحومشياق الشمسء فَإن الشمس تشر قعلى رأسه حي نالطلوع 
وليس ظل” حرائذ أصلاة . 

واذا ارتفغت الشمس.قليلا أتحذ الظل” في الحدوث ؛ وكاا زاد الإرتفاع 
أزداد الظل" » ويقال له المفكوس أو المنكوةن“لأنة بعكس الظل المبسوط . 

والمبسوط : هوظل” الشاخص المنصوب عموداً علرسطح الأفق على زاويتين 
قائمتين » ويكون ظله عند الطلوع طويلا” ممتدا على الأرض الى جهة المغرب “أ 
ولذلك يقال له « المبسوط » . 

وكلا ارتفعت الشمس نقص الظل الى <د الزوال » فإما أن ينعدم رأساً أو 
يتتهمي نقصانه الى أقصر حده كا يأني . 

وبعد اازوال محدثظل” شري أويأخذ الظلالياتي في الازدياد والميلشرقا » 
وكاا اقتربت الشمس الى الغروب زاد الظل الشري . 

(؟) الشاخص : ماأنصب على سطح الأرض لغرض إستعلام جهة الظل 
أو مقداره » ويجب أن يكون قائما على الافق بتسعين درجة من كل جانب من 
جوانبه الأربع » وأن يكون السطح القائم عليه الشاخص مستوياً جداً ١‏ 











ج١‏ ( في الوقت ) هاا - 
المقياس مالفا ليل الشمس في المقدار )١(‏ ويُعدم الظل” أصلا” إن كان 

)١( 0‏ المقياس:اسم لكل آله تفاس بما الأشياء » والمقصودمنه هنا الشاخص 
الذي يستعلم به الزوال ويقاس به الظل . 

والاستفادةمن الشاخص # لض حسب اختلاف البلادعرضاً » توضبحذلك : 

إن الشمس فيأول يوم منير جح الحمل تكون على نقطة الإعتدال الربيعي » 
وهو أول يوم من فصل الربيسع » قتطلع على خط الإستواء وتغرب عليه وتسير 
موازية لهثم ميل الىجهة الشهال » فيكو نطاوعها وغروءها منحر فا عن خط الإستواء 
( دائرة معدل النهار ) » وهكذا تنحرف شيئاً فشيئاً حتى الوم الأخير هن فصل 
الربيع (نهاية برج الجوزاء) » ثم تأخذ الشمشن في,الرجوع والانتقاص من اتحرافها 
وهو أول يوم من أيام الصيف ويقال بلا (نقطة الإنقلاب الصبي) » وتسيرالشمس 
<دينذاك على مدار رأس السرطان . 

ويبعد هذا المدار عن مدا “معدل النهآر الىجهة الشمال ما يقرب من ثلاث 
وعشرين درجة ونصف » ويظل الاحدراف الثمالي ينقضُ بوم فيوم؟ حتى تنتهي 
الشمس الى نقطة الإعندال الحربني وهو أوليوم من الخريف »؛ فتطلع الشمسعلى 
مدار مغدلالنهار كيا كانث يأو ل فصل الربيع متأخذي الإتهراف نمواللانوب 
شيئاً فشيئاً حنى نقطة الانقلاب الشتوي » فتسير على دار رأس ادي » ثم رجع 
عائدة حتى تنتهسي إلى نقطة الإعتدال الربيعي وهكذا . 

هذه دورة الشمس في طول أبام السئة » اذن فيختلف ظل” كل شاخص 
بالنسبة إلى موقغيتهمن الأرض » فالبلادالتي تكون على خط الإستواء “يعدم لهم 
عندما تكون الشمس على نقطتي الإعتدالين ار بيعي وانربني » ومسل ظلهم نحو 
الجنوب اذا أخ_ذت الشمس تنحرف تو الشمال وبالعكس » واابلاد الي يكون 
عرضها أكثر منثلاث وعشريندرجة ونصف لا يعدمون الظل أبداً » بل ينقص 
ويزيد حسب اقبال الشمس عليهم واديارها : - 


2 ( اللمعة الدمشقية ) اج١‏ 
بقدره » وذلك في كل" مكان يكون عرضله مساويا للميل الأعظم للشمس 
أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة 07 , 

ويتفق في أطول أيام السنة تقريبآً في مدبنسة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وها قارما فى العرض (1) » وني مكة قبل الانتهاء بستة وعشرين 
يوماً » ثم تمحداث ظل* جنوني” إلى تمام المبل وبعده 29 إلى ذلك المقدارء 
دم يونا ار . 

والضابط : أن ما كان عرضه زائدا على اميل الأعظم لا يعدم الظل” 
فيه أصلا” » بل ببق عند زوال الشمس منده بقية” تختلف زيادة” ونقصانا 
يعد الشمس من مساءتة رفوتي رأهله وفرما » وما كان عرضه مساوي 
للميل ايعدم فيه يوماً وهؤ“أطول أيام/السنة » وما كان عرضه أنقص منه 
ككة” وصنعاء يعدم فيه يومين عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدة” 

فأهل الثيال يكون ظلهم ال الشيال ‏ عند الزوال أبدا . 

وأهل الجنوب يكون ظلهم الى الجنوبَ عند الزوال أبدا . 

أمالبلاد التي تكون بين الانقلابين فيأخذ ظّاهم بميل نحو الشمال نارة” ونحو 
الجنوب أخرى » ورا يعدم ظلهم» وذلك فالسنة مرتين: مرة عند صعودالشمس 
ووصوفنا الى درجة عرض ذلك اابلد » وأخرى عند هبوطها ووصوها الى نفس 
الدرحة ٠‏ وبين يدي القارىء هذا الشكل رقم )كذ للتوضيح . 

١5 )1(‏ اذا كان عرض البلد اقل من اميل الأعظم ( ككة عرضها 1١‏ / 
درجة و70 دقيقة) وكانت جه” مض البلد متفقة معجهة انحراف الدمس - أي 
كان عرض الباد ثماليً واتحراف الشمس الى الشهال ايضاً ‏ . 

(1) انما قال «تفر يبأ لأن المدينة على عرض (50؟) درجة تقرييا وهو أزيد 
دن المبل الأعظم بدرجة ونصف تقريباً . 

(5) أي بعد تمام الميل ورجوعها الى نفس درجة عرض البلد . 











الطذافاكن 


عند وصول الشمس - صاعدة ‏ الى النقطة رتم )١(‏ من برج ( جوزاء ) يوم /ا ( خرداد ماه) 
المصادف ( 18 - مي  )‏ » ينعدم الظل في مكة المكرمة ؛ لمساءئة الشمس ارؤس أهلها عند الزوال . 

وعئد وصول الشمس - هابطة ‏ الى التقطة رة )7١‏ من برج ( سرطان ) يوم 15 ( تراه ) 5 
المصادف  ١6(‏ جولاي) ‏ ينعدمالظل ايضاً فى مكة المكرمة » اسامتة الشمس رؤس أهلها وقتالزوال 

أما قبل وصوها الى التقطة الاولى » و كذا بعد عبورها عن النقطة الثانية » فظل أهل مكة شهالي : 

وأما عند كومها بين التقطتين » فظلهم جنوي . 

واوحظ في الشكل : ان موقعية المدبنة المنورة تبعد عن نقطة اميل الأعظم بدرجة 
وتيت )> لأ عرييا: («امربة»ء أما نهاية المول الأعظم فهسي : (ه/"” درجة ) . إذن 
فالشمس لا تسامت رؤس أهل المدينة المنورة أبداً » ولا بنعدم ظلهم بتاقاً : 


6 


ارك 





م “هه 28 
ويساك 


ج١١‏ ( أوقات الصلوات ) دلإلاظ - 
وهابطة (0 كل" ذاك مع موافته له في ابلهة كا مر 229 00000 

أما الميل الجنوني فلا يعدم ظله من ذي العرض مطلتا 29 , لا كما قاله 
المصنف” رحمه الله في الذكرى - تبعاً للعلامة - من كون ذلك بمكة وصنعاء” 
في أطول أيام السئة » فإنه من أقبح الفساد . وأول من وقع فيه الرافعي” 
من الشافعية ع ثم قلده فيه جماعة” منا ومنهم من غير تحقيق للمحل . 
وقد حرارنا البحث (4) في شرح الارشاد . 

وإنما ل يذكر المصئف” هنا حك” حدوله بعد عدمه لأنه نادر » فاقتصر 
على العلامة الغالبة » ولو عير بظهور الظل” في جائب المشرق - كا صنع 
في الرسالة الألفية - أشمل القسمين بعبازة:.وجيزة . 

( وللعصر الفراغ منها ولو تقذرا ) بتقدئر أن لاايكون قد صتّلاما(ة) 
فإن وقت العصر يدخل بمضي” مقدار فعاه الظهر محسب حاله من قصر » 
وتمام » وخخفة » وبطء » وحصول التترائط . وفقدها بمحيث لو اشتغل ما 
لأمها . لا معنى جواز فعشال العصن يكل تطلقة: “بل تظهر الفائدة” 


)١(‏ صعود الشمس : ميلها الى نقطة الإنقلاب . وهبوطها : رجوعها 
عائدة الي نقطة الاعتدال . 

(7) الموافقة : كون العرض والميل الى جهة واحدة جنوباً او شمالاة . 

6) لآن العرض اذا كان شمالياً وكان اتحراف الشمس الى جهة الخنوب 
فإن ظل أهل ذلك اليلد لا يتعدم . 

(؟) فيبعض النسح 0 » وهو و ةو البحث : سواء لأنه مصدر ميحي. 

(ه) لأنه لو صل الظهر يكون الفراغ تحقيقيً» والمقصود بالفراغ التقديري 
من الظهر : انه لو صلى الظهر لكان فارغا مها <ينئذ » فلو صلى” العصر غافلا” 
عن انه لويصل” الظهر ووقعت العصر في وقنها ‏ بعد مفبي مقدار أربع ركعات من 
اول الزوال ‏ فان الصلاة تقع صميحة . 





دهلاةا - ( الامعة الدمشقية ) ج١1‏ 











أو صلاها ناسياآ قبل الظهر » فَإنها تقع صرحة إن وقعت بعد دول وقتها 
المذكور » وكذا لو دخل قبل أن يتمها (2١‏ وتأخيرها ) أي العصر الى 
( مصير الظل” ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) (1) أي مثل ذي الظل وهو 
المقياس ( أفضل ) من تقديمها على ذلك الوقت » كا أن فعل الظهر قبل 
هذا المقدار أفضل » بل قيل بتعينه مخلاف تأخير العصر . 

( وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ) وهي الكائئة في جهة المشرق » 
وحداه ها الرأس © , 

( ولاعشاء الفراغ منها ) ولو تقديرا على تحو ما قدّرر للظهر . إلا أنه 
هنا أو ششراع في العشاء تماماً نامة#الأفمال فلابّد من دخول المشترك وهو 
فييا » فتصح مع النسيان يذلاف العم ؛ 

( وتأخيرها ) الى ذهاب الحمرة ( المذربية افضل ) » بل قيل بتعيته 
كتقديم المغرب عليه 29 , 


() أي دخلالوقت المشيرك قبل أن يفر غ منصلاة العصر بمقدار ركعة » 
فعند ذلك تكون صلاةالعصر صحيحة » لأنءن أدركركعة من الوقت فقد أدرك 
الوقت” كله . 

(؟) فائه لم يقل أحد بوجوب تأخير العصر الى ذلك المقدار » أي أن تأخير 
العصر الى مصير الظل مثل الشاعص مستحب بالإنفاق . 

(5) البقمة : بكسر القاف وتشديد الممم: الأعلىمن كلشيء . والمقصود: 
خط نصف النهار المسامت لقنّمة الرأس » فا بين خط نصف النهار والأفقالشرتي 
هوجهة المشرق» فاذا ذهيت الحمرةعن هذه الجهةفقد دخل وقت صلاةالمغرب . 

(4؛) أي قيل بوجوب تأخير صلاة العشاء عن ذهاب اللحمرة المفربيّة » كيا 
قبل بوجوب تقديم صلاة المغرب على ذهاب الحمرة المغربية . 





ج١1‏ ( أوقات الصلوات ) 5 

أما افق" الأصفر” والابيض” فلا عيرة بها عندنا 00 , 

( وللصبح طلوع الفجر ) الصادق (1) وهو الثاني المعتّرض في الأفق , 

( ويمتدة 0ك الظهرين الى الغروب ) اختيار؟ً على أشهر القولين 59) 

» شعاع الشمس تمتلف درجانه عند طلوعها وكذلك عند غروبما‎ )١( 
, فقبل الطلوع يكون في الأفق الشري بياض ثم حمرة ثم صفرة كاشفة ثم الطلوع‎ 
. كا أنه عند الغروب تكون صفرة ثم حمرة ثم بياض وبين البياضين سواد اللبل‎ 

م إن اتشفق ‏ بتحر يك الفاء ”يقصد بهاللون الأمرعند الطلووع والغرو'ب 
ثارة ؛ واللون الأبيض أخرى . 

وقداتلفت كلات اللغويين فيهذا:المقامء ولكن الإمام الصادق عليه السلام 
فسره بالاحمر : 

قلنا : فأي شيء الشفق ؟ فقال : الخمرة ) . 

(الوسائل 77/5 و 1/"؟ من أبواب المواقيت ) . 

)١(‏ أي الممتد فى عرض الآفق فينتشر فيه “لاف الفجر الكاذب فإنه 
يصعد من الافن الى السماء وححيط به سواد الليل من الطرفين » ولذلك يقال له 
( ذنب السرحان » أي الذثب » تشبيهاً له بذتب الذئب رافعآ له الى السهاء » حيث 
إن وسطه أبيض وكل من طرفيه أسود 5 

(*) ويقابله قول الشبخ رحمه الله في أكثر كتبه : بأن ذلك وقت المضطر 
كالئاسي وذوي الأعذار » وأما للمختار فوقت الظهر الى أن يصير الظل” الدادث 
مثل الشاخص » ووقت العصر الى مثليه . 

وعنه في النهاية أن وقتّالظهر للمختار الى أن يصير الظل أربعة أقدام ‏ أي 
أربعة أسباع قامة الشخص - . 

وعن السيد الأرتفى في بعض كتبه أن وقت العصر الى أن يصير الظل سنة 
أسباع قامة الانسان . 


50-00 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
لابمعنى أن الظذهتر تشارك العصر ني جميع ذلك الوقت ‏ بل بختص العصر” 

من آخره عمقدار أدائها » كا ختص الظهر من أوله به( , 

وإطلاق” امتداد وقتها باعتبار كوئها لفظاً واحداً اذا امند وقت 
مجموعه من حيث هو مجموع الى الغروب لايناي م أمتدادة بعض أجزائه 
- وهو الظهر ‏ الى ذلك (25, كا اذا قبل : بمتد” وقت” العصر الى الغروب 
لا يناي عدم امتداد بعض أجزائها ‏ وهو اولها ‏ اليه , 

وحينئذ فإطلاق الإمتداد على وقتها هذا المعني يطريق الحقيقة لا الممازء 
اطلاقاً لحم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك . 

( و ) وقت ( العشائين الى. نصف اللبل ) مع اختصاص العشاء من 
آخره بمقدار أدائها » على _يخو ما ذكرّناه في الظهرين . 

( ويمتد” وقت” الطبح حتى تطلع” الشمس ) على أفق مكان الصلي 
وإن 0 تظهر للأبصار ا 

( و ) وقت ( نافلة الظهر .من الزوال الى أن يصير النيء ) وهو 
الظل” الحادث” بعد الزوال » سماه في وقت الفريضة ظلا” ومنا 0 


)١(‏ يعني أن الوقث من آخره قدا أداء. صلاة العصر مختصرة مها » كنا 
أن الوقت بمقدار اداء صلاة الظهر من أوله عنص* بالظهر . 

فلو شرع بالظهر قبل الوقت غافلا” ثم دخ لالوقت وهو في الصلاة فوقعت 
ركعة من الظهر داغل الوقت جاز له بعد إتمامها أن بأني يصلاة العصر وإن لم 
بمض من اول الوقت سوى مقدار ركعة واحدة . 

(؟) من ياب التغليب في الاسم او ياعتبار انجاورة ؛ واطلاق اسم الغروب 
على ها يشمل الوقت القريب منه . 

(5) بأن يكون هناك مانع عن رؤية الشمس كالحبال والآبنية المرتفعة . 





ج١1‏ ( اوقات الصلوات ) اغا - 
اجود ‏ لأنه مأخوذ من «فاء : اذا رجع » )١(‏ مقدار ( قدمين) اي سبعي 

ا 3 ع ا 0 
قامة المقياس ٠‏ لاأنها اذا قسمت سيعة اقسام يقال لكل هم دقدم اء 
والأصل فيه أن قامة الإنسان َالباً سبعة أقدام بقدمه . ( وللعصر أربعة 
أقدام ) فعلى هذا تُقنّدم نافلة” العصر بعد صلاة الظهر أول وقئها أو في 
هذا المقدار » وتنُؤخدّر الفريضة الى وقتها » وهو مابعد المثل . هذا هو 
المشهور روايةة“ وفتوى" 29 . 

وني بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتها بامتداد وقت فضيلة 
الفريضه (1) » وهو زيادة الظل” عقدار مثل الشْخيص للظهر ومثليه العصرء 
وفة قود ' 

ويناسبه المنقول من فعل النين"صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
وغبره, من السلف عن صلاة ثافلة العصر قبل الفريضة متصلة ما . 

وعلى ماذكروه من الأقدام لآ مَتَمَعَآنَ اصلاة لمن اراد صلاة العصر 

)١(‏ ادلالته علىان أصلالظلك” #وجَوة + وَبآلرَوَالَ ترجع المرطرف المشرى 
بعد ما كان غر بَياً ثم شمالياً 1 

)١(‏ والروايات المشار الما مذكورة في الوسائل الباب الثامن وغيره *«ن 
أبواب اللواقيت , 

ومقابل المشهور ما حكي عن بعض من امتداد وقتنافلة الظهرين باءتداد 
وقت فضياتها] . 

(©) لم نجد رواية” تدل” علىذلك بصراحة . نعم يستشهدهذا القول بروايات 
ادستها ما كب بعض إعواب أني اسن عليه السلام 1 

روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة واامتن وظل”" معلك 
والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين اذا زالت 
الشمس 2 





لاما هس ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


في وقت الفضيلة » والمروي أن الني صلل الله عليه وآله وسلم كان يتبع 
الظهر ب ركعتين من أسنّة العصر » ويؤخخر الباني الى أن بريد صلاة العصر . 
وربما اتبعها بأربع وست واغصّر الباقي 20 , 

وهو السّر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيها 29 ؛ ولكن أهل 


07 (1) اي رما أتيع الظهر بأريع من نافلة الصر واختر البإني » ورم اتعها 
بست واخعر الباق . 
اما اتباع الظهر بأريع وتأخير الباقي فلم نجد ما برشد اليه من طرقتا . نعم ورد 

من طرق ابناء السنة ‏ كا في كتاب ني الأوطار ج ‏ باب ففل الأربع قبل 
الظهر وبغدها وياب الصلاة الزآتبة الموكذة ؛ 

وأما اتباع الظهر بست" .وتأخير البأي فلم تعثر على الجر ا حاكي له » سوئه 
ما ورد عن الإمام الصادق ,عليه السلام الذي أعن الأحكام عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله » قال : 

صلاة النافلة تمان ركعات حين نزول الشمس قبل الظهر وست ركعات 
يعد الظهر وركعتان قبل العصر ؛ . 

( الوسائل 15/” من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ) 

(؟) مققصوده و ره» أن سر اختلاف الفقّهاء في أعداد نوافل الظهرين أو 
نافلة العصر » هو أنهم رووا عن النبي صل الله عليه وآله وسلٍ انه صلى بعد الظهر 
ركءتين أو أربعاً أو ستاً » فظنوا أن ذلك من ذافلة الظهرين ويزيد نافاتها على 
ثمانية ؛ وأن ما بتي من ست أو اربع أو ركعتين نافلة العصر / 

فعن الحنابلة : من الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده » ومن غير 
الرائبة اربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها واريع قبل صلاة العصر . 

وع, الحنفية : من السئن أريع ر كعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة » 





اج١‏ ( اوقات الصلوات ) 5-2 
البيت أدرى با فيه (0 , 

ولو أخسّر المتقدمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت اداء” 
ما بني وقنها » مخلاف المتأخر فإن وقتها لاايدخل بدون فعله 9) , 





-ومنالسنة ركءتان بعدصلاة الظهر من غير بوم الجمعة » واما فيه أن يصلي بعدها 
أربعة » ومن المندوبة أربع ر كعات قبل صلاة العصر وإن شاء ركمتين . 
وعن الشافعية : من النوافل الموكدة التابعة للفرانض ركعتان قبل الظهر أو 
اللشمعة » وركعتان بعد الظهر أو الجمعة ؛ ومن غير المؤكدة ركعتان قبل الظهر 
سوى ما تقدم ور كعتان بعدها كذ لك » والجمعة كالظهر واربع قبل العصر , 
وعن المالكية : ان النوافل الرائبة التابءة للفرائض قبل صلاة الظهر وبعدها 
. وقبل صلاة العصر ولاحد ها ولكن الهف لْبما وردت الأحاديث بفضله » 
وهو أربع قبل صلاة الظهر واريع يعدها واربع قبل صلاة العصر . 
واما فقهاء الإمامية : فقد استقّرت آرَاوَهُم على انها ثماني ركعات للظهدر 
ومثلهاللعصر » وقد ا"داعي الإجاع على“ ذلك ولميوجدفيه خلاف سوى ماحكى 
عن ه_داية الصدوق انه جعل الست عشرة كلها نافلة للظهر » وما محكى عن 
الإسكاني من أنه جعل ركعتين من المانية الثانية نافلة العصر فقط وباقيها نافلة 
للظهسر . 
فين من جميع ماحكيناه وجوه الإخئلاف اجمالا بين فقهاء المسلمين . 
)١(‏ لاريب أن اهل بيت النبوة عليهم السلام ادرى بذلك » وهم الذين 
عرفوا أن نوافل العصر ثماني ركعات . وأن ما أنى به النني صلى الله عليه وآله 
في بعض الأحيان من ركعتين أو أربع أوست بعد الظهر إنما هي من نوافل العصر 
وقد قدامها . لا انها من نوافل الظهر لتكون أزيد من ثمانية ونوافل العصر 
أقل منها . 
(؟) توضيح ذلك: ان الثوافل” بعدّضوامتقدمة" عل ىالفرض كنافلة الظهر ين- 


- 2-4 ( اللمعة الدمشقية ) 1 
والمترب آل ذهاب الكمرة المفرية ؛ اوقعقاء كرقها ) فتيق اداء” 
الى ان ينتصف الليل » وليس في النوافل ما بمتد” بامتداد وقت الفريضة على 
المشهور سواها )١(‏ ( وللليل بعد نصفه ) الأول ( الى طلوع الفجر ) الثاني . 
واتشفئع” والوز من جملة صلاة الايل هنا () » وكذا تشاركها في 
اأزاحة () بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار اربع » "كا بزاحم بناقلة 





٠‏ حوالفجر» وبعضها متأخرة عنهكتافلة المشائين » والمتقدمة لها وقت ناص كا 
عرفت » ولعلة المتقدم شرط لكيالها» فلو “اخدّرت مع بقاء وقتها تكون صمبحة 
واداءء لكنها ناقصة الفضل . 

واما المتأخرة فوقتها بغد الغْرْضِ فى مّدة مخصوصة ايضاءلكنها لو قنّدمت 
على فرضها لم تصح لوقوعها قبل وقتها : 

(1) اي سوى نافدلة العشاء من المشهور ني باقى التوافل أن وقتها وقت 
فضيلة الفريضة او أقل منه » ولاعتك" وقتها بامنداد وقت الفريضة . 

ومقابل المشهؤر 15مةلاد وقت مع النوافل الرائية بامتداد وقت الفريضة 

وبه رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري عن الي عبد الله عليه السلام : قال 
قلت لأني عبد الله عليه السلام : جعلت فداك صلاة النهار النوافل 5 هي ؟ 

قال:1 سث عشرة ركعة » أي" ساعات النهار شثت انْنصليها صليتها » إلا 
أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل » . 

ولكنها كا تراها غير صرعة بالمطلوب » ومعارضة بما تقدام مما هو اصح 
منها واشهر . 

( راجع الوسائل 18 و /!1 و 18 من ابواب أعداد الفرائض ونوافلها) 

(9) أي من حيث الوقت . 

(م) اي كا أن صلاة الشفع والوثر تشارك صلاة الليل في الوقت ك_ذلك 
تشاركها ني المزاحمة لصلاة الفجر ونافلته » فاو صل ,” أربع ركعات من صلاة > 





ج١1‏ ( اوقات الصلوات ) هم1 - 
الظهرين لو ادرك من وقتها ركعة (1) ء أما المغرببة فلا بزاحتم برا مطلقآ () 
الاان يتس منها بركعتين فيتمها مطلقاً . 

( والصبح حتى تطلع” الحمرة ) من قبل المشرق © وهو آخر وقت 
فضيلة الفريضة » كائل والائلين للظهرين والحمرة المغربيسة للمغرب 9 : 
وهو يناسب رواية المثل لا القدم 0 

( وتذكره النافلة المبتدئة ) وهي الي “محدثها المصلي” تبرعاً » فإن 
الصلاة قربان” كل” تي" (4) واحترز ميا عن ذات السبب » كصلاة الطواف » 
> الايل فطلع الفجر يجوز له أن يأني بالباني وبصلاة الشفع والوتر » ويزاحم بين 
نافلة الفجر وفريضته , 

)١‏ مقصوده : أن المزاحةافي الموارة:السابقة ثابتة » "كنا أنها ثابتة في نافلة 
الظهرين » فللمصلي ان يزاحم بنافلة الظهر وقتأ فضيلة الظهر إذا صلى من نافلتها 
ركعة وخعرج وقتها » وكذلك الخال في نآفلة العصر وصلاته . 

(؟) يعني لا براحم المح “بنافلة المغر ب أتلاة الغشاء لو دشحل وقتها ولم 
يكل نافلة المغرب ء سواء” أنى بشبىء من النافلة ام لا . فإذا تلبس بها وخخرج 
وقتها في أثناء الإشتغالل بها اتم الركعتين اللتين تلبس به] فقط » سواء كانتا اوليين 
او اخيرتين . وعندئك بزاحم صلاة العشاء بهذا المقدار . 

5 يعني : لكان وقت نافلة الصبح ممنداً الىآخر وقت فضيلة الفريضة 
فهو بناسب رواية المثل والمثلين في نافلة الظهرين » كي يكون وقت الجميع ممند”آ 
بامتداد وقث الفضيلة . ولا يناسب رواية القدمين والأربعة من نافلة الظهرين 
للمغابرة . 

(4) كما ني الوسائل 177/9 من أبواب أعداد الفرائضي » عن الصادق 
عليه السلام . 

وهذا دلول على جوازالتبر ع بالصلاة يكل وقت» ومشروعيتها فيأي زمان - 


سل كفرلا اس ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

والإحرام » وتحية المسجد عند دخوله » والزيارة عند حصوها » والاجة » 
والاستخارة » والشكر 0١‏ » وقضاء النوافل مطلقاً (9) فيهذه الأوقات الخمسة 
المتعلدّق اثنان منها بالفعل ( بعد صلاة الصبح ) الى أن تطلع” الشمش 
( والعصر ) الى ان تغرب” ( و ) ثلاثة" بالزمان ( عند طاوع الششمس ) 
أي بعده حت رتفع" ويستولي شعاءتها وتذهب الحمرة” » وهنا يتصل وقت 
الكراهتين الفعلي والزماني (7) ( و) عند ( غروما ) أي ميلها الى الغروب 
واصفرارها حتى يككل” بذهاب الجمرة المثشرقية ©) , 

ومجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد ( و) عند ( قيامها ) في وسط 
السماء ووصوها الى دائرة نصفن#النهار تقريباً الى ان تزول ( إلا يوم الجمعة) 
فلا تكره النافلة فيه عند ,قزامها » لاستعجباب صلاة ركعتين من نافلها حيشذر 
وني الحقيقة هذا الإستثناء منقطع » لأن نافلة” الجمعة من ذوات الأسباب 
إلا أن يقال بعدم كراهة البتَدَئة "به نضا عملا" باطلاق التصوص باستثنائه (8) 
 -‏ وسمبت مبتدثة لعدم وجو د سبلا مقد"م علما لتترتيب عليه > 

(1) هذه الصلوات مفصلة ني أبوامما القصة مها من كتاب الصلاة وغيره . 

(؟) أي لايكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية ام خبارية في الأوقات 
التى تكره النوافل المبتدأة فيا . 

() لآن الكراهة" المتعاقة بالفعل بعدصلاة الصبح متصاة بالكراهة المتعاقة 
بالزمان من طلوع الشمس الى ارتفاعها عن الآفق . 

(5) أي حتى يكم لالغروب بذهاب المرة المشر قية » فقبل الغروب تجتمع 
الكراهة الفعلية الي كانت بعد صلاة العصر والوقتية الي كانت قبسل الغروب » 
فتتأكد الكراهة باجيّاعها . 

(د) يعني : أن النصوص الدالة على استئداء يوم اللجمعة عن كراهة الثافلة 
عند الزوال » مطلقة شاملة لغير نافلة الجمعة أيضاً » فيكون الاستاناء متصلا . - 








ج١1‏ ( اوقات الصلوات ) ا الأثرا سل 

( ولااتقدام ) الثافلة" الليلية على الإنتصاف ( الإلعذر ) كتعب 
ورد ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية يشق” معها الغسل ء فيجوز تقديمها 
حينئذ من اوله بغد العشاء بنية التقديم )1١(‏ أو الأداء . ومنها الشفع والوتر . 
وعمدة ما بمكن التمسك بإطلاقه في المقام صمح ابن سنان : 

و لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » . 

وماعن الي عبد الله عليه السلام . قال : 

٠‏ صلاة التطوع يوم الجمعة ان شتت من اول النهار » وما تريد أن تصليه 
بوم الجمعة فإن شئت عّجلته » فصلتيته من اول النهار أي النبار شئت قبل أن 
تزول الشمس », 

1١/85 (‏ /من/ابواب صلاة الجمعة ) 

وعن صاحب الحدائق وغيره.دعوى الإجماع وعدم لحلاف . 

)١(‏ أي أن النصوصّذَلّت َل جواز تقديم صلاة الليل على الاننصاف 
لذري الأعدار . 

أما أن ذلك من با بتقديم النافلة على وقنها » أو من ياب التوسعة في الوقت 
لذوي الأعذار » او أن ذلك اصل وقتها » فلا يظهر من الأخبار مايعنّين احد 
هذه الوجوه . 

نعم ظاهر بعض الأخبار “برشد الى التوسغمة في الوقت » فعن الص ادق 
عليه السلام أنه قال : 

دلا بأس يصلاة اليل فيا بين اوله الى آخيره ؛ إلا أن افضل ذلك بعد 
انتصاف الليل » , 

وسأل سماعة ابا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة السفر فقال : 

: » من حين تصلي” العتمة الى أن ينفجر الصبح‎ ١ 

( الوسائل ه و 45/94 من ابواب المواقيت ) 


ا ( اللمعة الدمشقية ») ج1 


( وقضاؤها افضل ) من تقدبمها في صورة جوازه )١(‏ ( واول الوقت 
افضل ) من غيره (الا) في مواضع رتت إلى خسة وعشرين ذكر أكثرها 
المصئف” في النغلية » وحررناها مع الباني في شرحها » وقد ذكر منها هنا 
ثلاثة مواضع : 
( من يتوق زوال عذره) بعد أوله 90 , كفاقد السار أو وصفبه27) 
والقيام (4) » وما بعده *) من المرائب الراجحة على ماهو به إذا رجا القدرة 
في آخره . والماء (0) على القرل بجواز النيمم مع السعة ولإزالة النجاسة 
)١‏ أي في صورة جواز التقدمم لذوي الأعذار يكون القضاء أفضلء لاني 
صورة عدم جوازه 5! ني حق من لأاعذر له . وذلك لأنه لافضل للتقدم في هذه 
الصورة كي يكون القضاء أففضل . 
(5) أي بعد أول الوقت.. 
(*) مجرور عطفاً.علل'السائر؛ اي كفاقد وصف السائرية ‏ كالطهارة ‏ 
فاذا كان برجو حصي ل طهارة السار يي آخ لوقت رمُستحب له تأخمر الصلاة . 
(4) بالجر عطفآعلى السائر أيضآء أي كفاقد القيام فىأولالو ىو ا 
له تأخير الصلاة إذا كان برجو القدرة على القيام فى آخر الوقثّ , 
(5) ( ما بعده ٠‏ مجرور ال عطفاً على الساتر . 
والمعنى أن من كان على حالة اضطرارية دانية ويرجو تمكنه من الصلاة في 
حالة أرجح منها يستحب له تأخير الصلاة »كالمتمكن منالصلاة مضطجعاً ويرجو 
تمكنه من الصلاة جالساً متكثاً » او بتمكن من الإتكاء اول الوقتوبرجو الجلوس 
مستقلا آخره »وهكذابالنسبة الى المراتب الأخر » بل وحتى في بقية أفعال الصلاة 
فن لم يتمكن من الإنحناء الكامل فى الركوع يستحب له تأخير صلاتسه اذا كان 
يرجو التمكن من ااكامل في آخر الوقت . 
4 مجرور عطفاً على الساتر أيضاً ؛ أي كفاقد الماء اول الوقت مع رجاء ٍ 








ج١1‏ ( أوقات الصلوات ( -14 - 


غير المعفو عنها (1) ( ولصائم يستوقع ) غبره ( فطره ) ومثه من اتاقت 69 
ل إلى الإفطار بحيث يئافي الإقبال على الصلاة ( وللعشاءين ) املف لض 
تن عرفة ( 1ل المعدر) وإن تتدث اللبلة 29 

( وينعوأل في ل على الظن ) المستتّند إلى ورد تصنعةر أو درس 
نوها (4) ومع تعفر العم ) امع إمكانه فل يجوز الدخول بدونه ( فإن ) 
صل بالظن حيث ستعذار العلى ثم ثم الكشف وقوعلها في الوقت أو ( دخل 
5 ات نك رصا . 

هذا على القول يعواز التبحم أول الوقت والا فالتأخير واجب . 

(1) اي اذا ا غير معفوجعنها في الصلاة ولا تنيسر ازالتها 
عن الأو ب او البدن لكنه يرجوالتمكن »اق إزالته! آتخرالوقت » فيستحب له التأخير 

اما النجايمة المعفء عنها فيصل بها أول الوقت ليدرك فضيلة المسارعة اذا 
لم يكن داع آخر للتأخير . 

(9) تاقت : اشتاقت نفس وئازاعقه : 

(م) اشارة الى ما ورد في الحديث ٠‏ لا تصل المغرب حتى تألي حمعاً وإن 
ذهب ثلث الليل ». 

( الوسائل ١/ره‏ من أبواب المواقيت ) 

فيكون هذا الخبر مخصتصاً لا دل" على كراهة تأخير المغرب عن الشفق "كا 
في الوسائل “7(وه1/ 14 وغيره من أبواب المواقبت . 

وكذلك يكون خصصاً لمادل” على امتداد وقتفضيلة العشاء الى ثلث اللبل 

(4) الورد ‏ يكسر الواو وسكون الراء ‏ : هو العمل المرنب كل يوعمثلا 
والاراد : أن من كانت له وضيفة مرتبة معينة مندرس أوعبادة او أصنعة تلتهي 
كل يوم عند الزوال او المغرب مثلا” حث أصبحت عادة مستمرة فعند الإنتهاء 
منها يظن بدخول الؤقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والإنيان بالصلاة . 








-0هووا- ( اللمعة الدمشقية ( ج١‏ 
وهو فيا أجزأ ) علي أصح" القولين (1) ( وإن تقدامت ) عايه بأبجعها 
( أعاد ) وهو موضع أدفاق . 
( الثاني - للقبلة ) 
( دهي ) عبن" ( الكعبة للمشاهيد ) لها ( أو جه ) وص من 
يقدر على التوجه إلى عيئها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة” ؛ ولو بالصعود 
إلى جبل أو سطح ( وجتهئها ) وهي السسّملت الذي أحتمل كونها فيه 
ويقطع يعدم تخروجها عنه لأمارة شرعية () ( لغيره) أي غير المشاهد 
ومن محكاه كالأعمى (0 , 
وليست الجهة” للبعيد ممضلة أعين الكعبة وإن كان البعد عن | 
يوجب اتساع جهة غاذانه , لآن” ذلك لا يقتضي اسستقبال العين » 57 
و أخرجت خطوط متوازية .من مواقف_البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على 
(1) ومقابل الأصتح قو السيد المرتضي داه » ومن تابعه . 
والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء » مضافا الى خبر اسماعيل بن دراج عن ألي 
عبد الله عليه السلام : 
ه اذا صليت" وانت ترى أننلك في وقت ول يدخل الوقت” فدخل وأنت في 
الصلاة فقد أجزأت عنك » . 
( الوسائل ١/ه؟‏ أبواب المواقيت ) 
[(49 أي تكفي الأمارة الشرعية في تعيين الّسمت » ولا يلزم القطع . 
(5) اي ان الجهة قبلة من لم “يشاهد الكعبة بعد أو حمى” . 
( راجع الوسائل الباب الثائث من أبواب القبلة ) . 
وكلمة « كالاعمى ؛ غير موجودة فبالدينا من نسخ اللمءة امغخطوطة وبعض 
المطبوعة , 











نبي مم هاا راتت دق كلا ع امكرع 
سمتككح ولتق 
ما طول مى ميم ادكب 
: هم 
ي 
1 
اا صلب 
1 بالحزمة ' 
ابغيو ؛ ان د 0 
: اد ْ 3 غالوّيٍ 
ا دعم + الصممالرّبب و لمسار 
ا لالت 3 


شلارج ار 


7/1 "1 


0 


رشن من ها العال أن الصمروناليَ تكرن اطول ى عين اذك م يجب أن حرفي اذريا مخطرط عترشؤري للذاق فى سوا 
0 يو 1 ا 3 وا امال جرت ذال قرب كم من الصزالا مم :2 


ما شعني لايل عنصم الاسم نكيت ١‏ كلت عليز وير سَراها لات ررم ) داخم تانل» ( ٠١‏ ديتع هشكن 
أ الجمزلادكى المطالا طب كردا عجان علا وية مسارهاء 463 من وا تروت ف > 403 درمز ) فشكنا 





١ 


١١ 


ج١١‏ ( فى القيلة ) -381- 
وجه يزيد على جرم الكعبة لم تنصل الاطوط أجمع بالكعبة ضرورة” » وإلا 
حرجت عن كونما متوازية (21 , 

ومذا يظهر القرق” بين العين والجهة (") » ويتردّب” عليه بطلان "صلاة 
بعض الصف” المستطيل زيادة” من قدر الكعبة أو اعتتدير مقابلة العين . 

والقول” بأن البعيد فرضه الجهة أصح” القولين في المسألة » خلافا 

ححصي )١(‏ المقصود : ان البسعد عن الجسم - وإن كان موجياً للتوسعة في جهة 
محاذاته ‏ إلا أنها توسعة بالنظرة العرفية لا محسب الد قنّة » فلو فرضنا أن أحسد 
جوانب الكعبة ( ١‏ ) ذراعاً واستقبل هذا الجانب صف من المصلين على خمط” 
طوله ( 40 ) ذراعاً وعلى بعد عشرة أمتار:مالا” » وخرج من أمام كل مصل” 
خط وبين كل خط وآخخر ذراع واتخد وأسثمرتت الخطوط متوازية » فان عشرة 
من هله المنظوط ترج عن جرم الكعبة لا محالة » وإن ابتعد صف المصلين عن 
الكعبة أميالا" ما دامت الخطوط متوآزية وجهَة المصلين واحدة كا بتضح لك 
جليا في الشكل رقم 00 . 

ولا بمكن فرض إصابة مجموع أفراد الصف البعيد لجر م الكعبة » إلا اذا 
كانت الخطوط اتلخارجة منه بائاهالكعبة غير متوازية . كايبدو لك جلياً فالشكل 
المرسومرقم 2 . 

(5) اي وبما ذكرنا ‏ من أن البعد لا يوجب الإتساع حقيقفة ‏ إتضح 
الفرق بين القول باعتبار الغين والقول باعتبار الجهة » فيترتب على الأول بطلان 
صلاةبعض الصن” الذي يزيد طوله على طول الجانب المواجه من الكعبة » لحرو ج 
البعض مع المحافظة على التوازي بين الخطوط الموصلة بين المصلين والكعبة . 

بيها يترئب على الثاني صمة صلاةالجميع حتى مع الحفاظعلى توازي الخطوط 
حيث لا يغتير إصابة جرم الكعبة فلا يضر خروج البعض عنه ما دامث الخطوط 








- 5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


اللأكثر حيث جع.لوا لخر التارج عن الحرم استقياله ٠‏ استنادا إلى 
روايات ضعيفة (0) , 

ثم إن عل" البعيد” بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي” 9 
وإلا عدّول على العلامات المنصوبة عرفتها نصاً أو استنباطاً . 

( وعلامة ) أهل ( العراق ومن في سَملتهم 9)) كبعض أهل 
خراسان ممن يقاربهم في طول يلدهم (4) ("جمل” المغرب على الأكن 
والمشرق على الأبسر والجتد'ي ) (0) حال غاية ارتفاعه أو الخفاضه ( خلف 

(1) راجع الو الوسائل الباب الثالث من أبواب القبلة . 

(؟) التواعد المقررة والآلات المصنوعة لاستعلام جهة القبلة كالدارة 
الهندية مثلا” . 

() أي من قاربهم في طول بلدهم يكون “سمت قبلتهم وسمت قبلة اهل 
العراق متحداً , 

(؛) لايكفي ني وَحَدة الإتجاة اتاد البلدين طول » إذ لو فرضنا أن بلد؟ 
واقعاً على خط طول ( *5٠‏ ) وعرض ( 2٠0‏ ) + وآندر على نفس خط طول الباد 
الأول اكنه على خبط عرض (80*) فان الزاوية الحاصلة من اتحراف الأول اوسع 
من الزاوية الحاصلة من انحراف الثالي » فلا يكون المصليان في البلدين باتجاه واحد 
كما ينضح من الشكل رقم (4) 

(0) الجدى : يفتح الججم وسكر ن الدال اسم كو كب قطبي يدور قريباً من 
القطب الثيالي في قطر ثلاث درجات » فهو عند غاية ارتفاعه وانخفاضه يكون 
على خط الإستواء » وفيهذه الحالة يكون علامة" لقبلة اهالي أوساط العراق » 
عند جعله خلف المتكب الأمن . 

اها اذا كان على جهة بمين القطب أو شماله فلا نصح جعاه علامة” لقباة اهل 


اواسط العراق , 





شكل رقم )5( 





(9) يتبين من الشكل: أن البلد المرموز اليه بعلامة ( ز ) والبلد المرموز 
يعلامة ( و ) «تحدان في الطول » وعمتلفان فى العرض بعشر درجات مفلا > 
وهمامعأمتجهانالى نفطة(ه) » لكن الاتجاهين ليسا على دل سواء؛ بل الزاوية 
الحادثة في البلد ( ز ) تساوي (0؟) درجة » اما زاوية البلد ( و) فتساوي 
(08) درجة . 





0 
يبو دكا 


اجٍ١‏ ( في القبلة ) نات 

المتكب الأيمن ) وهذده العلامة ورد مما النصٌ خاصة” علام.ة للكوقة 
وما ناسها (1)؛ وهي مُوافقة" للقواعد المستنبتطة من اطيئة وغيرها (1) فالعمل 
مها متعنّين في أوساط العراق مضافاً إلى الكوفة كبغداد والمشهدين والحلة 9) 

وأما العلاء.ة الأولى : فان أريد فبا بالمغرب والمشرق الإعنداليان 
كما صرح به المصنف” في البيان » أو الجهتان اصطلاحا وها المقاطعتان 
لجهتي الجنوب والشمال مختّطين يحيث تمحنداث” عنها زوايا قواهم  )4‏ كانت 
- | 0 انض الوارد في المقام ؛ ما رواه محمدين مسلم عن احده.|عليه| السلام 
قال : سألتئه عن القبلة ؟ فقال : 

( ضع الجتدي في قفاك واصل ع7 

وما رواه الصدوق رضوان لله عليه قال/: قال رجل للصادق عله السلام 
إني اكون في السفر ولا اهتدي الى القتلة بالليل؟_فمال : 

أتعرف الكوكب الذتي”يقالءله جدي ؟ »قلت : نعم . قال : د اجعله 
على بمبنلك » واذا كنت فق طريق المج فاجعلة بن كنفيك » . 

( الوسائل 7-١‏ - ه من ابواب القبلة ) 
ملاحظة : الحديث الأول ف الوسا؛ل بطبعتيها القديمة والحديشة» آخره 
وصلي” ؛ إلا أنه في الكافي كا اثبتناه » وهو الأولى لاستغناءه عن ريج بعيد . 

(؟1) كالجغرافيا والهندسة » فإنه| دخخيلان في مغرفة درجات طول البلدان 
وعرضها وكيفية التوجه . 

(") بغداد وما بعدها امثلة لأوساط العراق . 

(4) لآن المصلي” اذا جعل المغرب على عينه والمشرق على ماله تكون نقطة 
الجنوب بانجاه وجهه ونقطةالشمال بين كتفيه » فيحصل من ذلك ختطان متقاطعان 
خط موصل بين المشرق والمغرب » وآخخر” موصل بين الجنوب والشمال » ويحدث 
من تفاطع الختطين اربع زوايا قوائم . ب 





-2144 ( اللمغة الدمشقية ) ج١1‏ 
غالفة” لثانية كثيرا » لأن لدي" حال استقامته )١(‏ يكون على دائرة 

نصف النبار المارة بنقطتي الجنوب والثمال » فَجْعل المشرق والمغرب على 
الوجه السابق (1) على المين واليسار بُوجب” “جمئل الجتدي بين الكتفين 
قضية () للتقاطع » فإذا اعشير كون الجتد'ي خلف المنكب الأيمن لزم 
الإنحراف” بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً » فينحرف بواسطته (4) 
الأمن عن المغرب نحو الشمال والأيسر عن المشرق نحو الجذرب » فلا يتصبح 
جعلله| مما علامة لجهة واحدة » إلا" أن 'بدعى” اغتفار هذا التفاوت » 
وهو بعيد خصوصاً مع مخالفة العسلاآمة للنصّ (©) والاعتبار فهي إما فاسدة 
الوضع أو تختصٌ ببعض جهايتة الغراق » وهي أطرافه الغربية - كالموصل 
وما والاها ‏ فإن التحقيقأن جهتهم تقطة" الجنوب ء وهي موافقة لما 
- 0 إذن يكون الجتدي بين كتفي المضلي » فاو أراد أن يجعله خلف المتكب 
الأبمن لزم انحرافه عنَنَْظة الجنوب نحو المغرب »,فلا يكون المشرق الإعتداليعلى 
بساره والمغرب الإعندالي عَلى بميئه مع بعل الجادي خلف المتكب الاعن . 

(1) استقامة الجتدي : كونه حالةغاية ارتفاعه » اوانخفاضهعلى دار ةنصف 
النهار . 

(؟) أي الاعتداليان أو الجهتان اصطلاح] . 

(م) اي أن ذلك مقتضى تقاطع الحطين . 

(4) أي بسبب الحرافالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب يتحرف الأيمن 
عن المغرب تو الثمال والأيسر عن المشرق نو الجنوب . 

(ه) أي العلامة الأولى حيث كانت عالفة للنص القائل يجغل ادي لف 
المنكب الأمن ؛ وهو لا مجتمع مع جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار . 

وخالفة للاعتبار أيضآ » لأن قواعد الحيئة ندل على لزوم الإنحراف عن 
نقطة المنوب نحو المغرب . 





"دقية اط العراق_رجرا ركريد : 
نمت :> وب درم معرية 





الثال 
يتبسين من هذا الشكل : ان أوساط العراقء:د امهم الى الكعبة ينحر فرن 
عن نقطة الجنرب الى الغرب فوق العشرين درجة ويلزههم ان يقع كوك ب الجدى 
القطبي خلف منكبهم الأعن . 


شكل رقم (5) 


ستسم 1 






مضعم 
نكودنا 


م 
تنوم 


)١(‏ انجاه المصلتي الذي مجعل منتهى المغرب الثهالي على بمينه » ومنتهى المأمرق انون 
على بساره بعلامة ( أ - ب ) فتراه «نحرفاً عن نقطة الجزوب نحو المغرب بستة عشر درجةتقرياً. 
(1) اتجاه المصاني الذي يمعل منتهى المغرب الجنوبي على بعينه » ومنتهى المشرق الشمالي 
على يساره بغلامة ( ج - د ) فتراه منحر فآ عن نقطة الجنوب نحو المشرق بستة عشر درجةتقريباً. 





ج١١‏ ( في القبلة ) 198 - 
خرن ل 7 
ولو اعتيرت العلامة المذكورة غير" مقيدّدة بالإعتدالولا بالمصطلح بل 
بالجهتين العرفيتين اننشر الفساد” كديرا (1) . بسبب الزيادة فيم] والنقصان 
الملحق لها تارة” بعلامة الشام وأخرى بعلامة العراق وثالثة” بزيادة عنها » 
وتخصيصهنا حينئة ما يوافق الثانية بُوجب” سقوط فائدة العلامة 9 , 
وأما أطراف العراق الشرقية ؟البصرة وما والاها من بلاد تخراسان 
فيحتاجون إلى زيادة. امحراف نحو المغرب عن أوساطها قليلا ؛ وعلى هذا 


(1) أي العلإمة الأولى ‏ جعل المغزتب :على اليمين والمشرق على البسار د 
فإن مقتضاها الاتجاه الى نقطة اللحذنوب" كا تقدم ؛ 

(؟) نظرآ لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها » ففي كل يوم تطلع من 
نقطة غير النقطة التي تطلع منها في.اليوع.الآخر ؛ وكذلك غرويها . 

وحيث إن مجال أماكن طلوعها يلغ سبع وأربَعون درجة وسعة غروبها 
كذلك على ما حققه اهل الفن ‏ فلو فرضنا أن أحداً جعل آخر نقطة الطلوع 
الشمالي على يساره وآخر نقطة الغروب الجنوني على بمينه ؛ صدق عليه جل 
المشرق على يساره والمغرب على بمينه » ومع ذلك فهو منحرف عن نقطة الجبنوب 
الى الشرق يما مجعله قريباً من قبلة أهل الشام , 

وكذلك تمن جعل آخخر” نقطة الطلوع الجنوني على يساره وآخر نقطة 
الغروب الشمالي على بمينه » فإنه منحرف” عن الجنوب نحو المغرب بما مجعله قريراً 
من قبلة اهل أواسط العراق . 

إذن لا تكون هذه العلاءة علامة ثابئة . 

ولأجل أن يتجلىلك الأمر راجع الشكل الرابع . 

(#) لأن اعتبار العلامة الأولى على هذا الفرض عبْنَث , 





-5ؤظ1- ( اللمعة الدمشقية » اجَ١‏ 
القياس (1) ( ولانشا اشام ) من العلامات ( جعله ) أي المّد'ي في تلك الحالة 
( خلف الأبسر ) الظاهر من العبارة كون الأبسر صفة المتدكيب بقربئة 
ما قبله » ومبذا صّرح في البيان » فعليه يكون انمراف” الشامي عن نقطة 
الوب مدرلا شاو اغراف العراني" عنها متغثرر با ٠.‏ واللدي صراح به 
غيرأه - ووافقه المصئن” في اللمروس وفرنا 0 الشامسي يمعل اللمدي 
خلف الكتف لاالمتكب » وهذا هو الحق” الموافق للقراعد » 0 
الشامي” أفل” من انحراف العرائي” المتوسط ؛ وبالتحرير التام ينقص الشامي 
عنه جزأين من نسعين جزءاً مما بين الجنوب والمشرق أو المغرب 9) , 

( وجعل ستهيئل ) أول طلوعه ‏ وهو بروزه عن الأفق - ( بين 
العينين ) لا مطاق كونه الا غابة ازتفاعه » لأنه في غاية الارتفاع يكون 
'مسامتاً للجنوب ء لأن غابةة ارتفاع كل" كوكبر يكون على دائرة نصف 
النهار المسامتة له كا سيلف 09 

١ )١(‏ القليل ٠‏ قد لزيادة الاتخراف . بعني : أن زيادةة انحرافهم عن إئجاه 
اهاللي اوساط العراق يسير وإن كان احرافهم عن نقطة الجنوب كثيراً » وعلىهذا 
القياس فكلا ازدادت البلاد في الطول شرقا أزداد الإنخراف نحو الجنوب » كا 
ينعكس الأمر عند النفاوت ني الطول من ناحية المغرب , 

(1) يعني لو كان اتحراف العراقي عن الجنوب الى المغرب قريباً هن اثنتين 
وعشرين درجة يكون انحراف الشامي عن الجبنوب نحو اشرق قريبسآ من عشرين 
درجة . 

وهذا صحيح بالنسبة لدمشق » أما سائر بلاد الشام فقد يكون انحرافهم الى 
اللشرق بقدر انحرافالعرائي نحو المذرب . 

(5) ؛سهيل ٠‏ : كوكب قريب من القطب الجنوني على غرار الج.دي 
كوكب القطب الششالي 





ج١١‏ ( في القبلة ) 7ت 
0 (والمغرب ) والمراد به بعض المغرب كالحشة والتّوابة لا المغرب 
المشهور )١(‏ ( جمل” الثريًا والعيوق ) (5) عند طلوعها ( على ينه وشماله ) 
الثريا على اليمين ؛ والعُوق على اليسار . وأما المغرب المشهور فقبلتهتقرب 
من نقطة المشرق وبعضمها ميل عنه تحو الجتوب يسيراً . 

( واليمن «قابل الشام ) ولازم المقابلة أن أهل اليمن معاون ستُهيلاة 
طالعاً بين الكتفين مقابل جعل الشاسئي له بين العينين » وأنهم مجعاون الجتد'ي” 
عاذي لأذنهم العنى » محيث يكون مقابلا" لامنكب الأيسر فإن عقابله يكون 
إلى مقدام الأعن 9)ء وهذا عالف” لما صرح به المصئف” في كتبه الثلائة 
وغيره من أن الينَمستي يجعل التجدني بينالعينين وسهيلا” غائباً بين الكتفين 
فإن ذلك يقتضي كون اليمن مقابلاة للعراق لابللشام (4) , 
وبا انالةطب الجنوني غير مرئي” بالنسبة الى اهل الأفطار الشمالية الوسعطى 
فإن كوكب سهيل لا برى ف جميع ادواره سوى في الة كونه قريباً من غاية 
ارتفاعه ‏ وقت فصل الشتاء ‏ فهو عَنْدَئد عل خط نصت الثهار » ولكن عنداولك 
طلوعه يكون منحرفاً عن الجنوب و اشرق » فاذا جعله الشامي” بين عينيده في 
هذه الحالة يكون مستقبلا لاقبلة تقريباً » دون ٠١‏ اذا كان فى غاية الأرتفاع . 

)١(‏ المغرب : في تعبير القدماء برادبه تونس والجزائرومراكش وماوالاها 

(9) العبوق : كوكب فيطرف المحرءة الشرفي ء يتلو كوكب الثريادائماً. 
والغريا : مجموعة كواكب على شكل "عنةود » وبين العبوق والثريا فاصلة قليلة . 

والمقصود من جعل العيوق على اليسار والثريا على اليمين : جعلها علريسار 
الوجه وعينه لا يسار البدن و عينه . 

(5) لأن مقابل خلف المنكب الأيسر هو مقدم الكتف الأيمن الحاذي 
للأذن اليمى . 

(4) لأن اهالي المغرب الشمالي من الغراق يجعلون الجدي خلف المنكبين - 














3 ( اللمعة آل لمشهيه 1 1 





ومع هذا الاختلاف فالعلامتان متلفتان أيضآء فإن” جسئل” المتدئي 
طالعأ )١(‏ بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال  )1(‏ وحينئذ فيكون نقطة” 
الجنوب بين الكتفين » وهي «وازية” لسهيل في غاية ارتفاعه كا مر لاغائي]() 


*- الملازم لمعل سهيل غائباً بين العينين» فالماني” اذا جعل التجدي بينالعرنين وسهيلا 
غائياً خلف المنكبين يكون العراي والهاني متقابلين : 

)١(‏ هنا مناقشتان مم الشارح 1 قدس سره ‏ حولعبارته ؛ لابأس يذكره] 
مع الجواب عنه! : - 

« الاولى ٠‏ أنه رفوان أشعليه عبر عن التجدي بقوله ١‏ طالعاً ) مع أنه 
لا طلوع له ولا غروب ؛ 

« الثانية ٠‏ قد طلوع الجددي بقوله « بين العينين ». وفيه ‏ بالاضافة .لى 
أن هذا القيد لا بو جد في كات الفقهاء ‏ أنه ينزم أن يكون المصبيمستقبلا نقطةة 
الشمال ؛ في حين أن الذي ال طلوعه مائل آلى جهة المشرق » فن جعله بين 
ديه تحرف عن الثيال إلى المقرو” 

والجبواب عن الاولى : ان الجدي لا يغرب عن سكان البلدان القرببسة من 
القطب الشوالي ؛ اما الجنوبية والشالية القريبة من خط الاستواء فإن الجتدي يغرب 
عنها » و كلا ازداد البعد عن الشال كثر غروبه ؛ وكلا قرب البلسد من الثيال طال 
زوغه, 

والجواب عن الثانية : أن أمر الإستقبال مبني على المساعة لكفاية الجهة » 
أما بناء' على الدقة فالاشكال عم" . 1 

(0) لأن اهل اليمن لا برون الجّديالا فى حالة ارتفاعه » وذلك اذا كان 
على خط نصف البار» اذن يلزمهم مقابلة نفس نقطة الثهال . 


(م) لأن سهيلا عند الغروب مائل عن نقطة الجنوب . 


ج١١‏ ( في القباة ) 94طا - 
ومع هذا فالمقابلة” لاعراقي” لا للشامي” (1) ع هذا عسبما يتعلق بعباراتهم 
وأما الموافق للتحقيق : فهو أن المقابل” للشام من امن هى صنعاء وما ناسبها 
وهى لاتناسب شيئاً من هذه العلامات » وإنما المناسب ذا عدن وما والاها 
فتدر فق . 
ر () ران 1 ييُعسوآل على قبلة البلد ) من غير أن يجتبد ( إلا 
مع 1 اللدطأ ) فيجب” حيتاذ الاجتباد » وكذا يجوز الاجتراد فنا آيامناً 
وتباسراً وإن لم يعم الفملا (0) , 





)١(‏ لأن الشامى يتنج الى نقطة منحرفة عن الجنوب الىالمشرق والمقابلة 
مغه تقضي الامجاه الى نقطة متحدرفة نو المفر ص مع أن الهاني إما متجه الى نقطة 
القطب الثاليااومنحرفالىشر قالقطيقليلا”» قلا تُقابل بينالهاني والشامي اصلا, 

نعم هو مقابل للعرائي عند ميله الى غرب القطب الجنوبي بقليل , 

(؟) حاصل محقيقه : أن بلاد اليمن تختافة”: فبعضها قال للشام كصنعاء 
وما ناسما ف الطول والعرض » وَهي لأ تناسب_الغللامات.المذكورة كجعلااجتدي 
بين العينين وسهرلا” غائباً بين الكتفين » لما عرفت من الاشكال على جعل الششامي 
الجتدىخلفالمتكب الآيسر الذي ياز ممنه كون الجديمةابلا” للأذن اليمنى للماني 

وانما المناسب للعلامات المذكورة ٠‏ يمن وما والاها ؛ ‏ مع قطع النظر عمسا 
تقدم عليها من اشكال ‏ لأن عرض عدن ١7‏ و "ام دقيقة » وطوها من جهة 
الشرق *4٠‏ و ٠١‏ دقائق » فيصير اتحرافهم عن شال الى المغرب قريباً من امراف 
لثامي عن الجنوب الى الشرق . 

() يعني أن المصلي اذا لم يعلم عخطأ قبلة البلد يجوز له أن يعتمد عليها من 
غيرفخص » أما اذا على باتخطأ فالواجب عليه أن يتفحص . 

هذا بالنسرة الى اصلجهة القبلة » أمابالاسبة الىالتيامن أوالتياسر ‏ إناحتمل 
احدهما ‏ فيجوز له الاجتهاد والعمل على وفقه وإن لم يعلم القطأ . 


525-0000 ( اللمعة الدمشقبة » ج١١‏ 

والمراد بقبلة الببلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونموه » ولا فرق 
بين الكبير والصغير . وااراد به بلد المسلمين » فلاعيرة ممحراب المجهولة 
رمالا كا لاع نس قي يفون السلمن ) ولا شرا 
المنصوب في طريق قليلة المائرة منهم 29 , 

( ولو فقد الأمارات” ) الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها 
رفح العدل” العار ا ل كان أم امرأة” حرا أم عبداً . 

ولا فرقبين فقدها لمانع ن رؤيتهاكغم ورؤبته كعمى و جهلبا كالعامني 

معضرق الوقت عن التعلم على أجود الأفوال 29 وهو الذييقةضيه إطلاق 
العبارة » واللمصنف وغيره فيب+ذلك اختلاف . 

ولو ققد التقليد صاخ إل ]6 بع جهات متقاطعة على زوايا قواتم مع 
الإمكان + فإن عجز إكتى بالممكن ٠‏ والحكم بالأريع حينئذ مشهور" » 


ومسكادة 6 واعَتبَارَة 0 » لأن” الصلاة كذلاك تستلزم إما 


)١(‏ اي عراس البلدء او القرية'امخهولة:: 

(؟) اي من المسلمين ؛ لأن التعويل على فعل المسل المحمول على الصحة . 
أما البلد » او الطريق الذي يضعف فيه احمال تأثير المسلمينعلى مظاهرهفلا يجوز 
الإعهاد عليه , 

(”*) الأقوال المذكوره هنا ثلائة : 

الأو ل : وجوب الصلاة الى اريع جهات من غير تقليد مطاقاً . 

الثاني : وجوب التقليد مطلقاً , 

الثالث : النفصيل بين كون المصلي اعمى فيقلد , أو مبصراً فيصلي الى اربع 
جهات . 

(4) وهي مرمسلة الصدوق . 

د قال : روي في من لابهتديالىالقبلة في مفازة أنهبصلي الى اريع جوانب» - 





ج١1‏ (ر ف القبلة ) 5 





القبلة أو الإثمراف عنها بعالا يبا اليمين واليسار » وهو موجب” لاصحة 
مطلقا )١(‏ . ويب الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدمة ؛ لتوقف 
الصلاة إلى القبلة أو ماني حكمها (1) الواجب عليه © كوجوب الصلاقر 
الواحدة في الثياب المتعدادة المشئية بالنج.ى لتحصيل الصلاة في واحد 
طاهر » ومثل هذا يجب بدون النصٌ » فببق النص” له شاهداً وإن كان 
ا : 

وذهب السيد رضي الدين بن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافاً 

لسئد الأربع مع ورودها لكل مر مشتبه » وهذا منه وهو نادر (54) , 

5 (التسائل 8/١‏ من ابواب القبلة ) 

ومقابل المشهور : الاكتفاء بصلاة واحلاة لق أي” جهة اراد » استناداً الى 
روايات ‏ منها : ما رواه محمد بن فسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام : 

« عرزي المتحير أبداً أيها توجه اذا لتيل آبن وجه القبلة » . 

(الؤُسائل عاو *#/رم عن ابواب القبلة » 

)١(‏ سواء بقي الاشتباه او ظهرت الالفة في <البقاء الوقت اوخروجه ؛ 
فالصلاة في حميع ذلك صردة » لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة » كا ورد عن 
الإمام الصادق عليه السلام . 

( راجع الوسائل ١‏ و ٠١/9‏ من ابواب القبلة ) 

م في صورة الإنحراف الى نقطة جهة اليمين او الشال تبطل . 

(؟) اي الجهة والسمت » بناء” على الاكتفاء بها في الاستقبال . 

(*) لآن الإئيان بالصلاة الى القباة او جهتها متوقف على الإتبان بها الى 
اربع جهات ء حيث أن الإشتغال الإقيني يستدعي البراءة اليقينية . 

(4) وهذا القول مقابل للمشهور أيضاً » وهو ضعيف جداً ؛ لورود 


النصوص بالصلاةالى اربع جهات . ولكنتقدمفى ذيلالتعلبقةرقم؛-_ص ٠٠١‏ ذكر - 


5-50 ( اللمعة الدمشقية » 12 

(١‏ واو اتكتشتف اللتطأ بعد الصلاة ) بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ 
أو ناس للمراعاة (لم يتعمد" ما كان بين اليمين واليسار ) أي ما كان دونها 
إلى جهءة القبلة وإن قل" (3) ( ويعيد ما كان إلبها ) مضا ( في وقنه ) 
لاخارجة . 

( والمستد بر ) وهو الذي صلى إلى م يقابل سمت القبلة الذي تجوز 
الصلاة إليه اختيارا (1) ( ينعيد وأو خرج الوقت” ) على المشهور » جعاً بن 
الأخوار الدال” أكثر"ها على إطلاق الإعادة في الوقت » وبعضها على تخصيصه 
بالمثيا من والمتياسر وإعادة المستدير مطلقا (© , 

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا (4) لضعف مستدّد التفصيل الموجب 
لتقييد الصحيح المتنارل بإطلاقه «وضع النزاع » وعلى المشهور كل" ماخرج 


عن دير القبلة إلى أن يقل إلى اليمين أواليسار يلحق بها » وما خرج عنها 


-- النص الصحيح الدال على الاكتقاء بالصلاة الى جهة واحدة , 

(1) اي وان قل اخحرَآف عن اليتَمَبن .او الإسار الى جهة القبلة » بأنكان 
قريباً من احدهما من دون أن يصل اليه . 

(؟) "ممت القبلة الذييصلي” اليه اختياراً : هو قوس وهبي منالأفق يجب 
أن يعم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه » ويقدار بنّسيع الدائرة . فاذا استدبر 
المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا . 

(*) بي الوقت وخخارجه » والأخبار مذكورة في الوسائل ١‏ و ؟ و/١11‏ 
وه/ ٠١‏ من أبواب القبلة . 

(4) من غير تفصيل بين النيامن والمتياسر وغبرهما ء لأن ءا دل على 
التفصيل ب بيها اذا و قعت الصلاة بين اليمبن والبسار ‏ ضعيف السند » فلا يصلح 
مقيدا للا دل على وجوب الإعادةمطاقاً » اذن يبقى شاءلآ لصورة وقو عالصلاة 


بين المشر فى والمغرب . 





هذه الدائرة تحسدد اتجاه قبلة البلاد » كل وفق افقه فيجعل المصلي موقفه وسط الدائرة 
ثم يتجته باتجاه السهم المشير الى بلده وهكذا الدائرة التالية تمنّين اتجاه قبلة: بقية البلاد الاسلاميسة 
المشهورة او ما.يشطنها المسلمون 8 
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ادبيل 

سامراء » وى 

كر كوك 

نائقين ؛ ريز 2 السلوانية 

بعقربة » الحلة 70 

الديوانية » اردببى 

الكوت » زنجاتن »؛ السهاوه . كرمانشاه 
رشت ء الي 


الشطرة » الشاه عبد العظيم 


دلق العارة » بروجرد » الناصرية» قزوين 
)1١(‏ درفول » ساوة 
)١١(‏ آملء اهواز» خونسارء استراتاة 


كاشان ؛ الكويت 


(17) سم رقند ء ممنان > آيادان 
)١5(‏ مان » مجنورد 


(18) سبزوار 

09 زد 

(18) عتاراء بوشهر » شوشتر 
(19) شيراز 


«اجانتالاتنها انها ييا ا 


اها احهها نبا لنت ىنتسا انها ينها احا رجا زتتكا انتس؛ اها لطع انها اها ليها انها تتا تنس ايها( يات 


(؟؟) بلخ » رياض ء كرمان ء قئدهار 
(58) بندر عباس 

(15؟) دهلي » رامبور 
(5) لكهنو 

(050) عدن 

(60) زنكبار 

)07١(‏ جندة 

[فرف4ة اكسفورد 

(لالا) جنيف سويسر!- 
(0/4 زن ايطاليا ‏ 
)3١(‏ هاميرك ‏ المائيا - 

(65)“الاسكندرية ‏ مصر - 
(49) ونيز ايطاليا ‏ 
(84) رايغ الحجاز ‏ 
(40) صيدا » صور 

(45) لاذقية ‏ لبئان - 
(ة) يعلبك 

(45) حمص 


2 ( ستر العورة ) اا 





نحو القبلة يلحق با 20 , 
( الثالث - ستر العورة ) 


( وهي العبسّل والدأبر” للرجل ») والمراد بالقبل : القضيب والأثثيان 
وبالدير : الغرج لا الأليّان في المشهور 9 ( وجيع” البدن عدا الوجه) وهو 
ما يجب غّساه منه في الوضوء أصالة (") ( والكفين ) ظاهرهها وباطنها من 
الزندين ( وظاهر القدمين ) دون باظئها » وحدأهها مفصل الساق . وني 
الذكرى والدروس ألهق باطنه| بظاهرهها ؛ وني البيان استقرب ماهنا» وهو 
أحرط ( للمرأة ) ويحب ستر شي .من الوجه والكف والقدم من ياب 
المقدمة » وكذا في عورة الرجل . 

والمراد بالمرأة الأنثى |البالغة » لأ تأي « الرء ٠‏ » وهو الرجل > 
فتدخل فيا الأمة البالغة » وَسَبَاقيجَوَان كشفها رأسها . ويدخل الشعر” 
في يحب ستره ء وبه فطع مضنت في كتبه_» وني الألفية جعاه أولى . 

(ويجب كون” السار طاهراً ) فلو كان نجساً لم تصح الصلاة ( و عني 

)١(‏ لكن تبقى الصلاة اأواقعة الى نفس نقطة الءن أو اليسار خارجة” عن 
كلا الفرضين» إلاأن تلحق بالاستدبار باعتبار أن ماد ل على الصحة قولهعليدالسلام 

ما بين المشرق والمغرب قبلة © . 

وهذا لا يشمل نفس المشرق المغرب . 

(؟) ومقابل المشهور قول ابن البراج ٠‏ ره » : « إن العورة ٠ن‏ السرة الى 
الركبة » . 

وقول الي الصلاح « ره » : ( إنها من السسرة الى صف الساق » . 

(") احترز بقيد ( الأصالة ه عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية كتغسل 
شيء مما زاد ما دارت عليه الإبهام والوسطى . 


0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
لم 5 1 تيو 
الدرهم من الدم ( وعن نجاسة ) ثوب ( المربئّية لاصبي” ) بل لطا الولد 
وهو مور النصّ » فكان التحمم أولى () ( ذات الثوب الواحد) فاو قدرت 
على غيره وأو بشراءر و استفجار أو استمارة. لم عمف عنه » وأالحق ما 
المرلي » ويه الولد المتعداد 59) , 

0ط جات وله خامة 2 للاسى ع ره كا لاوط 
غاسة ابذن به . وإنا أطلق المسئق بجاسة المربية ‏ من غير أن يقسد 
بالثوب لأن. الكلاام في الساتر » وأما التقييد بالبول فهو ٠ورد‏ النصص (4) 





)1( وق يعض النسخ الطرطة والاطبوعة م بشرطيه ) وها هنا اولى . 

والضمير ني ٠‏ بشرطيه » عائد الى العف الممهوم هن قوله 0 عفي 6 . 

والمقصود : قد هر" العفو عن ذلك يشر طيه 3 السيلان وعدم الانقطاع 0 
عدار الصلاة , 

زفة لككن النص ورد نافظة ١0‏ المولوة ٠»‏ دون «الولك ) وهذا اقتصر بعضهم 
على اللنكم ني الصبي دون الصبيةباعةبارأن المواو دصيخةم ذ كت . نعم لفظة والولد» 
عامة . فاو وردت,ي النص لعسم ادك ء واللص هو ما رواه ابو حفص: قالسثل 
ابو عبد الله ءايه السلام عن امرأة ليس ها الا قيص واحد ء ولا مواود فيبول 
عليها كيف تصتع ٠‏ قال عليه 0 

0 تغسل الشميص ىِ الوم هرة لاء, 

( الومائل 4/١‏ ءن ابواب النجاسات والأوائي والجلود ) 

) حيث كان النص واردة في المربية التي ها مواود » يكون إلماق المري 
بها والأولاد المتعد دين بالولد الواحد من باب « تنقيح المناط  »‏ المتفاهم العري 
الذي لا يرق الإختصاص - يعم هائين الصو رتين . 

(4)هذا يضمن باب تتقيالمناط : إذلاوجهظاهر الاختصاص الك بنجاسةه 
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ولكن المصنف أطلق النجاسة” في كتبه كلها . 

( ويب أغسله كل يوم مرة ) وبنبغى كوم! آخر النهار لتصلي فيه 
أربع صلوات متقاربة بطهارة ؛ أو نجاسة خفيفة ( و ) كذا عني رعما 
بمتعذار إزالنه فنصي فيه لاضرورة (1) ) ولا يتعدّين عليه الصلاة عارياً 
خلافاً للمشهور 99 ( والأقرب تير النتار) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه 
ليرد وغيره ( بينه ) أي بن أن 0 فيه صلاة” تامة” الأفعال (١‏ وبين 
الصلاة عارياً فيوميء للركوع والسجود ) كغيره من المّراة قائمآ مع أمن 
المطّلم » وجالساً مع عدمه . 

والأفضل الصلاة فيه مراعاةبللهامية » وتقدياً لفوات الوصف على 
فوات أصل الستر » ولولا الإجماع عل جواز الصلاة فيه عارياً - بل 
الشهرة بتغينه ‏ لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها 9 , 
- البول فقط . "5 عرفت الو سائل الحديث الاو لالباب الرابع من ابواب النجاسات 

(1) اي أن الغرورة إل لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره 
ضرورة «طلقة غير مختصة محال الصللاة . 

(؟) لذهاب المشهور الى القول بوجوبزع ذلك الثوب إن لم يكنمضطراً 
الى لبسه حال الصلاة . 

ومستئدهم ؛ ما روآه الحلي عن الصادق عليه السلام 5 

« في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد ؛ وأصاب 
ثوبه مني” . قال : نيهم ويطرح ثوبه » فيجلس مجتمعاً فيصلي » فيومي إماء” » : 

(الوسائل 1 ووم و45/4ءن ابواب احكام النجاسات ) 

وهناك تفصرل في الروايات فراجع هذا الباب . 

5) حيث أن شرط السارر معتبر مع المكن منه » يسقط مع عدم القدرةعليه 
اذن لاوجه لسقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة . 
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ا لل ةرمغ 


أما المضطر إلى لبسه فلاشية في وجوب صلانه فيه . 

)2 ويجب” كرد ) الى الا افيه مخصوب ) مع العم بالغصب 
( وغير جلد 0 شمر ) وأور 01( من قير المأكول إلا الدرة) 
وهو دابة دا أربع تنصاد من اللماء ذكاتها كذكاة السمك » وهي معتيرة 
في جاده لاني وبره اجاعاً 1 ( والسْئجتاب ) مع تذكيته لأنه ذو نفس (”7) 

قال المصسئف” فى الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه 
0 مذكى” ؛ ولاعيرة بذثك » حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب 
( وغير ميتة ) فا يقبل الحياة الحاد » أما مالا يقبلها كالشعر » والصوف 
قتصح الصلاة فيه من منت إذا أخذه خيّراً » أو تغسل موضع الإتصال (4) 
( وغير الخرير ) المحض » أو الممتركج على وج يستهلك الخليط لقاته ( لا دجل 
والانى ) واستعي منه مالا يم الصلاة فيه كاذتكة (0) والقلنسوة وما 0 
منه في أطراف الثوب ونحوما (5) 12لة“تزيد على أربع أصابع مشمومة” ) 
أما الإفتراش له فلا بعد ليل كالبة/ 2زم وَالتوسكيد وال ركوب عليه 9. 





0 في يعض النسخ المغطوطة والمطروعة كلمة « ووبر ؛ من المن . 

(؟) اي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالاجاع سواء اخذ من مذكى ام لا . 

() اي ذو دم متدفق فتكون ميئته جسة . 

والسْنجتاب: حيوان على حد الْير'بوع » شعره في غابة النعومة » 'تتّدخل 
بعض الفراء من جلده : يكثر بي بلاد العرك والصقالبة . 

(4) إن أخدذاه نتفاً : للرطوبة النجسة في جذور الشعر » فيجب تطهيره . 

(ه) التكنّة : رباط أيشدا به السروال . 

() كالتوارب والحزام . 

00 اى لا حرم افتراش الحري » لأن الإفتراش لا يعد 'لبسا ء» يا أن 
اد ار : والتو سد واار كوب عليه أيشا لا يعد لبس فلا بأس يه -< 


0 ( ستر العورة ) 2 
ْ ( شفط سد الرأس ) وهو الرقبة فا فوقها ( عن الأمة المحضة) 
الي لم ينعتق منها شىءء وإن كانت مدرة » أو مكاتبة” مشروطة» أومطلقة 
لم تود شيثا » أو أم ولد » ولو انعتق مها شيء” فكالحرة ( والصبية ) 
الي ل تبلغ » قفتصح صلام! تمريتاً مكشوفة الرأس . 

( ولاتجرز الصلاة” فيا يتَسْتر ظهر” القدم إلا مع الساق 22) يحيث 
يغتطي شيثاً منه فوق المفصنل على المشهور » ومسآتند المنوضعيف جدآ 90) 
والقول بالجواز فقوي عتين . 

( وتستحب” ) الصلاة ( في ) النعل ( 'العربية ) للتأمي 00 ( ورك 
والتدثر : التفاف الاننان يعوا فوق ثيابه» فلا يعد من اللباس الذي 
يليسه الانسان . 

ار : هو'المنامعلى الوسادة وتشبهها » ما هو ختار جعن صدق اللباس 
إن صلى في تلك الحالة مف طجع] رض وتحره » كا أن الر كوب على سر ج«من 
حرير فى حالة صلاة الثافلة اواصلاة المطارّدةدالة اهرب أيضا ارج عن صدق 
الاباس , 

(1) اي وز الصلاة فيه إذا كان تبسر" ظهر القدم فقظ » اذا سير معه 
بعض الساق فلا بأس به . 

(؟) والستند ما و : 

« أن الصلاة في النعل السندية والشمشاك عظورة » , 

( الوسائل / لاما من ابواب لباس المصلي ) 

وحيث إن النعل ا أذ كور يستر” ظهر" القدم فقط خصدّوا المنع بذلك » وما 
عداه داخل نحت عموم ‏ الجواز ‏ . 

”") اي المتابعة » فإن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كانوا 
يصلون في النعل العربية » بل ورد الأءر بذلك كيا عن أني عبد الله عليه السلام : - 
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كان البياض أفضل مطلقآ )١‏ ( وترك ) الوب ( الرقيق ) الذي لا يحمكي 
البدن وإلا لم نصح ( واشتال الصا ) والمشهور أنه الإلتحاف بالإزار0؟) 
وإدخال طرفيه نحت يده وجمعها على منكب واحد . 

( ويكره ترك الَدَحدّتك ) وهو إدارة “جزء من العامة تحت الحنك 
( «طلقاً ) للإمام وغيره بقربئة الفيد في الرداء » وبمكن أن بريد بالإطلاق 
ركه في أي" حاكر كان وإن لم يكن مصابا » لإطلاق النصوص باستحبابه 
والتحذير من تركه » كقول الصادق عليه السلام : « من تعمّم ولم يتحدّك 
فأصابه داء” لا دواء له فلا يلو من" إلا نفسه 9) و حتى ذهب الصدوةق” 
إلى عدم جواز تركه في الصلاة . 
0 وإذا صائيت فصل في نعليك _أذا كانت طأكِرم فإن ذلك من السنة» . 
( الوسائل 3/لمن ابواب لياس المصلي ) 
ولعل تقييد النعل بكونها عَرَبَيَة“إتكانقهل فى ذلك العو بدون غيرها , 
)١(‏ أي أن البياض أفضل حتى فما لا يكره الواد فيه كالعامة والكساء 
(؟) الإزار : ثوب يشمل جميع البدن , 
والإلتحاف : +تعل الإزار أو مثله على المنكبين ولف" بدنه به » وفسر” 
الشاررح رحمه الله اشتهال الصّماء : بالإلتحاف المخصوص با ذكرهء تبعاً لما “روي 
في تفسيره عن الصادق عليه السلام : ( وهو أن "يدل الرجل رداءه نحت [بطيه 
ثم مجعل طر فيه على »تكب واحد ه , 
( الوسائل ١‏ /ه؟ من أبواب لياس المصلي ) 
وهناك أقوال آخر في تفسبره » فراجعها إن شئت التوسعة . 
() الروايات الواردة في التحنك منها «طلقة كالمذكورة يالشرح » ومنها 
خاصة بالسفر أو عند طلب الحاجة كان الوسائل الياب(8ه)من ابواب دا بالسفر . 


اج ) ( في السثر : مولا 
( وترك اآر أداء 1 رت * أو ما يقوم مقامه “يمل على 2 
0 ماءعإ! ١‏ انر على الأمن ( للإمام ) . أما غير"ه من المصلين فيستحب 
له الرداء » ولكن لا يكره تركه بل يكون خخلاف الأولى ( والثقاب” للمرأة 
والاشام لاأ0)) أي لارجل والمرأة » وإنا يُكرهان إذا لم بمنعا شيئً من 
واجبات الغراءة ( فإن منعا القراءة” حرما ) وفي حككمها الأذكار الواجبة . 
( وذكره) الصلاة ( في ثوب امتهم بألنجاسة ء أو الغصب ) في لباسه 
( و ) في الثرب (ذي القائل ) أعتم مز, كونها مثال” حيوان وغيرره » 
( أوخاام فيه صورة” ) حيوان » ويمكن أن بريد بها ها يعتم الخال 217 
وغابر” بينها تفنناً » والأول أوفق.للمغابرة ( أو قباء عشدود في غير الحرب) 
على ااشهور » قال الشيخ : .ذكرة عليين بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة” 
ولم أجد به خيراً مسندا . 
قال المصنف” في الفكر يتن حكابة قول الشيخ : قلت : قد روى 
العامة أن لني صلى اللهعليه وآله.وسم قال : «الايصلي أحداكم وهو محزام » 
ودو كناية عن شده الوسّط » وَظَاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاة 
على كراهة القباء المغدود ء وهو بعيد (5) , ونقل في البيان عن الشبخ كراهة 
:ا الفا سين اال اذ حوبا ولام عا دار عل لانن 
والهم وسيرها. 
(؟) قيند الشارح ٠‏ الصورة » يكونها لحروان كي تغانبي « العاثيل »- 
فشر ها بالأعم ‏ لفظاً و«منى” 5 
اما إذا عممنا مفهوم الصورة صارت عرادفة للتمثال » ويكدون إخلاف 
اأتعبير جرد تين في العبارة 
(0) لآن التتّحزم اعم من شد القباء عموماً من وجه » لإمكان شد" القباء 
منغير حزام وامكان التحزم على غر قناء » اذن لامك كم نه دا للا عا . ذلك . د 
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شد الوسط » ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية . 


( الرابع - المككان ) 


الذي يتصى فيه » والمراد يه هنا ما يُشغله من الحنيز » أو يعتمد 
عليه ولو بواسطة » أو وسائط ( ويجب” كونه غير مغصوب ) للمصلي (1) 
ولو جاهلا" كه الشبرعي أو الوضعي (2) لا بأصله 9) أو ناسيا له (4) 
أو لأصله(ة)على ما يقتضيه إطلاق العبارة(7وني الأخيرين المصنف « ره ١‏ قول 

2 وهذاعلى خلاف شذ الوسط الذي نقله عن الشيخ » فإنه مساو للتحرم » 

ونظراً الى المساحة في دليل الكراهة بمكن جعاه دليلا عليها . 

. بأن يكون الغاصب هو المصلي‎ )١( 

(؟) كأن يعلم المصلي بأنه غاضب للمكان لكنه بجهل الك الشرعي التكلبني 
اي حرمة التصرف في المكان اللغصوت - » او .مجهل المكم الوضعي ‏ اي فساد 
الصلاة في المكان المغصوب . 

(م) اي لا تبطل صلاة من كان جاهلا” بأصل غصيية المكان » سواءأكان 
مميازته ام حرازة غيرة . 

(4) اي ناسياً لفك الشرعي التكليفي او الوضعي دراء كان متد كرا 
للغصب ام زاسيا له ايضاً . 

(ه) اي ان كان المصلي ناسياً لاغصبية مع أنه هو الغاصب . 

(5) العبارة هي « وجب كونه غير “فصوب ) حيث لم يقيد ها بصورة 
التذكر » فتشتمل نسيان الك ونسيان اصل الغصب . 

وحاصل المراد أن الصلاة نون صحبدة” ني الصورة الم وآضحة في التعليقنة 
رقم (*) اما في الصور المبيئة في التعايقة رقم ( 1 و 4 و.ه ) فالسلاة باطلة . 


ج١1‏ ( عكان المصلي ) 2-0 
آخر بالصحة (1) » وثالث ما في خخارج الوقت خخاصة 20 » ومفله القول” 
في اللباس , 

واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيرته » فإن” الصلاة 
فيه بإذن امالك حميحة في المشهور » ك0 ذلك مع الاختيار أما مع 
الاضطرار كالمحرس فيه 0 مجاسة متعد قر ) إلى المصلي 
أو مجموله الذي يتُشترط طهارده على وجه أعنع من الصلاة فلو لم تتعد” 
أوتعدات على وجه دعق عنه كقليل الدم أو الى مالا م الصلاة فيه 42) 

(1) الأخيران هما : 

.. لو كان المصبي ناسيا للك الشرعي التكليفي او الوضعي‎ - ١ 

؟ - أو كان ناسياً لاغصية مع كوثة»هو الغاصب . 

وقد تقدم من المصنف دره ) القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين 
الصورتين ؛ وقوله الآخر مو الضكق 

(0) اي للمصنف 0:8 قّل” ثالث في ختضوص الصورتين المتقدمتين في 
الامش رقم ١(‏ ) بالتفصيلء وهو : إن تذكر المصبي الحم التكليفي او الوضعي 
او نذكر الغصبية في الوقت فصلاتهالتي صلاها مع النسران باطلة ولابد من الاعادة 
اما لى لم يتذكر حتى خرج الوق فصلائه صبيحة . 

(5) الإضطرار موز للصلاة اذا لم تكن مقدماته اختيارية » كن أمتنع 
من اداء أد'ينه وهو قادر” عليه قحبسه الحام في مكان مغصوب » وهكذا شخص 
يمكنه التخلص من المكان المغصوب بأداء الحق الواجب عليه ؛ فلا يكون مضطر 
اليه , : 
(4) حاصله : انه يشترط في المكان خلاوه عن نجاسة «تعدية على وه بمنع 
من صحة الصلاة . فلو كانت النجاسة لا نتعدتي الى الصمّلي » أو كانت تتعدتى 
ولكنلا على وجه يضر بصحة الصلاة »كا اذا تعدت الممحمولر تعفى استه - 
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يضر (طاهيرة المسجد (21) يفتح الج » وهو القدر” المعتبر منه في السجود 
مطلقاً 29 , 

(والأفضل” المسجد) لغير الأرأة »أو مطلقاً :بناء” على إطلاق المسجد 
على ببتها 79 بالنسبة إلها كا ينّبه عليه ( وتتفاوث ) المساجد" ( في الفضيلة ) 
بحسب تفاوتها في ذاتمها أو عوارضها ككثير الجاعة : 

( فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة ) ومنه الكعية وزوائده الحادثة 
وإن كان غير ها أفضل » فإن القدر” المشترك بينها “ففسّله بذلك العدد » 
وان اتحتص الأفضل بأمرر آخر لاتقدير فيه (2)4 كا مص بعض” المساجد 
- كالجتورتب مثلا ‏ » أوكانت التنجاسة شتهد”ى بقدز يعفىعنه كا اذا كانت 
اقل منسعة الدرهم مثلا” ‏ ففي حميع:نفذه الصو رلا بأس بالصلاة في هذا المكان . 

)١(‏ وهو مسجد الجبهة. فقَظٍ » لعدم اعتباز الطهارة في غيره مما تستقر عليه 
مواضع السجود . 

(5) اي سواء كانت النتجاسة مسي امءلا+,قليلة كانت ام كثيرة » مماينعفى 
عنه ام لاء عالمً بها المضلي ام لا . 

والحاصل : ان الطهارة شرط” في موضع السجود ظاهراً وواقعاً . 

(*) على ما ورد من قول الصادق عليه السلام : 

( خدير مساجد نسائم البيوت» . 

( الوسائل #ا واو / "٠‏ من ابواب أحكام المساجد ) 

(4) دفع لما يتوهم » حاصله : أن الزوائد المستحدثة والكعبسة من نفس 
المسجد ء فا معنى زياذة الثواب في اصل المسجد دون الكعبة والزوائد المستحدثة. 

فأجاب بعدم المنافاة بين كون الكعبة والزوائد من نفس المسجد » ومسع 
ذلك تكون الصلاة في اصل المسجد أفضل ثواباً من الصلاة ني الكعبة والزوائد. 

نعم كلها مشثركة ني اصل الثواب المقدر » ومختص الأصل بزياده لا تقديرها 
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المشتركة في وصعب بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره (1) ( والنبوي” ) 
بالمديئة ( بعشرة آلاف ) صلاةء وجكم زيادته الحادثة كا مّر ( وكل عن 
مسجد الكوفة والأقصى ) مي به بالإضافة إلى بُعئده عن المسجد الحرام0؟) 
( بألف ) صلاة ( و ) المسجد ( الجامع ) في البلد للجمعة » أو الجياعة 
وإن تعداد ( بمائة » و ) مسجد ( القبيلة ) كاحملة في اليلد ( مخمس 
وعشرين » و ) مسجد ( السوق بائنتي عشرة ) . 

( ومسجد' المرأة بيئتها ) بمعنى أن صلاتها فيه أففعل من خروجها 
إلى المسجد » أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة » فلا تفتقر 
إلى طلمها بالدروج وهل هو اكسجدر مطلق » أو كا تريد الحروج [أيه 

(1) تمثول وتنظير لا إفاه 0 رة "من عدم المنافاة يبن كون الكعبةوالزوائد 
من نفس المسجد ومع ذلك نكون الصلاة في اصل المسجد افضل ثواباً من غيره . 

وحاصل التنظير : أنه منَلْمَكنَ ان يكون بعض” المساجدمشتر كا مع البعض 
في اصل الفضيلة » "؟ساجل الؤاق" ا الفبيلة. »_فآن مساجد السوق كلها على نسق 
واحد ني الفضيلة » بدون مزية لواحد على آخر . 

لكنه مختص بعضها بمزية وفضيلة لا توجد فى الآخر » كيا لو كانت الصلاة 
في احدها اكثر من الآخخر » أو كانت الجاعةنعقد فيه » أو كان الإمام الذييصلي 
فيه ذا مزية علماً او عملا" » او غير ذلك من الأءور العرضية اللاحقة للمساجد التي 
لا توجد في الآخر. 

فإن هذه المزية هي الثي فضلته علىغيره وإن كان ياصل الفضيلة مشث رك 
فا نحن فيه اي نفس المسجد الهرام وإن كانمشش ركا مع الكعبة وزوائد والحادثة 
من اصل الفضيلة الا انه لا يناقي افضليته عليها . 

(؟) او لأنه كان آخر مسجد فيذلك العهد وليس بعده مسجد سواه فهو 
اقصى الماجد . 





ا ( اللمغة الدمشقية ) 1 

فيختلق مسبه ؟ الظاهر القاني 290 , 

الل ممم اتاذ المساجد استحباباً ٠و‏ كداً ) فن بنى مسجداً بنى الله 
له بيناً في الجدة » وزيد في بعض الأخبار كفحص قطاة (؟) وهو كقعد 
الموضع الذي تكشزه القطاة وتلميئه عجوجؤها لتبيض فيه » والتشبيه به مبالغة 
في الصغر بن عر العا برسهه حيث بمكز ن الانتفاع به 2 افل” مراتبه 
وان م يعمل له حائط” ووه . 

(1) حاصله : أن الحديث الوارة في أن ن مسجد المرأة بيتها له احالان : 

الاول - : أن فضيلة الصلاة فيبيتها كفضيلة الصلاة في المسجد المطلق ارد 
عن أية اضافة مكانية "كسجد ارم والكوفة,والجاءع ؛ او شخصية كمسجدالني 
صل الله عليه وآله » فانها من الثوابءظالو صلتبتي مسجدالسوق وهو الناعشر 
درجة الموجودة قي جميع المساجد ٠‏ مع قطم النظر عن الخصوصينة امو جودة ق 
المسجد الخرام التي ميزته عن مسجلا الاي ضَكَ ابل عليه وآله » وكذا مسجد 
الرسول وصلىالله عليه و آله وسلم الذي مو غيره بثلك المتصوصية الموجودة فيه . 

الثاني : ان فضياة الصلاة فيبيتها متوقفة ومنوطةعلى قصدها للمسجدالذي 
تريد اتيان الصلاة فيه . 

مثلا: اذا كانت قاصدة الصلاة فيالمسجد الجامع فان لها ثواب ذاكالمسجد 
وهو مائة درجة ء» وكذا اذا كانت مريدة لاصلاة في مسجد الكوفة إن ها ثواب 
ذاك المسجدء وهكذا الخال ف سائر المساجد . 

فاذن يكون المدار في كبغفية الثواب شدة” وضعفاً » واصاه مدار القصد 
والارادة <دول المسجد الذي تقصده ء فان قصدت احد المساجد المعينة يالفضيلاً 
فلها ثواب ذاك القصود ء وان لم تقصد فايس ذا أي ثواب , 

وأقاد الشارح ره : أن الظاهر الثاني » لاستظهاره القولالثاتي م نالأخبار: 

(؟) الوسائل 8/5 من ابواب احكام المساجد . 








ج١‏ 2 مكان المصبي ( 52-2 

قال ابو عيدة تنام راوي الحديث 0 ل السلام 
في طريق فكة وقدسويت بأحجار مسسجد؟ . ققلت + جعلت فداك ترجى 
أن يكون :هذا من ذاك . فقال : نعم 2١7‏ 

ويُستحب” اتخاذها ( مكشوفة ) واو بعضها للا<تياج الى السقف 
فى اكثر البلاد لدفع لحز والبرد 29 , 

. (والميضاة 29) وهي المطهرة لنمحدث فاللبث ( على بابها ) لافي 
وسطها على تقدير سبق إعدادها على السجدية (4) ؤإلاحرم في الحبثية مطلة](5) 
والحدثية إن اضرت: ما . 





(5) الوسائل 8/7 من ابؤاب احكام المنداجد . 
(؟) لكن في الأخباقٌ دلالة على كراهة السقف للمسجد مطلقاً » سواء كان 
لحاجة كدفع البرد ‏ الحر مثلا ام لا . 

نعم تجوز النظلال عفزنلل عر غير السقت . 

(راجع الومنائل*/كامنابواب احكام المساجد) 

(*) « المإضاة ) وزان معاد ميراث ‏ ميقاث ‏ ميزان » اصلها _مُوضاة 
كأخواتها قلبت واوهاياء” على قاعدتها المعروفة من انها اذا كانت ساكنة وقبلها 
مكسور تقلب باء” ع كيا عملت بأخواتها اسم للمؤضع الذي يتوضأ فيه مأخوذ 
٠ن‏ الوضوء وهو مجرور عطفاً على « المساجد » . 

(4) اي لو كان محل التطهير مبنياً قبل بنيان المسجد فعند ذلك 'يستحب 
تغيير حل التطهير الى خارج المسجد . 

اما اذا كان المسجد مبنياً ثم أرادوابنيان محل التطهير لذلك المسجد فلأيجوز 
في وسطه بتاتاً في المطهرة الحدثية اضرت ام لا » وكذلك في الحبثية اذا أضرت 
بالمسجد أو كانت موجبة لتنجس المسجد , 
(ه) سواء أضرت بالمسجد أم لا . 





2 ( اللمعة الدمشقية ») ج١1‏ 


( والمنارة مع حائطها ) لاني وسطها مع تقدمها على المسجدية 
كذلك (1) وإلا حرم ؛ وبمكن شمول كونها مع اللدائط استحباب أن لا تعلق 
عليه : فإنبا اذا فارقته بِالعانّو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه . 

( وتقديم الداخل ) إبها ( بميئه والخارج ) منها ( يساره ) عكس 
انلدلاء تشريفاً لليمنى فيه] (1) ( وتعاهد نعله ) وما يصحبه من عصاً وشيهه » 
وهو استعلام” حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة » والتعهد أفصح من 
التعاهد لأنه يكون بين اثنين والمصئف” تبع الرواية © , 

( والدعاء فيها ) اي الدخصول والخروج بالمنقول وغيره ( وصلاة 
التحية قبل جلوسه ) وأقلّها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول واوعن قرب 
وتتأدى بسنة غيرها وفريضة (4) وان ل ينوا معها () ) لأن المقصود بالتحية 
ان لا تنتهك (5) حرمة” المسجد | بالجلوس بغير صلاة » وقد حصل » وان كان 
الأفضل” عدم التداخل , 1 

(1) اي أن المنارة كالمكآة في كونها ,لاد" وان تسبق بناء المسجدية » أما 
اذا أرادوا بان منارة جديدة للمسجد فلا يجوز ني وسطه اصلا” لأنها تأخذ من 
فضاء المسجد وهو غير جائز . 

(؟) تشريفاً لارجلاليمنى حالة الدخول الىالمسجد فتقدم” » وفيحالةالددول 
لى المرحاض قت ندر . 

() فقد روي عن الني صلى الله عليه وآله : 

د تعاهدوا نعالكك عند أبراب مساجدم ) 5 

( الوسائل 4/١‏ من أبواب احكام المساجد ) 

(4) باحر عطفآعلى بسنة» وال معنى أ نالتتحيةئةأدى بنفسهاو بسنةغيرهاو بفريضة 

(ه) مرجع الضميرئي ( أن لم ينوها ) التحية وفي 3 معها؛ السنة والفريضة , 

(5) في بعض النسخ « لا تهتك ) . 











ج١1‏ ( احكام المساجد ) و 
!ةم اذا دخل والإمام” في مكتوبة » أو الصلاة نقام » او قراب اقامتها 
بحيث لا يفرغ منها قبله (1) فان لم يكن متطهمرا ‏ أو كان له عذر مائع عنها 
فليذكر الله تعالى , 

وتحية" الم.جد الهرام الطواف » 15 أن تحيةة الحرم الإحرام ومنى الرمي 

( ومحرم زأخترفنتها ) وهو نقشها بالٌرَخئْراف » وهو الذهب ء او مطلق 
النتقش كا اختاره المصنف في الذكرى . وفي الدروس أطلق الحم" بكراهة 
الترخرفة والتصوبر» ثم جعل تحريمه| قولا . وفي البيان حرم التقش والزخرفة 
والتصوير عا فيه روح ؛ وظاهر الزخرفة هنا التقش بالذهب » فيصير أقوال 
المصئف محسب كتبه » وهو غريب منه 20 , 

( و) كذا بحرم (نفشها بالقور ) ذوات الأرواح دون غيرها » 


. اى لا يفر غ من صلة التحية قبل قيام صلاة الجاعة‎ )1١( 

(5) حاصاه أن الَمَصَّنْقْ حت كته (الذكرى »ء البيان » الدرس :اللمعة» 
اقوالا” اربعة : 

ففي ( اللمءة ) حرام نقش” المسجد بالذهب ييا هو ظاهر عبارته هنا . 

وني ( الذكرى ) اختار حرمة النقش بالذهب وغبره : 

وني ( الدروس ) اطلق الم بكراهة الزخرفة والتصوير » وإطلاقه شامسل 
لذوي الأرواح وغيرها . 

وفي ( البيان ) حرام النقش والزخرفة والتصوير لو كان لذي الروح . 

فأورد الشارح ( ره ؛ على المصنف ؛ ره » أن هذاالنحو من الاختلاف بعيد 
جداً عنه لعدم سبق مثله فيا تعرف عنه» لأن الإستقامة في الرأي معهود منه . 

ولواتفق منه تبدل فيال رأ ي كان يسيرا » لاكهذه التبدلات التي تدل علىعدم 
الاستقامة . 


2-0 ( اللمعة الدمشقية » اجة 
وهو لازء” من تحريم النقش مطلقآ )١(‏ لاامن٠غيره‏ (29 » وهو قرينة أخرى 
على ارادة الزخرفة بالمعنى الأول (؟) خاصة » وهذا هو الأجود (4) . 

ولاريب في ترم تصوير. ذي الروح في غير المساجد ففيها اولى 00 
أنا تصوير غيره فلا 

( وتنجيسها ) وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق [دغخال النجاسة الها 
ف الأقرى . 

)ااي را كان ا اع بغيره . 

(؟) الأراد من غيره هو تفسير الزخرفة في قول المصنف رمع بالذهب 
خاصة » وهو المعنى الأول للزخرفة لا المطاق:. اي الذهب وغيره ‏ الذي هوالمعنى 
الثاني الزخرفة . 

اذ على المعنى الأول لازرفة لا يلزم منه محري نقش المساجد بالصور ذوات 
الأرواح » بل نهو لازم للمعنى الثاني للرحرفة ع عرقت ٠‏ 

. م المعنى الأول من معي الرتعر فةتهو:النقش بالذبهب خخاصة , 

(1) وحاصل متاقشة الشارح مع المصنف رحمه] الله : 

أنه لو كان المراد:بائز خرفة امحرآمةمطلق النقش ‏ بالذهباو غيره -لكانت 
حرمة” تصوير ذوات الأرواح لازمة له وداخلة ١‏ فى اطلاقه » لأن التصوير منأفراد 
مطلق النقش . ويكون ذكر تحريم التصوير بعد تحريم الزخحرفة عارياً عن الفائدة . 

وأما لوكا المراد من الزخرفة خصوص النقش بالذهب كما استظهر ناه - 
فلايد” من ذكر حرمة التصوير » ولذا اعتيرنا ذكترها بعد الزخدرفة قرينة على أن 
المراد بالزخر فة خمصوص النقش بالذهب . 

ولكن يبقى إطلاق الزخرفة غلى ما يشمل التصوير في الذكرى . 

(ه) اذ كل محرتم تتأكد حرمته ني الأماكن المشرفة كالمساجد والمشاهد 
المشرفة » وكذالك في الأزمان المشرفة كالخمعة والعيدين . 








ج١1 ١‏ أحكام المساجد ( 0ك 

(واخراج .الحصى منها) ان كانت فرشا او جزء مها » أما لوكانت 
قامة ااستحب إخر ابه[ ومثلها التراب (1) » ومتى اخرجت على وجه التحريم 
( فتعاد ) وجوبا الها أو الى غيرها من المساجد » حيث مجوز نقل” آلاتها اليه 
ومافا لغناء الأول » أو اولوية الثاني (9) , 

( ويمكره تعليتها ) بل “تبنى وسطأ عرفا ( وايصاق فيها 279 ) والتنخم(4؛) 
ونحوه وكفارته دفنه . ( ورفع” الصوت ) المتجاوز” للمعتاد » وأو في قراءة 
القرآن . 

( وقتل الفسَمّل ) فميدقن لو فعيل ( وبري' النبل 0*)و) هو داخل” 
في (عمل الصنائع ) وخصّه لتخضيصه في الخبر فتتأكد كراهته (5) ( وتمكين” 
محانين والصبيان ) منها مخ" عدم الوتوْق بطهارتبم » أو كونهم غير مميزين » 
ل )١(‏ « التهامة ه : الكناسة , والتراب هنا راب الكناسة كرا برشد اليه لخر . 
ولأن تراب ارض المسعجد ترم أخراجه . 

(؟) اي وجوب أعاذة ما رجه مَنَالمسجد اليه إنما هو في صورة احتراج 
ذلك المسجد الى الآلة ول يكن غيره اولى به . 

أما اذا كان المسجد المأخوذ منه في غني” عن الآلة » أو كان غبره أولى بها 
منه فيجوز اعادة ما اخذه الى ذلاك المسجد دون المسجد المأخوذ منه . 

١ )*(‏ البتصاق ع ما يدفعه الانسان ‏ من لعاب ‏ فه , 

زفق ( التتخم ) : دقع ل م ا 
الأنف » أو الفم . 

(5) قري انبل ؛ بفت الباء : نحت » يقال برأ لقم والدود والسهم : أي 
ته 

© لآنه مكروه بعنوان ( عمل الصنائع ) العام ويعنوان ( بري النبل ) 
الخاص الوارد في الخبر المروي في الوسائل 1//1١‏ من ايواب احكام المسجد . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1١‏ 
أما الصبي” الميز الموثوق بطهارته المحسافظ على أداء الصلوات قلا ييكره. 
تمكينه » بل ينبغي تمرينه كا "مركن على الصلاة . 

( وإنفاة” الأحكام ) إما مطلقا 29 » وفعل علي عليه السلام له بمسجد 
الكرفة خارج ؛ أو مخصوصسٌ با فيه جدال” وخصومة” » أو بالدام لا مايتفق 
نادراً ؛ أو بما يكون الجلوسش فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت 
الدعوى »لا في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بهاء وعلى أحدها "حمل 
فعل علي عليه السلام » ولعله بالأخير أنسب »ء إلا أن دكنّة القضاء به 
لاتخلو من منافرة للمحاءل . 

( وتعريف الضوال” ) إنشاداً ونشئداناً (؟) والجمع بين وظيفتي 
تعريقها في لامع وكراهتها في المساجد فعله ارج البات ( وإنشاد الشعر ) 
(1) أي بكر إتفاذالاحكام والقضاءعلالإطلافى » سواء أكان فيالقضاء 
جدال وخصومة ام لا. 

ويكون قضاء أمير المؤمنين عليه الصَلاة والسلام قي مستجد الكوفة مختصآ 
به » كيا كان عليه السلام مختصاً بأحكام لا تشمل غيره . 

او أن الكراهة” مختصة بنوع من القضاء » وهو ما كان فيه جدال وخصومة 
فحينئذ يجب أن "محمّل” فعل” الامام عليه السلام على احد هذه الوجوه . 

والمناسب في المقام أن "تحمل" فعله صاوات الله عليه على المسارعة المأمورما 
فى قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربك. ؛ (1) 

إلا أن عاذ الامام عليه الصلاة والسلام دكة” للقضاء هناك لا يتناسب 
وهذه امحامل . 

(1) « الإنشاد» مصدر أنشد الضالة : عرآفها ودل عليها . 

( والنشدان » بكسر النون مصدر نشد الضالة : نادى وسأل عنبا . 





188" آل عمران الآآية‎ )١١ 








ج١1‏ ) احكام المساجد 4 - 1 2 
لنهي الني صلى الله عليه وآله عنه ٠»‏ وأهره بأن يقال للمنشد ٠‏ فض 
الله" فاك » (01)غ وأروي نني البأس عنه » وهو غير مناف للكراهة . 

قال المصنف” في الذكرى : ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على 
كر رك له 501 5ك أ شل ا 1 ا 
الله تعالى وسنة نبيه صلل الله عليسه 0 وشهه » لأنه من لمعاو أن 
الني” صل الله عليه وآله كان 'ينشدد بين يديه البيت” والأبيات” من الشعر 
في المسجد ول ينكر ذلك . 

وألحق به بعض” الأسصعاب ما كان منه موعظة”: أو مدحاً لاني صلى الله 
عليه وآله والأئمة عليهم السلام » أو مرثية” للحسين عايده السلام » ونحو 
ذلك لآنه عبادة لا تناني«الغرض المقصود من المساجد » وليس يبعيد . 
ونهي الني صلى الله عليه وآله مول" على اغالب من أشعار العرب 
الحارجة عن هذه الأساليج” 

( والكلام” قبا بأحاديث الدنيا )._للنهي عن ذلك (؟) ومنافاته لوضعها 
فإنها ل للعيادة , 

( وتذكره الصلاة في الحام ) وهو البيت المخصوص الذي بمغتسل فيه 
لا اللخ وغيره من بيوته وسطحه . نعم تتكتره في بيت ناره من جهة 
الناز » لا من حيث الجام . 

( وببوت الغائط ) للنهي عنه ٠‏ ولأن اللملائكة لاتدخل بيناً يسبال” 

(1) والفضء : الكسر ء يقال « لاففسٌ فوه » اي لا نرت أسنانه 
:ولا 'فرقت» استحساناً لما قاله » وهنا بالعكس . 

(؟) الوسائل ١4/14‏ من ابواب احكام المساجد . 

قالل عليه السلام : 9 يأني في آخر الزمان قوم" يأتون المساجد فيقعدونحلقاً 
ذكرهم الدنيا . . . لا نجالسوهم فليس لله فيهم حاجة 0 . 


5-0 ( اللمعة الدمشقية ) 1 
افيه ولوني إناء » فهسذا أولى 210 (و) ببوت ( النار ) وهي الممداة 
لإضرامها فيا كالاتدو ن واثفرن () لاما وأجد فيه نار” مع عدم إعسداده 
فا ء كالمسكن إذا أو قذات فيه وإن كثر ( و ) بيوت ( المجوس ) 
للخبر (؟) ولعدم انفكاكها عن النجاسة » وتزول الكراهة برشّه . 

( والمغطين ) بكسر الطاء واحد المعاطن » وهي متبارك الإبل عند 
لماء للشرب (١‏ ومجرى الماء ) وهو المكان امد لجريانه وإن لم يكن فيه 
ماء” ( والسبخة + بفتح الباء واحد البسباخ » وهي الشيء الذي يهلو الأرض 
كالملح : أو بكسرها وحي الأرض ذات السباخ (4) ( وقترى النمل ) جمع 
(1) هذا استدلال ثان على كراهة'الْضّلاة في ببوت الغائط . 
وحاصله : أنه ورد في الخبر أن الملائكة لاتتدخل بيغا يبال فيسه ولو كان 
البول في اناء ) , اذن فعدم دخول الملائكة ني الببوت المعدّة للبول يكون بالطريق 
الأول . 
ولاربب في كراهة الصلاة بي مكان لآ تدخله االائكة » وتحد أخبار النباب 
فى الباب 9١‏ و “ا من ابواب احكام مكان المصبي من.وسائل الشيغة , 
(1) «الأأتون » كتتور : موقد نار الام . 
و « الغررن» بشم اوله وكسر ثانيه : بيت غير التنور معد” لأن مخيز فيه , 
(7) عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا تصل في بيت فيه مجوسيك , 
( الوسائل 1١/1‏ من ابواب مكان المصلي ) 
واستئناء صورة البَرش” ورد في قولهعليه السلامفيالصلاة فيالبتيع والكنائس 
وببوت اموس فقال : و رش" وصل” 0 . 
( الوسائل 1/7 من نفس الأبواب ) 
(4) ما ذكره الشارح موافق ا نفل عن الخليل في عينه . قال : 
ارض السبسخة والآر ض الس بذة » في الأول بفتح الباء مضافا الىالارض - 








ج١1‏ ( مواضع السجود ) 0 
قرية » وهي تمع ترابها حول “جدجرتها (1) ( و ) في نفس (1) ( الثلج اختيار؟ً ) 
مع تمكن الأعضاء ؛ أما بدونه فلامع الاختيار . 

( وبين المقابر ) وإلها ولو قيراً ( إلا محائل ولوعئزة ) بالتحريك» 
وهي العصا فيأسفلها حديدة م ركوزة أو معترضة” 9 ( أو بعد عشرة أذرع ) 
ولو كانت القبور “خلفه » أو مع أحد جانبيه فلا كراهة , 

( وني الطريق ) سواء كانت مشغولة بالمارة» أم فارغة إن ل بُعسَطلها 
والاحرم (و) ني ( بيت فيه محوسي” ) وإن لم يكن البيت له 40) ( وإلى 
ار مضترمة ) أي مُوقدة ولو سراجا أو قنديلا” » وني الرواية كراهية 
الصلاة إلى اللحمئرة من غير اعتبار الإضرام » وهو كذلك )ع وبه عر 

- وف الثاني بكسرها صفة للؤلامى “ 

)١(‏ بتقديم الجمعلى الحاء » جمع ( أججر ) يهم الحم : وهي ثقبة فيالأرض 
"نحدثها الحشرات . 

(1) احتراز عدا |ذاضَقَ' عَلَستريَةاو- لولح مرضو على الثلج اوفيمكان 
قريب من الثلج مثلات» فان ذلك غير مكروه . 

(7) منصوبتان حالينمن العصا ؛ ائي حال كون العصا مر كوزة في اللارض 
امام المصلي » او موضوعة على الارض عرضاً امام المصلي” . 

(؟) الوسائل 15/١‏ من ابواب مكان المصلي . 

6 اي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار ني المحمرة وان لم 7 ن مضرمة 
والرواية بذلك هي م! عن الإمام الصادق عليه السلام قال : 

( لا يصلي” الرجل وف قبلنه نار"او حديد . فقال الراوي : أله ان يصلي” 
وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ! فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحها عن 
قيلته ع . 





( الوسائل 1/” من ابواب مكان المصلي ) 








2-1 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





الم ار الكتاب » ( أو ) 5 ( تصاوير ©) ولو في الوسادة » 
وول الكراهة بسارها بثوب ونحوه . 1 

) أو مصحف 0 أو بابر مفتوحين ) سواء قي - القارىء وغيره . 
نعم يشترط الإبصار . وألق به (1) التوجه إلى 0 شاغل من نقش 
وكتابة » ولابأس به . ( أووجه إنسان ) في المشهور فيه وفي الباب 
المفتوح ولا نض عليها ظاهراً » وقد 1 محصول التشاغل به . 

( أو حائط يز هن بالوعة ) يبال فيها » ولو نز" بالغائط فأولى » 
وي إلحاق 00 الجعاقات وجه(). ( وفي مرابفس الدواب” ) جمع 
رض » ودو مأواها ومقمرها واو عند الشرب ( إلا) «درابنض ( الم ) 
فلا باس ا للرواية معللا بانما سكينة وركية (7) ( ولابأس بالبيعة 

(1) ام ي أللق ل المنتوح والياب المفتوح وغيرهها » كل ما يشغل 


الانسان باإنغار اليه 





قوله : :ولا بأس بهذا الإبذآق ) وذلك لفهم اعرف أن المناط ف الكراهة 
دو اشتغال المصلى بمابصرف ذهنّه عن الصلاة ؛ وهذا موجود" فيغير المذكورات 
ايض : 

(؟) وذلك لفهم العرف أن نز" مطلق النجاسة يناي حرءة الصلاة '. 

( واخيار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من ابواب مكانالمصلي ) . 

(") تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الفصل الثالث ‏ المواضع الي نكره 
فيها الصلاة ‏ . 

قال : 'سثل النني صلى الله عايه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : 
«لاتصاتوا فيها فإنها من الشياطين » 

وأسثل عن الصلاة في مرابض العم ؟ فقال : ٠‏ صلدّوا فها فإنها بركسة » 
رواه عن الترمذي والي داوة . 0-3 


ج١1‏ ( كراهة تقدم المرأة ) ه18 - 
والكيدة 00 مع عدم النجامة ). نمم بلستحب' ترن موضع صلانه مها 
ور كله حى جف الل 

وهل يشترط .ني جواز دخولما إذن أرباها ؟ احتمله المصنف” في 
الذكرى تبعاً لغرض الواقف ؛ وعملا” بالقرينة (؟) ؛ وفيه قوة » ووجه العدم 
إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة ما (4) , 

( ويكره تقدام المرأة على الرجل » أو محاذاتها له) في حالة صلاتها 
من دون -ائل » أو سعد عشرة أذرع ( على ) القول ( 0 وااقول 
الآخر التحرم ؛ وبطلان صلاتها مطلقاً » أو مع الإقتران » وإلا المتأخرة عن 

تكبيرة الإحرام . ولافرق بين ارم والأجنبية » والمقتدية » والمنفرده » 
والصلاة الراجبة » والمندوبة ١‏ 

( وبزول” ) المتع كر اهة” و تحربئهاً ( بالحائل ) المانع من نظر أحدهها 
الآخر ولو ظلمة وأنقاك بصَنَفي دوكر ؛ لاتغميض الصحديح عينيه في 
1 أما التعليل بأنها سكيئة وبركة, فل نعثر عليه '. 

وأما رواياتنا فخالية عن التعليل اصلا , 

( الوسائل الباب 1١/‏ من ابواب مكان المصلي ) 

. الببيعة ) بكسر الباء وسكون الياء : معيد اليهود وجمعها _بييع‎ « )1١( 

و : الكنيسة ) يفتح اوها : معبد النصارى وحمعها كنائس , 

(1) الروايات خالية عن قيد الحفاف » فلعاتهم ذكروه لمناسبة اعتبارية ع 
وهي أن الرطوبة ما دامت موجودة فهي »ظنة سراية النجاسة المتملة » لكنها بعد 
ما جفّت زال احتهال سراية النجاسة , 

) المقصود بالقرينة هنا : شاهد الخال » فإن ظاهر حالتهم عدم الرضا 
بدخول من بلنكبر دينهم , 

(5) الوسائل باب 11١‏ من ابواب مكان المصللي . 


ممم - ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 


لعي رار مد عدرة الدع ) ب برعي رول علي محري 
"قتدمته فلا منع ) والمروي” في الجواز كوم!ا تدُصلي” خلفه » وظاهره تأخترها 
في جميع الأحوال عنه »© محيث لاعحاذى جزء” منها جزءاً منه » وبه عبر 
.بعض” الأصعاب » وهو أجود 90 , 

( وبراعى في مسجد الجبية ) يمتح اليم ()» وهو القدر المعتبر منه 
في السجود » لال جميع الجبية ( أن يكون” من. الأرض » أو نباتها غير 
المأكول والملبوس عادة” ) بالفعل » أو بالقدّوة القربية منه محيث يكون من 
جنسة 440 فلا يتقدح في المنع توقف” المأكول على طحن وخيز وطبخ » 
وا ملبوس على غزل ونسج وغيرهاء ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر 
الأوز () ارتفع المنع عدروجه عن الجنسيةة . 

)١( 0‏ اذلا يقال إن خض :عيب انه أوجد انا بينه وبين ضاحبه » فإن" 
الخائل العرثي هو السائر الحارجي بين الشبكين+ : 
( أخبار الباب في الوسائل بابح من ابواب مكان المصلي ) 

(؟) لآن مُفاد الروابة : كوت الرأة لف الرجل » وهذا لا بصدقصدقا 

تاماً إلا مع تأخخر حميع أجزاء بدن المرأة عن يع أجزاء بدن الرجل , 
( الوسائل 5/4 من ابواب مكان المصلي”) 

فيه ( بفتح الجبم ) ساقط في اكثر النسح 5 

ولعل السقوط أنسب حيث مفى منه هذا التوضيح . 

(1) اي جنس المأكول او الملبوس » ومصوده أن نبات الأرض اذا كان 
غير صالم للأكل اواللبس فعلا” لكنه كان مغداللصلاحية إعداداً قريباً منالفعلية 
ميث يعدءه العرف من جنس المأكول او الملبوس » فإن ذلك ايض ممالا جوز 
السجود عليه » ك لأمثلة الى ذكرها الشارح , ١‏ 

(5) لآن الارز اولتكوينه مكتس بقشرناعم اطيف قابل للأكل؛ ثم - 


1 ( فها يصح السجود عليه ) كم 
ولو اعتيد أحدهما )١(‏ ني بعض البلاد دون بعض » فالأقوى عموم التحريم 
نعم لايقدح النادر كأكل امخمصة (1) والعقاقير التحتّذة للدواء من لباث 
لايغلب أكله 9 , 
( ولا يجوز السجود على المعادن ) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة 
ومثلها اماد وإن كان منها (؟) وأما المتركف فيبنى عل, خروجه بالاستحالة 
عنها » فن حم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه ء للإتقاق على 
لمنع مماخرج عنها بالإستحالة وتعليل من حكم بطهره بها 2)00» لكن لا كان 
القول بالإستحالة بذلك ضعيفاً كان جواز السجود عليه قوب . 
( ومجوز ) السجود ( على القرطاسس ) في الجملة (5) اجماعا للنص 





ع طشن شيا فشيلً حتى رج عن صلالجرة الأكل . 

)١(‏ اي حتى بالنسبة آلىّ البَلاد التي لم يعند أكله ولنبسه » وذلك لصدق 
اللأكواية والملبوسية علبه في اتفملة > 

(؟) ١‏ امختمتصة » : سنة الجاعة . 

١ )0(‏ العقاقير ه جمع عتقئّار » كعطاطير مع عطار نباتات متخذة للدواء . 

حاصل مراده : أن ما يؤكل أحياناً على خلاف المعتاد » كأكل اشياء غير 
معتادة في سنة المجاعة » أو استعال النباتات المنخذة للدواء . كل ذلك لا بمنبع من 
السجود عليها . 

(4) اي وانكانالرماد حاصلا” من الارضء كاحتراق حجر » اوترابمثلا” 

(5) اي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طبن متنجس علّل حكله 
بالطهارة حصول الإستحالة » فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستصالة 
الحاصلة من الطبخ » اذن لا يجوز السجود عليه . 

(5) احتراز عن بعض اقسامه ما لا يجوز السجود عليه "كا سيتبينه الشارح 





-15184- ( اللمعة الدسشقية ) ج١1‏ 
الصحبح الدال عليه (1): وبه خرج عن أصله المقتفي لعدم جواز السجود 
عليه ؛ لأنه مركب”.من جزأين لا ينصح السجود عليها : وها النورة وما 
مازجها من القطن » _ والكتدّان » وغيرها ؛ فلا ال للتوقف فيه في الجملة 299 
والمصلف” هنا منحصّه بالقرطاس ( الخد من النبات ) كالقطن - 
والقكنب اليل فلو اأنمل من الحرير لم بصح السجود عليه » وهذا إنما 0 
على القولك باشتراط كون هذه الأشياء نما لا ليس الل حنى بكون” 
المّتخذ منها غير" ممنوع » أو كونه غير مغرول أصلا” إن جوزناه فيا دون 
المغزول ء ولاه لا يقول به المصئف” 47) وأما إخراج الحرير فظاهر على 
هذا (8) لأنه لا يصح السجود عليه محال ٠.‏ 

وهذا الشرط” على تقدر جوا:السجود: عق هذه الأشياء ليس بواضح 





ع الوسائل ؟ و ؟ و 7/8 أن ابواب مابنطدَجد عليه . 

) اي فيا عدا ما اسسئقي” ,1 

م 1( كان والقدّب ليام الات يتشد من الأول الثياب” الجميلة” 
الناعمة » ويلصنع” من الثاني الحبال” ونحدُوها . 

6 اي ادواط المصمسّنف” أن يكون القرطاس "متخذا من القطن 
او الكتان والقنب م.: يل جواز السجود على هذه الاشياء قبل إعدادها ا 
او قبل غزها » مع ا اممف لا يقول بذلك اي راز السجود علىالقطن مطلقا 
00 ا ل ل 

وسواء أكاد 0 2 ام غير ممعلة لو 

ره) اي على الول باشتراط كو ن المادة الي بتصنع” منها القرطاس مما جوز 
السجود عليها نعلا . 

فحيث لا يجوز السجود على الحرير » كذاك لايجوز ال.جود على القرطاءس 


المصنو اخ 7 





1 ( فيا يصح السجود عليه ) -ف 2 


الأنه . تقييد* لمطاق النص أو تخصيص" ل )من غير فائدة » لأن ذلك 
لا بزيله عن حك عخالفة 0 » فإن ا النورةر لبد فيه محيث 
لابتميز من جوهر اللليط 0 يه عليه ره كافية (5) في المنم 0 
فلا بيده ما غالطها م الأجزاء لني يصح السو د علا متفردة 09 , 

وني الذكرئ جنّوز السجود' عليه إن ا تمل من القشّب ٠»‏ واستظهر 
المنع” من المدّخن من الحرير » وبنى المشَّخْلْ من القطن والكتان على جواز 
السجود علءها » ويشكل تجويزاه القدّب على أصله » الحكه فيها بكونه 
ملبوساً في بعض البلاد  )©‏ وأن ذلك يوجب عموم التحريم » وقال فيا 
أيضاً : في النفس من القرطاس:شَيّءِ » من حيث اشتّاله على النورة المستحيلة 


)١(‏ لآن بعض النصوصض.وردافيها [فظ القرطساس مطلقاً » وني يعضها 
الآخر ورد لفظ الراطيس والكوآغذ عاما. فاذا خض الحم بالمشّخحد من:النبات 
يكون تقييداً المطلق أو ضع ا 

(؟) اي لو قطعنا النظر عن النصضص واردنا الحم وفق القاعدة فهي تقتضي 
عدم جواز السجود على القرطاس في جميع اقسامه » لآن” أجزاء النورة المنتشرة 
على وجه القرطاس كافية ني الحكم بعدم الجواز . 

غير أذالنصورد بالجواز وهو مطلقغير مقييد عاقيتده به المصنف” وغب ره 
نوجب التعتبد” به . 

2 لآن تلك المواد على دير جواز السجود عليها قبل أن بلتصلع منها 
القرطاس . فهي بعد ذلك مغمورة ومتفترقة بين أجزاء النورة : 

(9) اي يتشكل تجو, بز ااصتف”* السجود علىالقرطاس الخد . من القندّب 
بناءء على أصل( المصنض) ره الذي أستس عليه حك القرطاس ءن اناطة الجواز على 
القر طاس بالجواز على مادته :ركف أن لتب يكرح يوسا فى بلقن البلاد . 








5 ( اللمهة الدمشقية ) 1 


من اسم الأرض بالإحر اقاء قال ؛ إلا أن نقول الغالب جرهر القرطاس 2)١(‏ 
أو نقول : جمود التورةٍ بر إلا إسم الآرض . 

وهذا الإإراد متدّجه” لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح (0) وعمل 
الأسماب » وما “دفع به الإشكال غير" واضح, ٠‏ فإن أغلبية المسواغ 
ا ع دي بغيره وانبئاث أجزائهما محيث لا مز » وكون جمود 
النورة 7 د إلا 1١‏ سم الأرض في غاية الضعف » وعلى قوله رحمه الله لواشلّك 
ار سأكل لم يصح السجود عليه » للشلك 
في حصول شرط الصحة .. وهذا يِنَسّد باب السجود عليه غالبا 29 » وهو 
غير مسموع في مقابل لَص وحمل الأصصاب . 

( ويكرة ) التجود” على _المكتوب: ')رمنه مع ملاقاة الجبهية لا 
يقع عليه اسم السجود غاليآ من الكتابة (4). وأبعضظهم لم يتعتير ذلك © بناءء 
على كون المداد عرضا لا عم و'ل بن اللترة:وجوهر القرطاس » وضعفه 
ظامر (0) , 


( الخامس ‏ طهارة البدن من الحدث والبث ) 


( وقدسيق ) بان" حكها مفصلا 97 , 

(1) يعنى أن مادة القرطاص وجوهره أي ذائه غليت على النورة . 

(؟) حيث لامجال للاشكال والابراد بعد دلالة النصّىالصحبح على جوازه . 
(0) لعدم العلم بالمادة الاصاءة في اغلب القراطيس الموجودة بين أيدينا . 
(4) لأن حبر الكتابة مانع يفصل بين الجتبهة ومحل السجود . 

(ه) لظهور أن حبر الكتابة جسم زائد على جسم القر طاس . 

(5) في احكام النجاسات و احكام الطهارات الثلاث . 





ج١1‏ ز ترك الكلام ) 0 


( السادس - ترك الكلام 2) 


في أثناء الصلاة » وهو على ما اختاره المصئف واللياعة ‏ ماثث ركب" 
هن حرفين فصاعداً » وإن لم يككن كلام لغة ولا اصطلاح] ('). وني حكه 
الحرف” الواحدا المفيد” كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين » مثل ٠‏ قى » 
من الوقاية » و « ع » من الوعاية لاشتاله على مقصود الكلام وإن أخطأ 
بحذف هاء السّكت 020 

(1) اي الكلام الحصير عنه بكلام الآدمي » احترازا عن القرآن والذكر 
والدعاء فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولارتضر' مالم توجب نحو صورة الصلاة . 

(0) حكي عننجم الأثمة الرضي الابسترابادي رضوان الله عليه أن الكلام 
في الاغة موضدوع لجنس ما بتكل .به . 

سواء أكان حرفا.واحداً كوو العف ».أم على اكثر » مهملا" كان » ام 
مسي ا 0 8 

ولكن ني العرف اللغوى ما أث ركب من حر فين فصاعدا وفياصطلاح اهل 
العربية ما كان مشتملا على إسناد تام خبرى » او انشائي . 

وعلى ماذكره نم الائمة ره فالكلام المبطل شرعاً ( ما اشتمل على حر فين 
فصاعداً ) يكون مساوياً العرف اللغويالذكور » ويكوناخص” مطلقاً من اللغوى 
( جنس ما يتكلم به ) » ويكون اعم مطلقا من مصطلح العربي-ة ( اكلام المشتمل 
على اسناد تام ) . 

اذن لا وجه لول دارج اده : ٠‏ وان لم يكن كلامآ لغة" ٠‏ لأن الكلام 
المبطل على ما ذكرنا أخصٌ من اللغوي » لعدم صدق الاخصٌ بدون الاعدم . 

5 لأن القواعد العربية تقضي بوجوب اللحاق هاء التسكت بفعلالأمر اذا 
كان على حرف واحدر 1 








0ت ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 





وحرف امد (1) لاشئاله على حرغين فصاعدا . 

ويشكل بأن النصوصٌ خالية عن هذا الإطلاق (221 فلا أقل” من أن 
يرجع فيه إلى الكلام ل أأر ملكا .رف أكن - إل طال مناه 
حيث يكون بقدر أحرف - لاخرج عن كونه حرفاً وأحداً في نفسه » 
فإن الدد ‏ على ما حققوه ‏ ليس حر فر ولاحركة » وإنما عو زيادة 
في مط الحرف والتتفسس به 7 » وذلك لا يملحقه بالكلام 

والعجب” أنهم جروا باحك الأول مطلةآ (؟) ؛ وتوقفموا في الحرف 
الهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداً » مع أنه كلام اغة 
واصطلاحاً . 

وي اشتراط كون الخرفين توضوعَينْ للعنى” وجهان (*) » وقطمع 
المصنف” بعدم اعتباره . وتظهرا الفائدة في أبكرفين الحادثين من التتحنح 
ونحوه , وقطعالعلامة بكونها حيلئد غير مبطلّين » عتجا بأنها ليسا من 
جنس الكلام » وهن حسن ؛ 

)١( 0‏ لأنهربما يطول بمقدار اداءحرفين او اكثرء فكاته تكلم يحرفين 

قصاعداً , 

(؟) اي الشامل اثل المّد مثلات» اواكل حرفين من دون صدق اسم الكلام 
عليها لاعرفاً ولا لغ . 

(") اي في جر اللنفس بتلك ادرف , 

(؛) اي جزموا بأن اللفظ المركب من حر فين مبطل لاصلاة وان لم يصدق 
عليه الكلام لخة واصطلاحاً لكنهم تردآدوا ني ايطال الهرف الواحد المشتمل على 
نسبة تامسّة مع أن ذلك كلام لغة واصطلاحاً . 

(ه) نظراً الى أنهم جعلوا المناط باحر فين على الاطلاق ؛ ونظراً الى عدم 
صدق الكلام على المهملات . 





ج١1‏ ( فيالتروك ) 0ك 


واعلم أن في جعل هله الثروك من الشرائط تمتوزا ظامرا » فإن 
الشرط يسعتو كونه متقداماً على المشروط ومقارناً له » والأمر هنا ليس 
كذلك 200 , 

(و) ترك (الفعل الكثير عادة) وهو ما مخرج به فاعله عن كونه 
مصليآ عرفا . ولاعبرة بالعدد » فقد يكون الكثير فيه 9) قليلا” كحركة 
الأصايع » والقليل فيه كثيرا؟ كالوئبة الفاحشة . 

ويعتير «فيه التوالي © فلو تفرتق محيث حصات الكثرة في جيع الصلاة 
وم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر ء ومن هنا كان النني” صلى الله 
عليه وآله محمل أمامةة وهي بإينة ابنته ) ويضعها كلا سجد ثم محملها 
إذا قاع . ولا يقدح القليل» كاسن العامة وار داء ومسيح الجهة وقتل 
اميق والعقرب وهما منصوصان 49) / 

(و) ترك (السكوت الطويل) المُحترج. عن كونه مصلياً (عادةة) 
ولو خر ج به عن كوا قإركاً ليت «القرلءةاشخاصة . 

(و» ترك ( البكاءو ) بالمد” » وهو ما اشتمل منسه على صوت ء 

لا جرد خروج الدمع مع احياله © لأنه البكا مقصوراً » والشك في كون 

)١(‏ اي يعتير في الشرط ان مجمع بين وصني التقدم والمقارن.ة ع مع العلم 
أن هذه التروك انما تعتير مقارنته! فقط دون تقدمها على الصلاة : 

5) لآن حر كة الاصابع من الافعإل الني بمككن صدورها بكثرة في ليظة 
واحدة ؛ مع أن العرف لايعدها فعلا” كثيراً » مخلاف الوثبة الني تتحقق بها الكثرة 
حتى مع صدورها مرة واحدة ؛ لا سيا اذا كانت بغيدةة , 

(9) زيفب بنترسولالله صلى الله عليه وآله وسلهوكان زوجها ايا العاص 
5( الوسائل ١‏ و ١5//‏ من أبواب قواطع الصلاة : 
(0) اي مع احيّال أن جرد الدمع وجب لبطلان الصلاة » وذلك لصدق- 





2-0 ( اللمعة الدمشقية ) جٍ١‏ 





الولرد هذه في اأنص مقصرراً أو ممدودآ وأصالة عدم المد* ار بأصالة 
صعة الصلاة ء فببتى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة (2, 

رَإغا تغترك رك الكاء رز لذن ) كذهات مال وقد حوتف 6 
وإن وقع على وجه قهري في وجده (')» واحترز بها عن الآخرة ؛ فإن 
'لبكاء 14 كذكر الجنة واانار» ودرجات امقر بين إلى حضرته » ودركات 
مدن عن رحمته من أفضل الأعمال . ولو خرج مه حيئذ حرنان 
ا ار 

(و) ترك ( القهقهة ) وهي : الضححك المثتهلى على الصدوت وإن 
م يكن فيه تراجيم” 40 ولاشداة يويك فيا وفي اابكاء مسماضا» فن 
م تلو . وأو وفعت على وجه لمكن 0 ففيه وجهان » واستقرب 
انف في الذكرى البطلان . 

( رالتطيسن ) وهر وضع إحدى الراحتين (©) على الأخرى راكعآ 
-. اسم البكا ( مقصوراً ) عليه » ولعل" النصّن الوَارَد لذلك هو البكا المقصور . 

(1) بعد تعارض اصالةالصحة واصالةعدم المد" وتساقطهابيقى استصحاب 
الصحة ساها عن المعارض فيك بصحة الصسلاة استناداً الى الاصل الخرز 
( الاستص حاب ). 

(؟) وهو البناء على كونه الاقصود هو البكاء المطلق سواء وقع على وجنه 
الاغترار 3 ام 3 وذلك لاطلاق النص : 

(*) من كون المبطل من الكلام هو اركب من حرفين فتبطل او يجب 
أن يصدق عليه الكلام العري فلا تبطل , 

)40 الترجيع : 'ردبد الصوت في الاق . 

(0) الراحة : باطن الككف والتطبيق ‏ #اذكره الشار ح ‏ من بد ع الغتالفين 
وقد ورد المي عن طريق ابناء السنة أيضا "كا في صصيح اليخاري باب ( وضع - 


ج١١‏ ( في التروك ) 776 - 





بين ركبتيه : لا “روي من النهى عنه » وااستّد ضعيف »ء وامنافاة به من 
حيث الفعل «نتفية + فالقول بالجواز أقوى ؛ وعليه المصئيف ِي الذكرى . 

و راتكتف (1)) وهو ؛ وضع” إحدى اليدين على الأخرى عائلي 
وغيره فوق السّرة وتحتها بالكف” عليه وعلى الَرنئْد  )9(‏ لإطلاق النهي 
عن التكفير الشامل ديم ذلك ( إل لتقية ) وق منه مالآأدت يف 
بل جب ء: وإن كان عندهم سنة ء مع ظن الضرر بتركها 9 » لكن لا تبطل 
الصلاة” بتركها حيتئل لو خالف (4) : لتعلق النهي بأمر خارج عخلاف الخالفة 
في غسل الوضوء بالمسح . 
- الاكف على الركبتين في الركواغ)» : حدثنا ابو الوليد قال : حد ثنا شعية عن 
الي يعور قال سمعت نصعث بن سعد يقوك : 

صليت الى جنب اني فطبتقت بين كفني" أموضعده) بين فخذي” فتبانيأن 
وقال : ( كنا نفعله نينا عنه وْمَرنا أن نضع ايدينا على الرأكتب ). 

() الكتف متا ادر بََيم الكأفكَوتتكرنالتاء شد احدىاليدينهالاخرى 
كاي النادوس . 

وني الاصطلاح ما ذكره الشارج . 

(؟) اي سواء وضعت الكدف على الكف »ء او على الزند » فكل ذلك بدعة 
وإطلاق الخص يشملها . 

الوسائل الاب الجامس عشر من ابواب قواطع الصلاة 

5) اي ولو كان التك.تف عنلهم مسحب لكنهم مايزمون به فاو تركها 
احد اتهموه بالتشيع وأضراوه . 

(4) لآن التفية اوجبت التكفير » وهو عمل خارجي عن أجزاء العبادة فلو 
ركه المصلّي لم يكن تاركاً لجزء مامور به من العبادة » فلا وجه لبطلاتها © نعم 
فعل عر “ما خخارجياً , 


ا ( اللمعة الدمشقية » ج١١‏ 

( والإلتفات” إلى ما وراءه ) إن كان ببدنه أجمع » وكذا بوجهه 
عدد المصئفر وإن كان الفرضس بعيدا . أما إلى ما دون ذلك كاليمين 
واليسار » فينُكره بالوجه ورّّبطل بالبدن عمداً من حيث الإنحراف عن القبلة , 

( والأكل” والشرب” ) وإن كان قابلا” ؟اللقمة » إما لمنافاتها وضع” 
الصلاة 2١(‏ , أو لأن تناول” المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده (5) 
أفعال” كثيرة" » وكلاها ضعيف” ,. إذ لديل على أصل المنافاة 29 ء 
فالأقوى اعتبار الكثرة فيها عرفاً » فيرجعان إلى الفعل الكثير » وهو اخختيار 
المصنف في كتبه الثلاثة (4) ( إلاني الوئر من بريد الصوم ) وهو عطشان 
( فيشرب” ) إذا ل يتسدع منافياً غيره » وخاف فجأة الصبح قبل كال 
غرضه منه (5) ولافرق فيه بين الواجب والندب . 

واعم أن هذه المذكوراتا أجع [ا تناني إلصلاة مع تعمّدها » عند 
المصنف مطلقا 29 ع وبعضها إجاعا نزام يقيّد هنا اكتفاء” باشتراطه 
تركها ٠‏ فإن ذلك يقتضي التكليفتببه. المتوقّف على, الذكر » لأن الناسي 
)١(‏ اذ الاكل والشرب ينافيان الاشتغال بالذكر والعبادة . 

[49 الإزدراد : بلع الطعام 1 

(”) يعنى لا دليل على أن مطلق الاكل والشرب مناف لاصلاة ما لمببلغ 
حد الكثرة . 

(5) الذكرى البيان الدروس , 

(ه) يعتى ضاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستائفها أن لا يكل غرضه 
من النافلة » فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة . 

(1) مطلقاً معنى اي فرد مها . 

(7) يعني أن حميعها مع التعمد مبطل ‏ عند المصنف ‏ وبعضها اجماعي عند 
المصنف وغيره . 








18 ( الاسلام ) 5 
غير مكلّفن ابتداء (1) » نعم الفعل” الكثير رعا أن ودف المصنف” في تقييده 
بالعمد » لأنه أطاقه في البيان » ونسب التقبيد” في الذكرى إلى الأصءاب» 
وفي الدروس إلى المشهور » وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المناني مطلقاً) 
ولامخلر إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقاً له بالباقي . نعم لو استازم 
الفعل الكثير ناسياً إنمحاء صورة الصلاة رأسا توآجه البطلان” أيه » لكن 
الأسماب أطلقوا الك 9 , 


( السابع تِ الإسلام - فلا تصح العبادة ( 


مطلقا (؟) فتدخل الصلاة ( من الكافر ) مطلقاً ) وإن كان ٠رتدا‏ 
ملي » أو فطريا ( وإن وجبتغَله) ؟ا هو قول الأكثر ء خلافاً لألي 
حنيفة حيث زعم أنه غير" يتككلف بالفروع دياق عل ركبا تق 

» اي يفهم قيد الثعمد. في مبطلية هله الاشياء  من نفس اشتراطها‎ )١( 
. حيث الاشتراط تكليفك ولا تكليف مع النسيان‎ 

(1) يعني أن المصنف ؤره) قي رسالته الالقبةَ جعل الفعل الكثير منافياً ومبطلة” 
لاصلاة عمداً وسهراً ؛ أمنا في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلامن غسير أن 
يبه على إطلاقه » أو تقبيده بصورة العمد » ! إلا أن ذكره مع سائر الشروط ريما 
يدل على تقريده بصورة العمد » نظرأ الى وحدة السباق . 

() اي أن الاصحاب حكوا بأن الفعل الكثير مبطل لاصلاة اذا كان عن 
تمد » دون ما كان عن سهو » واطلقوا الحم في كل من الشقدين ؛ من غير تقيبده 
بصورة محر هيئة الصلاة » أو عدمها , 

(4) سواء أكانت صلاة ؛ ام غيرها , 

(0) اي من اي اقسام الكفار . 

وكلمة ( مطلقا ) داخخلة في المتن في الموضمين في يعض الاسخ , 





ا ( اللمعة الدمشقية ) 1 
المسألة في الأصول . ( والتمييز ) بأن يكون له قرة يمكنه لها معرفة أفعال 
الصلاة ليمز الشرط من الفعل » ويقنصدد” بسببه _فعسل العيادة (0) ع 
( فلاتصح من انمنون» والمغمى عليه و ) الصبي (غير المُمير” لأفعالها) 

انه لبن 1 - 09 - 
بحيث لادفر ق بين ماهو شرط فيها وغير شرط » وما هو واجب و غبور 

ا 0 

واجب ٠‏ إذا لبه عليه : 

عاعاة ءُ 2 . 

( و ممرن الصبي © على الصلاة ( لست ) » وثي البيان لسبع » 
و2 - 

وكلاهما مروي () ؛ ويتضراب عليها لتسع 27 وروي لعشر (4)» ويتخير 
ببن نية الوجوب والندب » وامراد بالتمرين التعويد على أفغال المكلفين 
ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده © . 


( الفصل الثالث؛ في كيفيم الصلاة ) 


( وييُسسحب” ) قبل الشر وح في الضتلآة>( الأذان والإقامة ) وإنما 
جعاها من الكيفية خلافا المشهور"من اجغلها. من المقدثات نظرا إلى مقارانة 
الإقامة ها غالب 29 , 


طق أي حتى يتمكن - بسبب كييزه وشعوره ‏ من قصد العيادة . 

(؟) الوسائل ؟ و 4 وه و9/" من ابواب اعداد الفرائض . 

() الوسائل 7/10 - س- 

)5( لم يجد قصاً يدل على ضر ب الطفل لعشر سنين » نعم في المستد ركم /لما 
من ابواب وجوب الصلاة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ٠‏ مروا 
صبيانتكم بالصلاة اذا كانوا ابناء عشر سنين 1 . 

(ه) تذكير الضمير باعتبار رجوعه الى فعل المكلفين المعلوم هن قولهافعال 
المكلفين . 


(5) هذا توجيه لما ذهب اليه المصئف من جغل الاذان والاقامة من > 


12 ( الاذان والاقامة ) الك 


لبطلاتها بال.كلام ونحوه (1) بينها وبين الصلاة » وكون! أحد الجزأن 
فكانا كالجزء المقارن (27 , كنا دغطت النية فيها » مع أنها خارجة عنها » 
متقدمة علما على التحفيق . 

وكيفيتهما ( بأن ينوبها) أولا لأنها عبادة » فيفتضر ٍ الوا علا 
إلى النية » إلا ماشذ 09 » ( ويُكدبر” أربعا في أول الأذان » ثم التشهدان ) 
بالتوحيد والرسالة ٠»‏ ( ثم ثم المعلات (4) الثلاث » ثم 0 ٠‏ ثم التهليل » 
مثتى مثتى ) » فهذه ثمائية عشر فصلة . 

2 لم مننى 2 يع فصوطًا وهي فصول الأذان إلاما “خرجله 
- كيفيات الصلاة ) وتوضيحه : 

أن الاقامة قارنة إلصلاة غال, ميث تبطل اذا فنع بينها وبين الصسلاة 
ع منوو ا اسه و 

)١(‏ كالفعل الكنعزوالتيكوت الطويل 

4 هذا نتمم التوجبه المذ,كور زوع يير استرا لق : ابر رض 
أن الاقامة غالبا لاتكون مقارثة الصلآة ١‏ ونبطل بالفصل بيئها وبين الصلاة 3 
فاذا 7 تقول في الاذان ؟ 

فاجاب بأن الاقامة لما كانت احد المزئين من قولنا ( الاذان والاقامة ) 
فاذا أعتيرت مقارئة احد اليزئين » فكان الجزء الآخخر ايضاً مقارناً . 

(*) اي أن العيادة بصورة مطاقة يتوقض الثواب عليها على النية » إلاماشذ 
من العبادات التي لا يتوقض ثواءها على النية » كالاحسان والجود » إن صحاطلاق 
اسم العبادة على مثل ذلك . 

(؛) المتيعلات جع الحتبعّلة وزان الدحرجةء امم زر كببي لجسل ( حي” 
على الصلاة وانختيها كنا مرت الاشارة الما في ص 484 والبسملة اسم تر كيبي ايها 
( بسم الله الرحمن الرحمم ) ٠‏ 








0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
( ويزيد بعد حي على تخير العمل قد قامت الصلاة مرتين . وملدل في 
آخرها مرة ) واحدة . نفصوا سبعة عشر تنقص عن الأذان ثلاثة ويزيد 
اثنين » فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً ؛ ( ولا يجوز اعتقاد شرعية غير 
هذه ) الفصول ( في الآذان والإقامة كالنشهد بالولاية ) لعلي عليه السلام 
( وأن محمدا وآله آخير” البربة) أو خبير” البشر (وإن كان الواقع كذيك ) 
فا كل واقع حقاً يجوز إدخاله ني العبادات المُوظفة شرعا » المحدودة من 
الله تعالى » فيكون إدخال ذلك فيا بدعة وتشريعاً » كا لو زاد في الصلاة 
ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات . وبالجملة فذلك من أحكام 
الإمان لامن فصول الأذان . 

قال الصدوق : إن إدخال ذلك يفيه من ضع المفواضة وهم طائفة 
من الغلاة (1) » ولو فعل هذه الزياذة » أو إخداها بنية أنها منه أثم في 
اعتقاده » ولا يطل الأذانت بفعاه. .-وبدون-اعتقاد ذلك لا حرج . وني 
المبسوط أطلق عدم الإثم يه تومييللم المصتف في البيان 29 , 

( واستحبابها ثابت في الهس )2 البونة خاصة » دون غيرها من 

(1) الغلاة طائفة غالت في النبي » او احد الائمة صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم » واعتقدت فيهم فوق مرتبتهم . 

والمفوضة طائفة اعتقدوا أن اللمالق عز وجل فوض الى العالم تكوينا » او 
تشريعا الى النبي » أو احد الائمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 

(؟) ذهب ( الشيخ ) قدس سره في ( المبسوط ) و ( المصشّف”) في البيان 
الى عدم الاثم على فعل هذه الزيادات مطاقا سسواء قصد الجزئية ,ام لاء لكن قصد 
الجزئية مشكل» وبدونه راجحءوقد ورد ىكتاب( الاحتجاج )عن الامامالصادق 
عليه السلام: اذا قال احدك لا آله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين 
حار الانوار ج م1 ص 151 من ابواب الاذان والاقامة طبع الكمباني , 


ج١١‏ ( الاذان والاقامة ) -148١-‏ 





الصلوات وإن كانت واجبة .“بل يقول الم و"ذن لاواجب منها : الصلاة ثلاث 
بنصب الأولين (1) , أو رفعها » أو بالتفريق ١‏ أداء” وقضاء" » للمنفرد 
والجامع » وقبل ) والقائل به الارتفى والشرخان ( يبان في اللماعة ) لا بمعنى 
اشتراطها في الصحة » بل في ثواب الجاع (؟) على مااصرح به الشبخ في 
المبسوط » وكذا فسّره به المصسّف” في الدروس عنهم مطلقا 09 

( ويتأكدان في الجهرية » وخصوصاً الغداة والمغرب ) بل أو جبها فيهما 
الحسن مطاقا  )4(‏ والمرتضى فيها على الرجال » وأضاف إليها الجمعة » 
وعثله ابن الجنيد وأضاف الأول الإقامية مطلقا (9), والثاني هي على 
الرجال مطاقً ( ويستحبئّان للنساء سراً ) » ويجوزان جهراً إذا لم يتسمع 


)١(‏ لانه يقف علا الثالثة ولا يظأير أعرابها » ونصبها ءلى المفعولية بفعل 
عذوف تقدبره اقيموا الصلاةاوَآحَضِرَوَا الصلاة ورفعها على الفاعايةا والابعدائية او 
امير ية تقديره حضرت الضلاة: قات الصلاة الصلاة واجبة هذه الصلاة . 

رفع الاول نصب الثاني حضرت الصلاة قامت الصلاة اقيموا الصلاة . 

صب الاول رفع الثاني افيمو الصلاة حضرت الصلاة قات الصلاة . 

(؟) اي أن الوجوب هنا ليس تكليفيا ولا شرطياً معنى عدم صعة اللواعة 
بدون الاذان والاقاءة » بل الوجوب بمغسنى شرط حصول الثواب اي ينتبي 
الثواب بانتفاء الاذان والاقامة , 

() حيث قال :واوجبها جماعة ‏ من غير تعيين لشخص خاص - لا بمعنى 
اشتراطها في الصحة » بل في الثواب 2 

(5) عن غير اختصاص بالرجال . 

)( أي واضاف ( الحسن بن عقيل ) الول بوجوب الافامة مطلقاً من 
غير تقييد بااغداة » او المغرب » او الجمعة » ولا بالرجال . 


25 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
الأجانب” من الرجال » ويمُعتد” بأذاتين لغيرهن 217 ( ولو نسيها ) المصلي 
ولم يذكر حتى افتنح الصلاة ( تداركها مالم يركع ) في الأصح (9) , وقيل 
برجع العاءد دون النامي © ويرجع أيفاً للإقامة اونسها » لا للأذان 
وحده (؟) » ( ويسقطان عن الجاعة الثانية ) إذا حضرت لتصلي” في مكان 
فوجدت جماعة أخرى قد أذآنت وأقامت وأاّت الصلاة ( مالم تتمترافر 
الأولى ) بأن يبق هنها ولو واحد” معقنبآً » فلو لم يبق منها أحد كذلك وإن 
لم يتغرقف بالأبدان لم يسقطا عن الثانية 49 » وكذا يسقطان عن المافرد بطريق 





)١(‏ يعني اذا سمع اذان المرأة غير “ها من النساء » او الرجال الارم جاز 
لحن الاكتفاء ياذاتها . 

0) اصرح رواية الحلبي عن ابياعبد الله عليه السلام قال : 

د اذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن ويم ثم ذكرث قبل ان ركع 
فانصرف واذان واقم واستفتح الصلاة وإ كنت"قد ركعت فاتم صلاتك » . 

( الوسائل 4/9 .من ابواب الاذان والاقامة ) 

(7) يعني اذا كان قد نسي الاقامه وحدها! فيجوز له امنئناف الصلاة 
لتدارك الاقامة . أها اذا كان ناسياً للاذان وحده فلا يُشرع له ابطال الصلاة 
لتداركه . والحديث الوارد في جواز تدارك الاقامة مقيد” ما قبل اأشروع 
في القراءة . 

( الوسائل ه/رة؟ من ابواب الاذان والاقامة ) 

(4) عدم التفرق الموجب لسقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثاسة 
يصدق باشتغال افراد الجماعة الاولى بعد بالصلاة » او بتعقيبها بشي من الاذكار 
والاوراد وأو بواحد منهم . أما اذا ترجوا عن هذه الالة بالتفرق او جلوسهم 
على هيثتهم الأولية لكنهى خائضؤن في احاديث واعمال اجنبية عن الصلاة » 
او ساكتون فلا يسقطان عن الثانية . 





ج١1‏ ( الاذان والاقامة ) 74# ل 

أونى 1 , ولو كان السابق منفرداً لم يسقطا عن الاانية «طلقاآ 9) , 

ويشترط اناد الصلاتين » أو الوقت والمكان عرفا 29 » وني اشتراط 
كونه مسجداً وجهان » وظاهر الإطلاق (4) عدم الاشتراط » وهى الذي 
اختاره المصنف” في الذكرى » ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكة في 
ذلك مراعاة جانب الإمام السايق في عدم تصوير الثانيسة بصورة الجباعة 
ومزاياها » ولا يشترط العم بأذان الأولى وإقامتها ء بل عدم العلم بإهمللها 
لها (0) مع احيال 

)١(‏ وذلك لاما في اللياءة آكد حتى قيسل بوجوبما فاذاسقظا عن 
المواعة الثانية بسيب اللياعة الأولى .فشبقوطهما عن المنقرد اولى . 

(؟) متفرداً او جماعة 

(*) عراده وره أنه يشترط ى قوط الاذان والاقامسة عن الثانية » 
او المتفرد أمران : 

الاول : اتحدادّالضّلاتين بأن تكونا ظهرين مثلاة » أو اتحاد الوقت وإن 
تغابرتا '#غرب وعشاء باعتبار اشتراكه..ا في الوقت.وعليه فيسقط الاذان والاقامة 
عن اللماعة المريدة لصلاة العشاء بسيب اللباعة التي قبلها المشتغلة بالمغرب , 

الثاني . اتحادها في المكان عرفاً فلو كانت احداهها في المسجد والاخرى 
على سطحه ؛ او خخارججه لم يستقطا عن الثانية , ولا خنى أن اتهاد الوقت والمكات 
يستفاد من الأخبار بل هو منسر فها . عخلاف اتحاد الصلاتين فإنه لا دليل عليه , 

(5) يمكن أن يراد من الاطلاق أطلاق كلام المصنف « ره أو اطلاق 
بعض الأخبار وهو الموجب لعدم اشتراط المسجد في سقوط الاذان والاقامة , 

واما وجه الاشئراط فكونه مورداً لكثير من الاخخبار. 

(الوسائل الباب 8 من ابواب الاذان والاقامة ) 
(0) مراده اله لا يشترط العلم بالانيان بل عدم العلم بالاهمال . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
السقوط عن الثانية مطاتآ )١(‏ عملا" بإطلاق النص » ومراعاة الحكمة 9) , 

( ويسقط الأذان في غصري عرفة) أن كان ما ( والجمعة » وعشاء) 
ايلة ( المزدلفة ) وهي المشعر ‏ والحكمة فيه مع النصّ (7) استحباب” الجمع 
بين الصلاتين » والأصل في الأذان الإعلام» فن حضر الأولى صلى الثانية 
فكانتا كالصلاة الواحدة ء» وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع (؟) ولو 
جوازآ . والأذان لصاحبة الوقت» فإن جمع ني وقت الأأولى أذآن ها وأقام 
ثم أقام: للثانية » وإن جمع في وقت الثانية أذآن أولا" بنية الثانية ء ثم أقام 
للأأولى ثم للثائية (6 , 





(1) اي حتى مع العم باهيال الاولى للاذان والأقامة يسقطان عن الثانية . 

() حبث إن النصوص الوارذة“ ”قد سقوّظها عن الثانية بما اذا كانت 
الاولى قد اذنت واقامت . 

وأما مراعات الحكة فهي أن السقوط عن الثانية انما كان لاجل احترام 
الاولى وان إصملتها . 

(*) الوسائل 5/9" من ابواب الاذان والاقامة . 

(4) اي ويسقط الاذان عن كل من مع بين الصلاتين اذا اذآن واقام 
للاولى فإن الاذان يسقط عن الثانية سواء أكان عه بين الصلاتين جوازاً » أم 
عزعة , 

(ه) كا اذا مع بعد الفجر بين صلاة الغداة وقضاء يومية فيؤذن ويقيم 
للغداة وبئرك الاذان عن القضاء » سواء قدم الفريضة على القضاء أم عكس . 

لكن لو قدآّم القضاء على الاداء مثلا” بؤذن بنية الفريضة ثم بقم لاقضاء » 
وبعدها يقم لافريضة ليكون الاذان السابق لاصلاة الثانية اأني هي صاحبة الوقت . 








1 ( الاذان والاقامة ) هغ4؟ ل 

وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة" فيجوز الأذان » أم عزيمة )١(‏ 
فلا شرع » وجهان » من أنه عبادة تو قيفية (9) ؛ ولا نص عليه هنا خصر صه 
والعموم مختصص”" بفعل البي صلى الله علبه وآله فإنه جمع بين الظهرين 
والعشائين لغير مانع بأذان وإقامتين » وكذا في تلك المواضع . والظاهر أنه 
لكان الجمع لا الخصوصية البقعة 29 » ومن أنه ذكر الله تعالى فلاوجه لسقوطه 
أصلا » بل تفيفآً ورخصة” » ويتشكتل نع كونه مجميع فصوله ذكرا ء 
وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر » وقد صرح جماعلة 
من الأصماب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأأوال (4) , وأطلق (0) الباقون 
سقوطه مع مطلق الجمع . 

واختلف كلام المصِشف (رة) قفي ,الذكرى توقتّف ني كراهته في الثلاثة 
استناداً إلى عدم وقوفه فيه على نص » ولا فتوى © ثم حم بتني الكراهة 
وجزم بانتفاء التحريم فيا © وبا الآستحباب في الجمع بغيرها مؤأولاة 
الساقط بأنه أذان الإعَلام: أن البائي:أذان الذدكر والإعظام ء وفي الدروس 
قريب من ذلك » فإنه قال : رما قيل بكراهته في الثلاثة » وبالغ من قال 


(1) الرخصة : جواز الترك , والعزيمة : وجوب الرك . 

(؟) استدلال على كون الترك عزيمة » لآن العبادة بم! أنها توقيفه يجب 
ودود النص على كل عمل » اوذكريتعلق با » وحيث لا نص" على الجواز فيحرم 

() يعني أن تركه صلى الله عليه وآله للاذان ي تلك المواضع كان لاجل 
حممه بين الصلاتين . لا الخصوصية في نفس المكان الذي صلى فيها معمله صلى الله 
عليه وآله يدل على لزوم الثرك في مطلق الجمع , 

(4) وهي : عصرا عرفة والجسمعة وعشاء الم تدافة . 

(8) من غير بيان أن السقوط عزيمة” او رخصة”. 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
بالتحربم » وني البيسان : الأقرب أن الأذان في الثلائة حرام مع اعتقاد 
تشرعيته » وتوقدّف ني غيرها (1) » والظاهر التحرم فيا لا إجماع على استحبابه 
منها » للا ذكرناه 9) , 

وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة. خاصة أصلها 
الإعلام » 0 ذكر ؛ وبعضها غير ذكر ا وظيفته بإيقاءه سرآ 
يناني اعتبار أصله () . والحتبعتلات تناني ذ كيريته » بل هو قسم ثالث » 
وسنة” أمتتِّمّة" » ولم يوقعها الشارع في هذه المراضع فيكون بدعة . نعم 
قد يقال : إن مطلق البدعة ليس بمحرام (24» بل “ربا قسّمها بعضهم 
0 غير الثلاثة المذكورة . 5 
(؟) اي ان الظاهر ني كل مولاد حكو! يشتقوط الأذان'. هو حرمته 
إلاماثبت استحبابه بدليل خاص , 

وذلك لما تقدم من أن الاذان عبادة توقفية فلا "يشر ع ما ليرد به إذن” من 
الشارع . 

رم) لآن اصل الاذان هو الاعلام والاعلان » وهذا يناني السرية كا وأن 
الات الموجودة فيه تنافي كون الاذانذكراً حيث إنها ليست تسبي حأ ولاغيره 
من الاذكار. 

وهذا رد على المصئف حيث جعل الاذان على قسمين إعلامي” 00 
واراد بالثاني اذان الصلاة . 

(4) لآن البدعة ان كانت بمعنى كل حدشجديد في الاسلام » فهذه ليست 
يمح رمة على اطلاقها » اذ الحياة في تطوكر من حال الى <ال »© واسباب المعيشة 
واساوب الاستمتاع في تغير دائم ولا دليل على وجوب الالتّزام بالعادات التي 
كانت على عهد الني صل الله عليه وآله فحسب . 

نعم البدعة ‏ بمعنى ادخال ماليس من الدين محر"مة قطعاً » حيث إنها افتراء ‏ 


اج ( الاذان والاقامة ) -490ا ا 
إلى الأحكام اللخمسة » ومع ذلك لا يثبت الجواز 00 
( ويستحب رفع الصوت بها للرجل) بل لمطلق الذكرء أما الأنثى 
فتسرا جنا كا نقدم (2)1 » وكذا اللحنثى 7) » ( والترتيل” فيه ) ببيان حروفه 
وإطالة وقوفه عن غير استعجال» ( والنُدر” ) هو الإسراع ( فيا ) بتقصير 
الوقوف على كل فصل ء لاتركه (4) لكراهة إعرابها حتى لو ترك الوقف 
أصلا فالتسكين أولى من الإعراب » فإنه لغة عربية » والإعراب مرغوب 
عنه شرعا » ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل وم تبطل » أما اللحن فني 
بطلانها به وجهان © , 
- وكذب على الله جل” جلال» يج باستحباب ما ليس بمستحب » أو حرمة 
ها ليس حرام .: 
إذن فالمستحدئات الاسلامية من دون استئادها الى اللوين » أو إلى الله تعالى 
شأنه صاطة الانقسام الى الاحكام آللحمسة باعتبارات ثائوية عارضة , 
مثال ذلك طبع القرَ آآن فق الاساليب الفتيةوبناءالمساجد والمآذنوالرياطات 
والحسينيات ونحوها فإنها قدنجب وقدتحرم وقد تستحب و قدتكره وقدتباح وفق 
متطلبات الزمان والبيئة والملاسات . 
(1) لما ذكره سابقاً من أنه عبادة وهي توقيفئية لابد” في مشروعيتها من 





ورود الأمر بها بالمخصوص . 

(؟) في قوله : « يستحبتان للنساء سر 6 . 

(9) للاحتياط » او تغليب احهال الهرمة . 

(4) اي لا يستحب ترك الوقف رأسآء لأنه لو ترك الوقف رأسا يضطر 
الى إعرابه وهو مكروه في فصول الاذان والاقامة . 

(5) وجه البعطلان : أن الاحن خروج عن مقتضى لغة العرب » والاذان 
والاقامة انما ششرعتا وفق لسان العرب ٠‏ فيبطلان لو خالفاها . - 
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وينّجه البطلان أو غير المنى كنتصب رسول الله صلى الله عليه وآله 
لعدم تهامية الجملة به يفوات )١1(‏ المشهود به اغة وإن قصده » إذ لاا يكني 
قصد العبادة الافظية عن لفظها ( و) المؤذأن ( الرانب” يقف على ممرتمتع ) 
ليكو أباغ” في رفع الصوت » وإبلاغه المصلين » وغير"ه يقتصر عنه (5) 
مراعاة لجانبه حتى يلكره سبقله يه مالم قرط بالتأخمر ( واستقبال” القبلة ) 
في جميع الفصول خصوصاً الإقامة » وبّكره الالتفات ببعض فصوله عينا 
وشمالا وإن كان على المنارة عندنا © , 

( والفصل بينها بركعتين ) وأو من الراتبة » ( أو سحدة » أو جاسة) 
والنْصٌ (4) ورد بالجلوس ٠»‏ ويمكن دخؤل:السجدة فيه فإنها جلوس وزيادة 
5 اشتاها على مزية زائدة » ( أو خيطاوة ) ول لد بها المصشّف” في الذكرى 
حديثا » لكنها مشهورة » (أو سكتة) وهي مز أواية (©) في المغرب خخاصة » 

- ررد المسة ان اللصرز ا متي ” في نظر العامة اذانآ فتشمله الاطلاقات 

مالم تصل الى حد تغيير المعنى - 

. وبي بعض النسخ : ( لفوات ) وهو صميح ايضاً‎ )١( 

(؟) أي يقفالمؤذن غير الراتب في مكان اخخفض من مكان المؤذن الراتب 
احتراماً مامه . 

() أما عند اني حنيفة فميستحب” الادارة بالاذان على المثارة والمالكيةعلى 
الاطلاق . والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس الى اليمين عند قول: 
( حي على الصلاة ) والى اليسار عند قول ( حي" على الفلاح ) . 

والحنابلةاستحبوا الالتفات بالصدرايضاً. راجع الفقه على المذاهب الاربعة. 

(4) الوسائل ١‏ و 1١/7‏ ءن ابواب الاذان . 

لكن السجدة ايضاً مروية يي نفس الباب حديث 14 و5١1.‏ 

(ه) اشارة الى قول الصادق عليه السلام : د بين كل" اذانين قعدة إلا - 


ج١1 ١‏ في الكلام ) 144 - 
ونسبها في الذكزى إلى كلام الأصاب مع السجدة والاطوة » وقد ورد 
النمسٌ (1) في اأفصل بتسبيحة » فلو ذكرها كان حسنا . 

( ومختص المغرب بالأخيرتين 917) الممطوةر والسكتة ؛ أما السكدة” 
فركوية” فيه ()ء واما الخطوة” فككا تقدم » وروي 407) فيه الجلسة ؛ وانه 
إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبل الله فكان ذكرها اولى 

( ويكره الكلام في خلانها ) خخصوصا الإقامة » ولايعيده به ء مالم 
مج به عن الموالاة ويعيدها به مطلقاً (» على ما اقنى به المصنل” وغير . 
والنصض ورد. بإعادتها بالكلام بعدها (9) ( ويستحب” الطهارة ) خالتها وني 





- المغرب فإن” بينها نفسا 6 . 

( الوسائل /ا ١١,‏ من ابواب الاذان ) 

. من ابوآت الاذان‎ 1١/5 الوسائل‎ )١( 

(؟) اي لا يستكحب في المغزاب سواه 

() في قول (الصادق ) عليه السلام : ٠‏ إلا المغرب فإن يينها نفتسآ ٠‏ . 

( الوسائل 1١/19‏ من ابواب الاذان ) 

وأما الحطوة فستندها المشهور كما تقددم . 

(5) الوسائل ١١/٠١‏ من ابواب الاذان . 

والمتشحط هر المتتطخ . 

(9) أي يعيد الاقامة بالتكل في اثنائها سواء أخدرجها الكلام عن الموالاة ام 
لمعخرجها . 

(5) في قول ( الصادق ) عليهالسلام: ولا تك اذا ات الصلاة فانك اذا 
تكلمت اعدت الاقامة . 


( الوسائل ٠١/٠‏ ابواب الاذان ) 
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الإقاءة آكد” » وليست شرط فيها عندنا من الحدثين (21» نعم أو اوقعه 
في المسجد بالأكير لغى » للنهي المفسد للعبادة (1) ( والحكابة لغير المؤأذن) 
إذا 3 كا يقول الم"ذن وان كان في الصلاة » إلا المرسلات فيها 
يدها بالحوقلة » ولو حكاها بطلت ع لأنا ليست ذكرا » وكذا يجوز 
إبدالها في غيرها » ووقت سكابة الفصل بعد فراغ لمق ذن منه أومعه. 
وليقتطم الكلام إذا ممعه غير > الحكابة وإن كان قرآناً » ولو دخسل 
المسجد لخر" التحية إلى القراغ عنه . 

7 م يجب القيام ) حالة الئية » والتكبير » والقراءة » وإتا تدمه 
على النية 7غ انه ليجب قبلها_+لكونه شرطاً فيها والشرط مقنّدم 
على المشر وط : وقد اخدّره المصتنيظ” عنها :قي الذكرى » والدروس » نظرا 
إلى ذلك » وليتمحتّض جزءا مر الصلاة (5) وني الألفية اعدّره عن القراءة 
ليجعله واجبا في الثلاثة » ولكل” وجة (ستقلا به ) غبر" مستند إلى 
شىء محيث او أزيل” السناد” سعة 40 رمم المكبةء فَإِنّ)عز ) عن الاستقلال 
في الجميع ( فني البعض ) . 

)١( 3‏ الاصشر والاكير. 

)١(‏ لأن مكنه في المسجد حرام »و المفر وض أن مكثه كان لاجل الاذان 
فدرم ايشا , لاستلزامه الحرام » كل .فان الاستدلال ام 
ارام مرمة او على ان الكون جزء” مقدم للاغتسال » وليس كذلك , 

(م) أخرة المصنف القيام عن الثية والتكبير 0 : 

(الاول) : لإعتبار ه حالة النية والتكبير . 

(الثاني) : لإبداء كونه جزءاً محضاً منالصلاة وليس عن مقدمائها » حرث 
ادخله في عداد الأجزاء . 

(4) السناد : المستند عليه : 


ج١1‏ ( في القيام ) لهاب 

ويستند” فيا يعجز عنهٍ » ( فإن عجز ) عن الاستقلال أصلا( اعتمد) 
0 القعود فيجب تحصيل ما يعمد عليه ولو بأجرة مع 
الإمكان ؛ ( فإن عجز ) عنه ولو بالاءتاد » أو قدر عليه ولكن عجز عن 
تحصيله ( قعد) مستقلا كا مر )١(‏ ء ذإن عجز اعتمد ( فإن عجز ) اضطجع 
على جانبه الأعن » ( فإن عجز ) فعلى الأيسر ء هذا هو الأقوى ومختاره 
في كتبه الثلاثة ويفهم منه هنا ااتخيير (1) وهو قول . 

ويحب الاستقبال حينئذ بوجهه » ( فإن عجز ) عنها ( استلق ) على 
ظهرة » وجعل باطن قذهيه إلى القبلة ووجهه 9) بحرث لو جلس كان 
مستقبلا كاممسضسر . والمراد بالعجز ني هذه المرانب حصول مشقة كثيرة 
ا عادة » سواء ظْ مما زيادة” مرض » أو حدوثه 34 أوبطء” 
برئه » أو مجرد” المشقة البالغة (4) » لإ الجر الكلي” : 

) ويسوميء ار كو ع والستجود تالرأس ) إن عجز عنهما . ويجب 
تقربب الية إلى مآ يطح السخود.علييه أو تقريبه إلا » والاعتاد ما 
عليه ووضع باق المساجد معتمداً » وبدونه لو تعذر الاعتاد » وهذه الأحكام 
آنية في جميع المراتب السابقة » وحيث بسو مىء ها برأسه يزيد السجود انخفاضا 

مع الإمكان ء ( فإن عجز ) الإعاء به ( عض عينيه هما ) مزيدا 00 

. أي غير مستند الى شبيء محيث لو أزيل لسقط‎ )1١( 

(؟) بين الامن والايسر ء وهذاالتخيير مستفاد من اطلاق قول الصادق ع 
1 فصل وهو عمف طجع 1 

( الوسائل 1/8 ابواب القيام ) 

() مجرور عطفاً على ( باطن ) النخرور باضافة ( جعل ) . 

(4) اي البالغة الى حد العجز نوعاً . 

(ه) له احتالان اسم قاعلمن باب التفعيل فيق رأ مزيداً وفاعله المصلي” » - 





ا ( اللمعة الدمشقية ) 0 
للنجود تغميضا ( وفَدحها ) بالفتح (0) ( لرفعه|) » وإن لم يكن مبصراً 
مع إمكان الفتج قاصدا بالأبدال (؟) تلك الأفعال » وإلاة أجرى الأفعال 
على قلبه كل" واحد ني ماه » والاذكار على اانه » وإلاة أخطرها بالبال 
ويلحق” البدل حك البدل في الركنية » زيادة” ونعصاناً مع القصد ؛ وقيل 
فطلقاً © , 

(.والنية ) وهي القصد إلى الصلاة المعيئة » ولا كان القصد متوقفا 
على ثعيين المقصود بوجه لمكن توجه اأقصد إليه اعنديرة فيها إحضار 
ذات الصلاة وصفاتم! الممتيزة لها حيث تكون مشتركة ©) » والقصد إلى هذا 
- أو ام مفعول للمجر”د » فيكونالنائب عالفاعل ‏ فيالصورة الثانية ‏ هوامار 
واغرور. 

لكن” الصورة الأولى أولى . 

1 اي بفتح عين ( افتتحهما ) حى [صبح فعلا” لا مصدرا ء وهذا على 
خلاف ( رافعها ) حيث إنه مقدر مسكتن النين + 

(؟) الأبدال : بفتح الهمزة : مع بدل » اييقصد بكل بدل الفع ل المبدل 

. منه » فيقصد يغمض العين : ال ركو ع ؛ وبفتحها : رفم أثر أ س من الركوع وهكدا 

(0) سواء قصد ما البدلية » ام لاء ليكون تغميض العين مطلقاً بمازلة 
الركوع بالنسبة الى العاجز عن الركوع » فتى عاض عينه فكانته ركع » فتبطل 
الضلاة بزيادة ذلك ونقصانه عمداً وسهواً , 

(5) يعيب احضارالصفات المميزة اذا كان تالصلاة الواجبة » اؤالمندوبة 
مشتركة بين أفراد كا اذا كانت ني الوق تالمشترك بين الظهر والعصر » اوالمغرب 
والعشاء فلابد حينئذ هن ممييز الصلاة المقصودة عن غيرها بالصفات المميزة . 

مخلاف ما اذا كانت الصلاة الواجية » او الندوبة واحدة لا مشارك هافإنها 
تكون مميزة بنفسها لاتحتاج الى الوصف المميز عن غيرها . - 





ج١1‏ ( في النية ) 5 
الممّن متقر بآ » ويلزم من ذلك كونها ( معينةة الفرض ) من ظهسر » 
أو عصر » أو غيرهما (1) ( والأداء ) إن كان فعملتها في وقتها » ( أو القضاء, ) 
إن كان في غير وقتها ( والوجوب ) . والظاهر” أن اراد به المحمول 
غاية” (1) , لآن قصد الفرض بستدعي كيز" الواجب » مع اال أن يريد 
به الواجب. المميز (29 » ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة ؛ لأن الفرض 
قد ثراد” به ذلك إلا أنه غير مصطلّح شرع » ولقد كان أولى بناء على 
أن الوجوب الغائي لادليل على وجوبه كا نبنّه عليه المصنف في الذكرى» 
ولكنه مشهور 220 فجرى عليه هنا (*) ( أو الندب ) إن كان مندوبا » إما 

- ومتمل أن يكون (حيث) هنا تغليليية اي يما أن الصلاة مشتركة 
بين انواع ممتلفة من الواجبة » والمندوبة 6 والقضاء » والاداء » والاصالة » والنيابة 
فلابد من صفات يتميز المقصودة عن غبرها 1 

)0( كالمغرب والعشاء وَالصبح +“ فالّرض ممعنى نوع الصلاة : الواجبة » او 
المندوية وحمل الشارمج قدس سرة الفرمن هنا على هذا المعنى » مع أنه ظاهر في 
الوجوب لوجود القرينة التي هو ذ كر الوجوب فيا بعد "كا اشار اليه الشارح (ره) 

(؟) المفصود بالوجوب م! مجعل غاية لافعل . 

وي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز لآن غاية الفعل ما كانتمترتبة 
عليه ولا شك أنالوجوب لا يترتب علىفعل الصلاة بل الامر بالعكس فإنالصلاة 
مترتبة على الوجوب . 

() هذا هو الا<تّال الثاني في المقصود من لفظ الوجوب وهو أن يكون 
المقصود منه ( الواجب المميز ) فيكون المقصود بالفرض - فها سبق نوعيسة 
الصلاة اي كونها بومنية من ظهر » أو عصر ء او «غرب ء او عشاء او غير يومية . 

(4) اي منسوب الى المشهور ؛ وليس م«شهوراً , 

(5) بناءء على الاحتالالاول من لفظ الوجوب المذكور في كلامه فيكون- 
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بالعارض عالمعادة لثلا يناني الفرض الأول إذ يكني ني اطلاق الفرض عليه 
حينقذ كونه كذلك بالأصل أو ما هو أعم .2١(‏ بأن يراد بالفرض أولا 
ماهو أعم” من الواجب » عا ذكر ني الاحتال » وهذا قرينة أخرى 
عليه (؟) وهذه الأمور كلها مميتّرات للفعل المنوي” ء لا أجزاء للثية » لأنها 
أمر واحد بسيط وهو القصد ء وإفمما التركيب في متعلّقه ومعروضه وهو 
الصلاة الواجبة » أو المندوبة المؤداة » أو المقضاة » وعلى اعتبار الوجوب 
المددّل يكون آخر المميتّرات الوجوب 7 بكون قصده لوجوبه إشارة 
إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه ء أو ندبه » 
أو لوجههما من الشكر ء أو ألاطف », أو الأمر أو المركب منها أو من 
> كلامه جارياً على المنى المشهووري ان اعبار قصد الغاية في العبادات . 

)١(‏ مقصوده أن المراد بالندب + التدابٌ العارض فهو داعل نحت 
( الفرض ) في كلام المصتّض (ره) سينك [نّالمننوتتبالعا ركم ( كالمعادة ) فرض 
بالاصل وإِن كان المراد الندب” مطاقاً سواء أكان بالعارض » ام بالاصل فحينئذ 
لا يدخل نحت ( الفرض ) المذكور اولا" . الا افافسرنا ( الفرض ) بالنوعية فبعم 
الواجب والندب . 

(؟) اي اذا كان المقصود بالندب هو الاعم من الندب بالعارض »؛ او 
بالاصل فهي قرينة ادرى على أنالمقصود بالوجوب في كلامه هو( الواجبالمميز) 
و (الفرض) ممعتى النوع . 

(5) اني اذا فسّرنا الوجوب بالعلة الغائية كان ارجأ عن المميز"اتحيث 
إن العلة الغائية ار مترتب على العمل وأما المي نات فهي “ماتداخلة في كيان العمل 

اذن تنتهي المميزات في كلام ( المصنف ره ) الى قوله ( الاداء اوالقضاء) 
اي مقابل قوله ( الوجوب ) او ( الندب ) . 





ج١1 (١‏ ثي النية ) وه8 ل 
بعضها على اختلاف الآراء , ووجوب (1) ذلك أمر مرغوب عنه » إذ لم 
محققه الحققون (1) فكيف أيدَكلّن” به غيرهم ؟ 

( والقربة ) وهي : غاية القعل المتعيد به» وهو قرب الشرف لا الزمان 
والمكان » لتنزهه تعالى عنهها » وآثرها » لورودها كثيرا في الكتاب والسنة 0 
ولو جعلها لله تعالى كنى . 

وقد تشّخص من ذلك : أن الحتير في الثية أن محضر بباله مثلا صلاة 
الظهر الواجبة المؤادة » ويقصد فعلها لله تعالى» وهذا أمر سهل ؛ وتكليف 
يسرء قل" أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة » وكذا غيرها 
وتجشسّمها (4) زيادة على ذلك وسواس شيطاني » قد أمرنا بالاستعاذة منه 
والبعد عنه , 


)2( مفهوم ( لوجوبه » او ندبه ) تواضيح غير محتاجالى التحقيق كي يستلزم 
كونه وجوب قصده مرغوباً-عنةتؤانحتاج الى»التحقيق ‏ لو كان [نما هو اوجهها 
ولم يتعرض الفقهاء اوجوتٍ قصّده في النية .. 

هذا لكن الاصل ندم وجوب قصد الوجوب حبى محتاج الى اقامة دلبل 
على هذا الوجوب . 

(؟) اي يعم لحد الآن ‏ المقصود منااغاية وقداختلض في ذلك المحققون 
المواص » فكيف يكلف بذلك العوام . 

مع العم أنه يهب فهم التكليف حتّى يمكن أداءه . 

07 أي الخحتار لفظة ( القربة ) دون غسيرها من الالفاظ المرادفة لها » 
لورودها كثيراً في الكتاب والسنة . 

عريم آية 1ه الليل آية 14 - التوبة آية 1٠١‏ 

(الوسائل ١‏ / هن ابواب اعداد الفرائض ) . 

4 العجدم : تكلّف الغيء عشقة , 








وه - ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 

( وتكبيرة الإحرام ) نسبت إليه » لأن بها حصل الدخول في الصلاة 
وبحرم ما كدان محللا قبلها من الكسلام وغيره » ويجب التلفظ بها باللفظ 
المشهور ( بالعربية ) تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل 
كذلك وأمرنا بالتأسي به (1) (و) كسذا تعتير العربية في ( سار الأذكار 
الواجبة ) » أما المندوبة فيصح با وبغيرها (1) ني أشهر القولين هذا ممع 
القدرة عليها » أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأق بها حسب ما 
يعرفه من اللغات ء فإن تعدد مدير مراعبآ ما اشتملت عليه من المءنى ومنه 
الأفضاية © , 

( وتجب المقارنة للنية ) محيث سكير عند حضور القصد المذكور 
بالبال من غير أن يتخلّل بينها زمان .ولت قل ؛ على المشهور (4) ؛ والمعتر 
حضور القصد عند أول جزء من/التكبير » وهو المنهوم من المقارئة بينها 

)0( في قوله تعالى : "وأكم في رون اللاأسوة حسنة» . 

الاحزاب آية إلا 

(؟) يعنى أن الاذكار المندوية يالصلاة يور أداؤها بأي لغةكانت وذلك 
للاصل ( اى اصل عدم اشتراطها بالعربية ) وهو اصل البراءة » او استصحابها . 

(5) اى ومن ( المعنى ) الذي يجب مراعاته ( الافضلية ) يعنى اذا كانت 
الجملة العربية مشتملة على صيغة النفضيل فلا بد من مراعاتها ايضاً في اللغة المترحمة 
فلا يقتصر في ترحمة ( الله اكبر ) بالفارسية (خخدا بزركك اسث ) بل يقول : 

(خدا برركتراست ) مثلا . 

(4) يعنى اذا نوى ثم ذا هلعن النية وكب رأ فحصل غصمل بين النية والتكبير 
فصلاته باطلة » سواء كان الفصل كثيراً »ام قليلا , 

لكن الحسكم مبني على القول بوجوب استحضار النية أما بناء على كفاية 
الارتكاز » فلا وجه لمكم بالبطلان . 





1 ( القرائة ) ه73 - 


) في عبارة المصنف ء» لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره 200 إلا مع 
العسر » والأول أفوى (؟) 

( واستدامة حكمها ) بمعنى أن لإمدث نية" تنافيها » ولو في بعض 
ميزات المنوي ( إلى الفراغ ) من الصلاة » فلو نوى اللدروج منها واو في 
ثإني الحال قبله (5) أو فعل (4) بعض المافيات كذلك (0) » أو الرياء ولوببعض 
الأفعال ونحر ذلك 9) بطلت . 

( وقراءة الحمد » وسورة كاملة ) في أشهر القولين 9) ( إلا مم 
الضرورة ) كضيق وقت » وحاجة نا » وجهالة ها مع العجز عن 
التعلم فتسقطٍ السورة “من غير تعويض علا (4), هذا ( في ) الركعتين 
( الأوليين ) سوآء لم يكن غير تار كالثنائية » أم كان كغيرها ( وأيجزي 
في غيرها ) من الركعاث ( الحمد اوحليد ها او التسبيح ) بالأريع المشهورة 
( أربعاً ) بأن يقوها مرة40).( أوتشما) بإسقاط التكبسير من الثلاث على 


. اى آخر التكبير‎ )١( 

(؟) لعدم دأيل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة 3 

(؟) قصد اللرو ج من الخال اإتالية للحالة القصد ء لاني حالة القفصد . 

(5) اى نوى فعل بعض المنافيات , 

(ه) اى ولو في حالة تالية هالة نية ذللك الفعل المناي . 

(5) كقصد تعام الغير والتئزاه من فعل العبادة ء او بعضها . 

() اي في وجوب السورة الكاملة , 

(4) لاف الحمد » فلها عرض عند تعذرها» ا يأني قرماً . 

(4) أى يأني بالتسبيحات الاربع هرة واحدة » وهي : (سبحان الله » 
والحمد لله : ولا اله الا اش والله اكير 1 . 


- ( اللمعة الدمشقية ) ع١‏ 

عادلت عليه رواية تحريز (1) ( أو عشرا ) بإثباته في الأخيرة ( أو اثنى عشر ) 
بتكرير الأربع ثلاثا » ووجه الاجنزاء بالجميع » ورود النص الصحيح با 
ولايقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك (1) ولقيام غير ه مقامه » وزيادة 9) 
وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد » فيحتمل كونه مستحبا » 
نظراً إلى ذلك » وواجبا مخيراً » التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب (4) 
وجواز تركه إلى بدل » وهو الأربع وان كان جزأه كال ركعتين » والأربع 
في مواضع التخرير » وظاهر النصّ والفتوى : الوجوب » وبه صرح المصنف 
ِ الذكرى » وهو ظاهر العبارة هنا ؛ وعليه الفتوى . 

فاو شرع في الزائد عن مرتبة قهل يحب عليه البلوغ إلى أخرى ؟ 

: على وزن أمير » والرواية عنهالباقر عله السلام قال‎ )١( 

اذا كنثاماماً عاو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلااثلاث 
مرات تكله نسع تسبيحات » ثم تكب وتركع 1 

الوسّائل1 /, كه من ابؤاب القراءة ) 

(؟) اى لورود النص الصحيح باسقاط التكبير » وهو مارويناه عن ريز 
في التعايقة رقم (1) . 

(©) يعني أن من “يسقسئط التكبير من التسبيحات لاتجوزله الاكتفاء بالمرة 
الواحدةعملابر وايةحر يز المتهدمة: فتكو نامر ةالثانية والثالثة بدلا عن إسقاط التكبيرة . 
ففي الاكتفاء بالمرة لابد من ذكر التسبيحات الاربع » كما أنه لو اسقط التكبيرة 
فلا بد أن يأني بنسع تسبيحات » فهي زيادة على الاريع . 

(؛) اي "تمل أن يكون الزائد مستحبا نظرا الى جوازت ركه » وأيحتمل 
كونه واجبآ لو انى به نظراً الى كون النجمو ع احد افراد الواجب امير . 

فالتارك للزائد تارك لافرد الاكبر » وآت بالفر دالاصغر ء لا أنه اتى بالقدر 
الواجب وثرك المستحب . 





ج١1‏ ( القرائة ) ل 


يحتمله قضية" للوجوب (1) . وإن جاز تركه قبل الشروع . والتخبير ثابت 
قبل الشروع فيوقعه على وجهه » أو يتركه » حذراً من تغيير الهيثة الواجبة 
ووجه' العدم : أآصالة” عدم وجوب الإكال » فينصرف إلى كونه ذكرة 
الله تعالى » إن لم يبلغ فردا آخخر (1) ( والحمد) في غير الأوليين ( أولى) 
عن النسببح مطلقاً » لرواية عمد بن حكم عن أني الحسن عليه ان روي 
أفضلية التسبيح مطلقاً » ولغير الإمام وتساوبما » ومحسها () اختلفت الأقوال 
واختلف اختيار المصنف » فهنا رجح القراءة مطاقا » وني الدروس للإمام 
والتسبيح للمنفرد » وف البيان جغلها له سواء ©» وتردد في الذكرى والجمع 

» يعني لو قلنا بالوجوب التخبيرى بين أفراد عختافة في الصغر والكبر‎ .)١( 
, يجب البلوغ الى الفرد الكبير اؤا ترك الضغير‎ 

فاذا كان الواجب مدا بين المرأة وهو الفرد الصغير ‏ والثلاث مرات 
- وهو الفرد الكبير ‏ لم مجز ل ان يتجاوز المرة ولا بصل الى الثلاث » لأنه حينئذ 
لم يكن آتبا لا بالفرد الصَعْينَ ولا« الفرى الكبير . 

(؟) يعبى اذا بلغ المرتبة التالبة كان المجموع واجباً واحدا . 

وأما اذا لويبلغ »كانت المرتبة المنجاوز عنها هي مقدار الواجب » وأما مازاد 





عنها فينصرف الى ذكر الله المستحب في الصلاة مطلقاً . 
() اى بحسب اندتلاف الأخبان اختلفت الاقوال , 
أما الاخيار فنها مادل على افضلية الحمد من غير فرق بين الامام والمأموم 
ومنها مادل على افضلية التسبيح من غير فرق ايضا . 
ومنها مادل على افضلية التسببح لغير الامام » وأما للامام فالافضل الحمد . 
ومنها مادل على تساوى الحمد والتسهيح : 

( الوسائل 4-1 49/5 و“ ه١181‏ / 1ه من أبواب 


القراءة ) 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 


دن الأخبار هنا لا مخلو من تعسف (23 . 3 

( وجب الجهر ) بالقراءة على المشهور (5) ( في الصبح وأولبي العشائين 
والإخفات في البواقٍ ) للرجل . 

والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقاً » لا يجتمعان 
في مادة ()ء تأقل الجهر : أن يتسميعه ومن قرأب” مئه صيحاً » مع 
اشتّالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا ٠‏ وأكثره : أن لا يبلغ 
لعلو المفرط ء وأقل السر : أن يسع نفسته خاصة صعرحا » أو تقديراء 
وأكثره : أن لايبلغ أقل الجهر . 

. (ولاجهر على امرأة) وجوبا » بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه 
إذا لم يتسمعها من عرم اسئاعه صلاثها ٠‏ وال أفضل ها طلقا ()ع 
( ويتخير الدثى ببنها) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجني » وإلا تعين 
الإخفات (0) ورءعا قبل : بوجوب الجهر لم1 6مراعية عدم سماع الأجنبي 
العقل والعرف غير ممكنة . 

(0) الخالف : السيد ( المرتفى ) و ( ابن الجنيد ) عليها الرحمة قالا 
باستحباتٌ الإخفات في القراءة في الصلوات الإخفاتية » وتشهد ها صحيحة علي 
ابن جعفر عن اخيه عليه الصلاة والسلام . 

راجع الوسائل *" / 8؟ من ابواب القراءة . 

وهناك أخبار كثيرة تعارضها في نفس الباب , 

(م) وهذا على خلاف من ذهب الى أن اقل الجهر يتمع مسع اكثر 
الإخفات » فجاز اجماعها » ولا تكون بينها مضادة حينئك , 

(؛) سواء أكان هناك من يسمع صواء ام لا 

(ه) من باب الاحتراط » لدوران امرها بين التعيين والتخيير : 








ع ( القرائة ) ا 





مع الإمكان . وإلاوجب الإخفات » وهو أحوط 2١0‏ , 

)2 ثم النرتيل ) للقراءة » وهو اخ 0 : الترسل 3 فيا » والتديين بغير 
بغي (25 , وشرعا ‏ قال في الذكرى - : هو حفظ الوفوف » وأداء الحروف 
تعر ارو عن ابن عباس © وقريب ١ه‏ عن علي عليه السلام إلا أنه 
قال : وبيان الحروف ء بدل أدائما 9 , 

( والوقوف ) على مواضعه » وهي متم لفظه ومعناهء أو أحدهصا» 
والأفضل : التام » ثم الحسن » ثم الكاني » على ماهو مقرتر” في عله (4) 

| 1) اى الاحتياط في حق الخنثى هو آن تجور بالقراءة عند الامن من سماع 
الاجانب صوتها » لأنها حينئ ينك يدور امرها بين كونها امرأة فتتخير بين الجهر 
والإخحفاف » وكوتما رجلا فيتعين علنها الجهر » والاحتواط عند دوران الاهر ببن 
التعبين والتخيبر هو التعرين وهو هنا الجهر , 
وأماعند وجود الاجتبي فيدور امرهابينال+رءة واأوجوب » فنيقدام” جانب 





ار 

فيجب الاخفاف , لاحمال كونما انبى فيحرم عليها إسماع صوتها للاجانب 

)2س( (الترسّل ) : الاسترسال » أى اداء الكليات واح_دة تلو أخرى بلا 
فول ؛ مع ( التبيين ) اى بلا ادراج الحروف بعضها فى بعضض » بل بصورة تتبين 
الحروف مجلاء ( بغير بغي ) اى بغير ظلم وتجاوز للحدود المتعارفة الشرعية » لان 
الاسترسال والتبيين قد يلحقان بالغناء الممطرب ؛ وهو بغي وخدروج عن!-البدود , 

) بار الانوار ج ١8‏ ياب وصف الصلاة . وتفسبر الصافي المقدمة 
الحادية عشرة » والحديث المروي عنابن عباس مذكور في مجمع البيان في ذيل قوله 
نعالى « ودتثلر القّرآن تدرئيلا » الفرفان آية ؟77. 

(4) وما ابتدعه القراء وعلاء التجويد تقسيمهم الوقوف الى: التام والحسن 
رالقبيح والكاني . واليك تفسير هذه الاصطلاحات , - 


ات ( اللمعة الدمشقية ) ج١‏ 





ولقد كان "يفني عنه ذكر” الترتيل على ما فسّره به المصنف ء (الجمع بينها 
تأكيد (1) نعم : بسن الجمع بينها لو “فر ااترتيل” بأنه : تبيين الخروف 
> التام : هر الوقوف على مالا تعلق له بما بعده لا افظاً ولا معنى ا ني اكثر 
الفواصل ورؤس الآي الشريفة . 

الحسن : الوقض على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ دون المعنى كاللهمد 
لله فان المعنى نام لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي ( رب العالمين) . 

القبيح : وهو الوقف على مالا يفيد معنى مستقلا” كالوقف على المبدأ» 
او المضاف + 

الكاني : وهو الوقف على مابتعلق هما بعتيِده من حيث المعتى دون الافظ 
كقوله تعالى :( لاأريلب فيه) . 

وقدعر فت أن هذه الاصطلاحات مما احدلقه علاء اتجويد والقدّراء لغابات 
لايناسب ذكرها المقام فهي بالإعزاف, عئها اجدر ولعلالقارىء التبيهعثراو يعثرعلما. 

وكيض كان فلادليل على وجو ب رعَائَة هذا الوقفوفق هذه الاصطلاحات 
من الأخبار المروية عن اهل البيت عليهم السلام سوى ما روى عن الامام 
أمير المؤمنين عايه الصلاة والسلام وهي غبر ثابتة عندذا بل مخدوشة , 

وعلى فرض ثروتها فليس المقصود منها الوقف المصطلح عند القراء حسب 
ماسرو مع كسارة اختلافاتهم وخطئة بعضهم لبعض - لان تشخيص تلك 
المواقف موقوفه على ادراك <قائق مقاصد القرآن الكريم ولا يعقل النطاب الا 
من خوطب به وهم أل بيت النبوة صلوات الله عليهم اجمعين . 

و( صاحب البيت ادرى عا فيه ) . 

لامن كان اجنبباً عن القرآن وحقائقه ورموزه وعمن نزل علبه القرآن .. !! 

(1) لأن الترئيل المفسسر حفسظ الوفوف واداء الحروف يغني عن ذكر 
الوقوف ثانياً فيكون ذكره تاكيداً , 





ج١1‏ ( القرائة ) 2-0 
من غير مبالتة كا فسشره به في المحتير وامنتهى + أو بان اللروف وإظهارثها 
عن 2 من ليه النناء كا فشر به فى لبان وهر الموافق الشريفة 
أهل اللغة , 
( عند الإعراب ) إما بإظهار حركاته وبيائها بياناً شافياً محيث 
لايندمج بعضها في بعض إلى حد لارياغ حد المع 2417 أو يأن لا يكثر 
الوقوف الموجب لاسكون خخصوصا في الموضع المرجوح » ومشله حركة 
اليناء 29 , 
( وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة ) عند آينيها ( مُستتحبة) خير 
الترتيل وما عطق عليه . وعطفها 9 ادم ءا لى التراخي لا بين الواجب 
والندب من العا ( وكهذا ) كتيب" « تطويل السورة في الصبح ) 
6م إن وعم لأمطلق التطويل ؛ ( وتوسلطها في الظهر والعشاء ) 
كهل أتبك والأعلى كَدَلْككَ00© (وفصرها في العصر والمغرب ) مما دون 
ذلك . وإنا أطاقء ول طن /التفضبل” شور المفصسّل لعدم النصّ على 
تعبيئه مخصوصه عندنا » وإنما الوارد في نصوصنا هذه السوار وأمثافًا » 
لكن” المصلف وغبيره قينّدوا الأقسام بالمفصّل ‏ والمراد به ما بعد محمّد 
أو الفتح » او الحجرات ء أو الصف ء أو الصافات إلى آخر القرآن . وني 
مبدثه أقوال أخر (4) أشهرها الأول سمي" مفصدّلا لكثرة فواصله بالبسملة 





(1) حد المتع : المبالغة في اظهار الخركات بصورة 'تفكك الحروف 
والكلات حتى كأنها متجزأة كل* الى طرف , 

(؟) اي في صورة مطلوبية اظهار الخزكة على القدر المتعارف ء لا يفرق 
بين الاعرابية والبنائية امثال حركة ( حيث” وهؤلاء وأين ) . 

(") اي لا مطلق التوسط . 

(؟) وهي: من( فى ) ومن ( الضحى ) ومن ( الجاثية ) ومن ( تبارك ) - 





- 1 ( اللمعة الدمشقية ) 0-2 
بالإضافة إلى باني القرآن » أو لا فيه من الذكثم المفصّل لعدم المسرخ منه 
( وكذا يُستحب” قصر” الستوارة مع خوف الضيق ) بل قد يجب 
( واختيار هل أنى وهل أنيك في صبح الإثنين ) » وصبح ( الخميس ) 
فن قرأهما ني اليومين وقاه الله شرهها 217 , (و) سورة ( الجمعة والمنافقين 
في ظهرما وجمعتها ) على طريق الاستخدام 229 وأروي” أن من تركها فبها 
متعمدا فلا صلاة له » حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها لذلك 


وأحيات الْروايئة على تأأكد الاستحباب جمعا ()؛( والجمعة والتوحيد 
- ومن ( الرمن ) ومن ( الانسان ) ومن ( سبح ) . 
وليس في روايانتا ما برشدالى ذلكبتو ماروي عن الذي صلى اللدعليهو آله 
( وأفضلت” بالمفصثل ) ثمان وستيناثمورة . 
( اصول الكاني ج ١‏ كتاب فضل القرآن ) 
والحديث يدل على أن اولاها سورة( عمد ) صل الله عليه وآله وهو 
الاشهر » فماافاده الشارح ( ره ) بان اولاها مآ بعد تؤْرة"( محمد ) صلى الله عليه 
وآله ‏ محتمل أن يكون سهوا من قامه الشريف ء او من النسّاخ , 
مع أنه لم يرد نص" باستحباب الطوال والقصار والمتوسطة من المفصّل بل 
ورد استحباب سور هي من المقصل . 
( الوسائل "91 - 15 - 48 - ٠م‏ من ابواب القراءة ) 
)١(‏ وهذا دو تصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام 1 
( الوسائل /١‏ ٠ه‏ من ابواب القراءة في الصلاة ) 
(؟) لآن المراد بالضمير في ظهر يما وحمعتها ( يوم الجمعة ) والمراد بالجمعة 
التي هي هر جع الضميربن ( سورة الجمعة ) فاختلف المقصود من الضمير عن 
المقصود من مرجعه وهذا هو الاستخدام في عل البديع . 
(9) اي جمعاً بينها وبين ما دل" على جواز قراثتها متعمداً . 
( الوسائل باب ١٠لاو‏ ”لا من ابواب القراءة ) 





ج١1‏ ( القرائة ) يفاد 
في صبحها) وقيل : الجمعة والمنافقين » وهو مروي” أيض]  )1(‏ ( والجمعة 
والأعلى في عشاءيها ) : المغرب والعشاء » وأروي في المغرب : الجمعة 
والتوحيد (3) » ولا مشاحّة في ذلك » لأنه مقام استحباب 590 , 

( وتحرم ) قراءة” ( العزيمة في الفريضة ) على اشهر القولين . فتبطل 

بمجرد الشروع فيها مدا للنهي (؟) » واو شرع فبها ساهياء عدل عنها وإن 
تماوز نصفها ء مالم يتتجاوز موضع السجود » ومعه فني العدول ء أو إكاها 
والإجنزاء ما » مع قضاء السجود بعدها » وجهان (©) ني الثاني منها قرة (5) 
ومال المصتف في الذكرى إلى الأول » واحترز بالفريضة عن النافلة » 
فيجوز قراءتها فيها » ويسجد ها في محله » وكذا لو استمع فيها إلى قارىء 
أو سمع على اجود القولين 0 , 

7 (1) الوسائل / 45 من ابواب القراءة , 

(؟) الوسائل 5ر44 من ابوَاب القراءة . 

(7) اي لا معاّضة .زن الأتخبار نهنا حي إن الجمع مستحب بالتناوب 
رالمعارضة خاصة يباب الاحكام الالزامية ( الوجوب والخحرمة ) . 

(؟) الوسائل 5١ /١‏ من ابواب القراءة , 

(2) وجه العدولاطلاق النهي الشامل لمابقي منها بعدالتذكر. ووجهالاكتفاء 
أن النهي إنما هو أزيادة السجدة في المكتوبة كا أشير اليه ني بعض الاخبار فبعدما 
يجاوز موضع السجود لافائدة في العدول . 

49 ( ني الثاني منها قوة ) موجود في بعض النسخ المخطوطة , 

() عند الشارح ( ره ) وجماءة » بل ني الحدائق أنه مذهب الاكثر ولكن 
عن كشف الالتباس : أن المشهور م عر السجود بالسماع » وظاهر لحلاف 
والتذكرة الاجاع على عدم وجوبه » ومنشا اليلاف اختلاف الأخبار . 

( الوسائل باب 47 و 4 والمستدرك باب 5 من ابواب القراءة قرآن ) 





- ات ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

ورم استاعها فى الفريضة فإن فعلءاو مع إتفاقا وقلنا بوجوبه له 

أوءأ لها وقضاها بعد الصلاة؛ ولر صائى مع مالف تفية" فق رأها تاباسه” 
في السّجود ولم يتستد مها على الأقوى 217 والقائل يجوازها منا لا يبقول 

بالسجود ها في الصلاة , 229 فلا منع من الاقتداء به من من هذه الجهة » 
بل من حيث فعله مايعتقد” المأموم” الإبطال” به . 

( ويستحب الجهدر بالقراءة في نوافل الليبل » والسّر في) نوافل 
(النهار) وكذا قبل في غيرها من الفرائض » ممعبى استحباب الجخهر 
بلبليمّة منها ء والمكّر” في نظيرها هارا كالكسوفين ٠‏ أما مالا نظير له فالخهر 
مطلة] (*) كالجمعة والعيدين » والزازلة+:والاقوى ف الكسوفين ذلك » 
0 اختصاص الحسوف بالليل ( وجاهل الحمد”بيجب عليه التعلم ) مع امكان 
وس الات ( فإن ضاق 7_6 قرأ ماحسن” مها أي من الحمد » هذا 
إذا عي 5 قرآناء فإن لم م لقلته “فهو >الجاهل ما أجمع ا 

)١(‏ أي لم يعتدد "ذه الصضئلاة فَتَجب' أعادَرهَ1" لاطلاق ما دل على أن" 
السجود زيادة في المكتوبة . 

( الوسائل 5٠/١‏ من ابواب القراءة ) 

(؟) كابن الجنيد من الامامية قائل يجو از قراءة العزام في الصلاة » لكنه 
يوجب تأخير السجود ا الى ما بعد الصلاة . 

والاقتداء من برى هذا الرأي وان كان جائزاً من جهة عدم زيادته سجدة 
في الصلاة لكنه ممنوع من جهة اخرى وهي أن المأموم برى أن الامام قد قرأ مالا 
جوز قراءنه في الصلاة . 

فصلاة الامام باطلة في نظر المأموم » فلا يجوز له الاقتداء به . 

(م) سواء صلاها بالليل ام بالتهار , 

(4) وسيأتي حكمه في كلام اللصئف . 








ج١1‏ ( القرائة ) -20-0 

وهل يتفتصر عليه » أو يواض عن الفائت ؟ ظاهر العبارة الأول » 

وني الدروس : الثاني وهو الأشهر 2١‏ . ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن 

0 ما يعلمه بقدر الفائت » وإن علم فني التعويض منها (1) , أو منه 

قولان مأخذها كون الأبعاض أقرب إلها . وأن الشيء الواحد لا يكون 

أصلا وبدلا 9 ؛ وعلى التقدبرين فيجب المساواأة له في الحروف » وقيل في 
الآيات . والأول أشهر . 

وجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل » فإن عم الأول أخثر 
البدل ء أو الآخرة قدمه (4) , أو الطرفين وسطه 20 , أو الوسط حفده 

به 20 وهكذا ) ولو أمكنه الإنمام قدام على ذلك ء لأنه في حم القراءة 

() وعلى ذلك تفرك كلام الشارحر( ره ) : «ثم إن ل يعلم ... الخ 1 . 

(؟) اي هل ينع وض عن الجزء من الفاتحة بما يعلمه من نفس الفاتحة او بما 
يعلمه.من غير الفاحة . 

م هذا رجيب لأختيار يحل التعوين “من غير الفائحة . 

(4) بنصب الآخر عطفاً على الاول ؛ أي إن عل الاخر ؛ ومرجع ضمير 
قدآمه الى ٠‏ البدل » اي قدام البدل الذي هو عوض عن احهول . 

١ )6(‏ الطر فين ه معطوف على الاول ايضاً ؛ اي على الطر فين الاول 
والآخر ‏ ومرجع ضمير وسسطه الى : البدل ٠‏ ايضآ اي وسّط البدل . 

(5) الوسط معطوف على الاول أي إن علم الرسط وضمير حفه راجع 
ال مالوسط ؛ والضمير ني ٠‏ به » راجع الى البدل » اي جعل المعلوم وسطاً يبن اليدل 
عن المخهول من الاول والبدل عن النحهول من الآخر . 

(/9) بان يجهل موضعاً أو «وضعين من الفاتحة » فيجعل العوض في نفس 
حل الجهل . 





2 ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 
الثامة » وهثله عاو أمكن متابعة قارىء » أو القراءة من المأصحل + بل 
قيل بإجزائه اختياراً » والأولى اختصاصه بالنافلة (1) . ( فإن لم بحسن ) شيئاً 
منها ( قرأ من غيرها بقدرها ) أي بقدر الحمد حروفاً . وحروفها مائة 
وخسة وحمسون حرفا بالبسملة إلالمن قرأ مالك فإنا تزيد حرفاً » ويحوز 
الاقتصار على الأقل , ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها 
عنها مراعيا في البدل المساواة ( فإن تعذر ) ذلك كله ولم محسن شيكا من 
القراءة ( ذكر الله تعالى بقدرها ) أي بقّدر الحمد خاصة » أما السورة 
فساقطة ا مر 9) , 

وهل 'بجزي مطلق الذكر 0 أم يعتبر الواجب في الأخيرتين (4) قولان 
اختار ثانيها المصئف في الذكرى لبت بدليته عنها في الجملة (2. وقيل 
“جزيء مطلق الذكر وإن لم يكن إبقدرها(7)عملا” بمطلق الأمر 9 : والأاول” 





. :اي جواز القراءة في المصحق عفص بالنافلة‎ )١( 
في قوله المتقدم :.د ثم إن قرأ السَورة :إن كان تحن سورة تامه » ج‎ )0( 
المراد بمطلق الذكر : ذكر الله تعالى باي” نعت كان » وإن لم يكن‎ )"( 
. بالصيخ المخصوصة » مثل الحوقله والحمد‎ 
(؟) اي الذكر الواجب في الركعتينالاخمرتين وهو : «التسبيحاتالاربع»‎ 
. (ه) لأن الذكر المخصوص يبدل بالفائمحة في ال ركعتين الاخخيرتين‎ 
الضمير يعود على الفاتحة  اي يحزي أي" ذكر ء فلا تشترط المرافقة‎ )5( 
. ها في الكم” » "كا لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص‎ 
لو أن رجلا دخل‎ ٠ : الوارد فها روي عن الأمام الصادق عليه السلام‎ )7( 
. في الاسلام » لا حسن أن يقرأ القرآن » أجزثه ان يكير ويسبسح ويصلي‎ 
) من ابواب القراءة في الصلاة‎ 7/١ الوسائل‎ ( 


1 ( الركوع ) -754! - 
أولى » واو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة 
على القراءة قيام وقراءة » فإذا فات أحدها بني الآخر » وهو حسن . 

( والفحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة) 
في المشهور )١(‏ فلو قرأ إحداها في ركعة » وجبت الأخرى على الترتيب » 
والأخبار خالية من الدلالة على وحدتها (1) وإنما دلت على عدم إجزاء 
أحداهها ؛ وني بعضها تصريح بالتعدد مع الحسكم المذكور » والح من 
حيث الصلاة واحد ء وَإنما تظهر الفائدة في غيرها 29 ( ونجب البسملة بينها ) 
على التقديرين في الأصح لثبوتها بينها توائراً » وكتيما في المصبحف امارد 
عن غير القرآن حتي النقط والإعراب ء ولا يناني ذلك الوحدة لو سادّمت 
كا في سورة الل . 

( ثم يجب الركسواع منحنيا إلى أأن تصل عفاه ) ممأ ( ركيتيه ) 
نلايكني وصوطا بغير انمناء كالاضيناس (4) مع إخراج الركبتين » أوهماء 





)١(‏ وعن بعض التاحرين عدرها سورتين 4 ويشهد أه بعض الاخبار اني 
الوسائل "« ه/ ٠١‏ من ابوآب القرآءة ف الصلاة , 

(؟) لكن عن مجمع البيان : ؛ روى اصعابنا أن" الف.حى والم نشرح سورة 
واحدة ؛ وكذا الم ئر كيف ولابلاف قريش » وعن احد الصادقين عليها السلام 
قال : الم بر كيف ولابلاف قريش مورة واحدة . 

ولعل مقصود الشارح رحمه الله : عدم دلالة خبر صميح مغتمك عليه : 

وما رواه الطبرسي (ره) ني المجمع عرسل لا حجية فيه 1 

2 5 في النذر وشيهه . 

(4) الاتخناس : الانقباض والانكاش . 

والمقصود: ان يتكش المصلي” بنفسه حالة ال ركوع يندم ركبتيه؛ فتصل- 


0 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
والمراد بوصوفا بوغتها قدرا أو أراد إيصامها 'وصلنا » إذ لايجب 
الملاصقة » والمغتبر وصول جزء من باطنه لاجميعه » ولارؤوس الأصابع (1) 
( مطمئنا ) فيه محيث تستقر الأعضاء ( بقدر واجب الذكر ) مع الإمكان. 

(و) الذكر الواجب ( هو سبحان رأني العظيم وحمده » أو سبحان 
الله ثلائا ) للمختار » ( أو ٠طلق‏ الذكر للمضطر ) ء وقيل يكني المطلق 
مطلقًا ) وهو أقوى ؛ لدلالة الأخبار الصحرحة عليه () » وما ورد في غيرها 
'معنينا غير” مناف له (4) لأنه بعض أفراد الواجب الكل تميسيراً » وبه 
بحصل الجمع بينها » عخلاف ما لو قيدناه (0)» وعلى تقدير تعينه فلفظ 
1 ومحمدة ) واجب أيضا تحير لاعينا ٠‏ دلو كثير من الأخبار عنه (5) 


> كفاه الى ركيه 0 إمنا أومغ اغناء إسير »6 بحيث اولاالانخفاسلماوصات 


كفاه ركبتيه , 
)١(‏ اى لايشترط وصول حمبع باطن الكن » ولا يكفي ايصال رؤوس 
الاصابع نقط , 


(؟) يعبي يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر . 

ر*) الوسائل ؟ و " / 4 من ابواب الركوع . 

(5) يعني أن الاخبار الواردة الى تعسمّين خمصوص ( سبحان الله ) ثلانة » 
او ( سبحان رلي العظيم ومحمده ) لائنائي الأخبارالمطلقةحيثإنماذ كرهو بعش 
افراد الذكر الواجب الكنّي ؛ من غير دلالة على الانحصار في المذكور . 

(«راجع الوسائل ابواب الركوع الباب 4 - -5) . 

() يغنى لوقيدنا المطلق بحالالاضطرار لامحصل جمع عرفي » وليس للجمع 
شلهد مدارجي . مخلاف الجمع السابق فانه حمع عرفي ولا حتاج الى شاهد . 

(5) اي أن بعض الاخبار المعينة خخالية عن لفظ ( وحمده ) فيجمع بينه 
وبين ما اشتمل عليه من الاخبار بالحمل على احد افراد الواجب اير .0 ست 





ج١1‏ ( القرائة ) -5200 
ومثله القول في التبيحة الكبرى (1) مع كوت بعضها ذكر؟ “ناما (؟) , 
ومعنى سبحان أي تنزيها له عن النقائص » وهو منصوب على المصدر 
١‏ محذوف من جنسه » وهتعلق الجار في « وبحمده » هو العامل المحذوف » 
والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا 5 وسسّبحته محمده . أو بمعتى والحمد 
له نظير دما أنت” رشعمةر ربك" متجلون : أي والتعمة له (؟) ,ع ( ورفع” 


م اجع الوسائل لباب الرابع والخامس والسادس من ايواب الركوع , 

)١(‏ لعل مقصوده من التسبحة الكبرى هنا هي التسبرحات الاربع الواردة 
ف ال ركعتين الاخخيرتين » وعحاصل التنظير : 

أنهكيا اختلفت الاخبار والاقوال ني ذكرائ ركوع » فبعضها د ل على مطلق 
الذكر » ويعضها على الاقتصان على ذكر اص » ثم الاختلاف في هذا الخاص بين 
زيادة ( وبحمده ) وعدمهاا. 

كذلك اختافت الاخباز 3 التشبيحات الاربع من ال ركءتسين الاخيرتين 4 
فبعضها دل على التسبرحَات الاربع مرّة,واحدة ؛ .و بعضها على حذف الرابعة بشرط 
تكرارالثلاث الاولثلاث مرات » أو بزيادة التسبيحة الرابعة فىالمرة الثالثة»لتكتمل 
التسبيحات عشر مرات وهكذا . 

فالخاصل أنه نظرآ لاختلاف الاخبار هنا اختلفت الاقوال هناك , 

(1) لآن التسبيحة الكر ى هي التسبيحات الارب.ع » وواضح أن بعضها 
0 نام . 

(7) سبحان : اسم" مصدر منصوب على أنه مفعول ملق لوقوعه موقيع 
المصدر » وعامله محذوف فمعنى ( سبحان الله ) : ( اسبح الله تسبيحاً ) » وهذا 
المفعول المطلق ( نوعي ) باعتبار أن التنوين تنوين تفخ . 

اوعلى تقدير حذف الصفة اي ( اسبح الله تسبيحاً لائقاً بشأنه ) . 

(4) الباء على التوجبه الاول للاستعانة » او السببيّة ويكون الظرف لغوا - 











ا رم ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 
الرأس منه ) » فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد » واستدركده مع 
النسيان ؛ ( مطمئنا) ولاحدً لحاء بل مسماها (1) فا زاد محيث لا مرج بها 
عن كونه مصليا . 

( ويُستحب” التثليث في الذكر ) الأكير ( فصاعدا) إلى ما لا يبلغ 
السأم 9 » فقد “عد على الصادق عليه السلام متون تسبيحة كبرى 7 إلا 
ح لتعاقه بفعل نخاص والمعى : ( سبحث الله بالحمد ) اي جعلت تسبيحي لله هو 
الحمد بان كان تتزيهِي لله أنحمدته وذكرت ثناءه » وأمًا على التوجيهالثاني : فالباء 
للمصاحبة بمعنى (مع) وتكون( وبحمده ) جملةسستقلة أنشئّت شكراً على ماسلف 
هن التوفيق على التسببح كبا يقال ( فلان مو فق للخيرات بحمد الله ) » او يقال : 
( اديت ماعلّي من الواجيات بحمد الله . 

فمعى ( سبحته بحمده ) : ( إني اسبح الله تعالى والحمد له ) أي شكراً له 
على هذا التوفيق . 

اذن فالظرف مستقر لتعلقة مَل عَام داوع َكائنَ وما شابهه . 

. اى مسّمى الطمأئينة‎ )١( 

(؟) السام : الملالة »حيث إن العنادة لايناسبها السآمة والضجر . بل لابد 
فيها من انهشية والحضوع واقبال القلب وهذه كلنّها متوقفة على الشوق والرغبة. 

(7) الرواية البي نصت على الستين خالية عن قيد ( الكبرى ) . 

قال ابان:٠‏ دلت على أني عبد الله عايه السلام وهو يصلي فعددت له في 
الركوع والسجود ستين تسبيحة ) . 

نعم رواية اخرى ذكرت قيد الكسبرى »؛ لكن العدد المذكور فيها ثلاث 
او اربع" وثلاثون. 

قال حمزة والحسن : دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى 
بهم العصر وقد كنا صلينا ؛ فعددنا له فيركوعه سبحان رفيالعظم ( ومحمده ) - 








جع ( الركوع ) 1# 

أن يكون إماماً فلا يزيد على الثلاث إلامع حب الأمومين الإطالة . 

وني كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميسع : أو الأولى ماهر 
في تسبيح الأخيرتين . 

أت كرت اليدد رررآ) خلا . أو سي ١‏ أرمازاد عن ) ويه 
الستين لا بنافيه (21 » لجواز الزيادة هن غير عد » أو بيان جواز المزودج 
( والدعاء” أمامه ) أي أمام الذكر بالمثقول وهو الَلههُم” الك" تركتعت” 
إلى آخيره () ( وتسوية" الظهر حتى لو "صب عليسه ماء لم بزل لااستوائه 
ررد انق الات 1 نلل امك ربذك ولتو تضربت” اع (0 
( والتجنيح” ) بالعضدين والمرزفقين يأن “تخرجتها عن ملاصقة جنبيه + فاتاً 
إبطيه كالجناحين ( ووضخ” اليدب )بر على عيني ( الركبتين ) حالة الذكر 
أجمع ء مالئاً كفيه منهما ( والبدءق ) في الوضع ( بالينى ) حالة كوتهما 

( مف رأجتين ) غير مفََوَمَي الأصابع ( والتكبير” له ) قائماً قبل الشّوي 
اربعاً» او ثلاثاً وثلاثين مرة : 
( الوسائل ١‏ - ؟ / 5 من ابواب الركوع . ) 

)١(‏ يعنى : ماذكر في خبر ابان من العدد ( الستين ) لايئاق القول باستحباب 
العدد الوتر فى ذكر الركوع » وذلك لاءرين 3 

الاول:احمّال أن الاءام عليه السلام قد زاد على ذلك فلم يدها الراوي . 

لأن الراوي قد عنّد هذا المقدار منالعدد: أما عدم تجاوز الامام عليه السلام 
فلا دلالة في اللير عليه : 

الثاني : رما يرك الاماماحد المستحبات لبيانجواز الرك » لثلا “يرهم أن 
العدد المزدوج لايجوز . 

. من ابواب الركوع‎ ١ / ١ راجع الوسائل‎ )١( 

(") راجع الوسائل ؟ / / 14 من ابواب الركوج . 


4لا سم ( اللمعة الدمشقية ) ج١‏ 

( رافءا يديه إلى حذاء شجمتي أذنيه ) كغسيره من التكبيرات ( ا 
سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين) إلى عكري ل ور 
منه » ( مطمئنا ) ع ومعتى جمع هنا استجاب تضميئا . وء*ن م علاه 
باللام كا عله بإلى في قوله تعالى : الابسمعون الى تكلا الأعلى (9) » 
لم أضمله معتى يصغون » وإلا فأصل السماع مع بنفسه وهو خير معناه 
الدعاء » لاثناء على اكاك (ر رذكرة أن بركع ويداه تحت ثيابه ) © بل 
تكونان بارزئين أو في كمينّه » نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصماب 
لعدم وقوفه على نص فيه 290 , 

م تجب سعدتان ( على الأعضاء البسبعة ) الجبية. والكفين وا ركبتين » 

)١(‏ وهو  :‏ الوحمن الرحم يحؤل الله وقوتةباقوم واقعد » اهل الكبرياء 
والعظمة والجبروت ٠‏ . 

( الوسائل"7 / ١٠7‏ من ابواب ال ركو ع ) 

(5) لا حاجة الى النضمين على قراءة (سْمَعسَون ) بالتشديد , لانه حينئل 
من باب الافتعال ‏ وهو لازم » فلعل الشارح نظر الى قراءة التخفيف حرث اعتبر 
التضمين في تعديثه بالى ٠‏ 

ووالاية في سورة الصاآفات الآية 04 

(") في الوسائل حسديث ١‏ و 4 من الباب الرابع من ابواب لباس المصلي 
مامكن الاستناد اليه في هذا الحم : 

0 سثل الامام الصادق عليهالصلاة وا السلام عناار جل بصلي” مدخيل ب يديه 
بحت ثوبه ؟ 

قال : أن كان عليه ثوب آخر فلا بأس » وان لم يكن فلا يجوز ٠‏ . 

وعن الامام الباقر عليه الصلاة والسلام : لإن الخسرج” يديه فحسنءوان لم 
يرج فلا بأس 6 . 





ج١1‏ ( الركوع ) ولالا ب 
وإجامي الرجلين » ويكني من كل" منها مسهاه حتى لجيه على الأقوى (1), 
ولابد مع ذلك من الانمناء إلى ما يساوي موقفه (؟) أو يزيد عليه» أو ينتقص 
عنه بمالا يزيد عن مقدار اربع أصابع مضمومة ( قائلا فهما سبحان ربى” 
الأعلى ومحمده » أو مامّر ) من الثلائة الصغرى اختيارا » أو مطلق الذكر 
إضطراراً » أو مطلقاً على الختار ( مطمئناً بقدره ) اختياراً ( ثم رفع 
0 بحيث يصير جالسا » لا مظاق رفعه ( مطمئنا) حال الرفع عمسمأة . 

2 ويستحب * اللطمانينة” ( بم الطاء ( عقيب ) السجدة ( الثانية ) 
وهي المسماة ملسة الاستراحة استحبابا مؤكداً » بل قيل بوجوما ٠‏ (والزيادةة 
على ) الذكر ( الواجب ) بعددتوير : ودونه غيره 7 ( والدعاء” ) أمام 
الذكر الله" الك جيب 11ل (؟) ( والتكبيرات الأربع ) للسجدتين 
إحداهما بعد رفعه من الركورع مطمثنا فيه وثانيثه! بعد رفعه من السجدة 
الأولى جالسا مطمثنا ‏ وثالتا قَبلَآتوي" إلى الثائية كذلك ء ورابعتها بعد رفعه 
منه معتدلا » ( والتجولة أجل )ربل مطلقٌ الذكر إما في المي إلينه 
بأن يسبق ببديه ثم يروي بركبتيه لما 'روي أن عليا عليه السلام كان إذا 


لق 1 ل الامام الصادق عليه الصلاة والسلام : : مابين قصاص الشعر الى 

طرف الانف مسحجد فأ اصاب الارض مله اجزأك . 
( الوسائل ؛ / 4 من ابواب السجود ) . 

لكن هناك م١‏ يبدل على اعتبار مسدار الدر هم » أو الأغملة عن الامام الباقر 
عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل نفس الباب الحديث ه 

(؟) أى يستوي موضع جبهته مع موقفه : 

() اي ودون العدد الوتر يالفضل العدد الزوج فانه اقل فضلا منالوتر. 

43 راجع الوسائل ١‏ / ؟ من ايواب السجود , 





اكلااا بت ( اللمغة الدمشقية ) ج١1‏ 

سجد بتخوتى كنا يتخوكى البعيز الضامر يعنى بروكه (1)ء أو بمعنى تجاق 
الأعضاء حالة السجود بأن يجنح عرفقيه ويرفعها عن الأرض » ولا يفترشها 
كافتراش الأسدء ويُسّمى هذا تخوبة لأنه إلقاء. اللخري (1) بين الأعضاءء 
وكلاهما مسحب للرجلء دون المرأة ؛ بل تسبق في "هومها بر كبتهاء وتبدأ 
بالفعود » وتفترش ذراعما حالته لأنه أستر » وكذا الحنتى لأنه أحوط » 
وفي الذكرى ممدّاها توي كنا ذكرناه 9) ( واللتو ا بين السجدثين ) بأن 
مجلس على وركه الأيسر » وبرج" رجليه جميعا من تمته » جاعلا رجله 
اليسرى على الأرض وظاهر قدمه المني على باطن اليسرى ويفضي عقعدته 
إلى الأرض » هذا في الذاكر ء أما الآنثن فترفم ركبتها » وتضع باطن” 
كفا على فخذما مضمونتي الأصابع ': 

( ثم يجب التشهد : عقسإ ) الركعة (بالثازية ) الثي غامها القبام من 
السجدة الثانية » ( وكذا ) بجسة وتاسر الضلاة ) إذا ع 6 
أوازباعية ( وهى ادم إن 0 الشرالا الت تعد لا شريلتك كن 
أواشهاد 2 ا اسخارلء له 0 على سماد 
اواك عمد ) ء واطلاق التشهد على ٠١‏ يشمل الصلاة على عمد 1 
إما 5 : 1 شرعية ) وما اخذاره من صيغته اكدلها : وهى مجزية 
بالإجماع ؛ إلا أنه غير متعنين عند المصنف ٠‏ بل يجوز عنده 0 وده 
لاشريك له ء» ولفظة عبده » مطلقاً (): أو مع إضافة اأرسول إل المظهر 

(1) البراو "ك كقعود : هو وقوع البعير الضامر وسقوطه على الارضن » 

والحديث مذكور ف الوسائل ١‏ / " من ابواب السجوه . 

(5) الدوتي : الوطاء بين جبلين. والمناسبة هنا وجود الغرا غ بين الاعضاء 

() فقراه «قدسسرهه ويمستَّىهذا تخويةلآنه الثقاء اللدوي بين الاعضاء , 

(14) اي سواء اضيف اأرسول الى المظهر ام الى الماضمر . 


ج١١‏ ( التشهتد ) ب ب/الالا ان 
وعلى هذا فا ذكر هنا () يجب تخييرا كزيادة التسبيح » ويمكن أن بريد 
انتحصاره فيه إدلالة ا الصدبح عليه (9) . وني البيان ترداو” في وجوب 
ما حذفتاه » م اخثار وجوبه تخييرا . 

ويب التشهد ( جالساً مطمثناً بقدره » ويستحب* تورك ) حالته 
61 7 ( والزيادة” في الثناء والدعاء ) قبله » وفي أثنائه وبعده بالمتقول 079 
( ثم بجحب 0 ) على أجود القولين عنده ؛ وأحوطها عندنا 4) وله 
عبارتان : السام عتلينا على عباد الله . التصالخين و() السللام” عليم” 
2 الله وبر كاتله) 0 فيها (وبايها بدأ كان هو الواجب) 
وخرج به من الصلاة ( واستجيب” الآخر ) . أمًا العبارة الأولى فعلى 
الاجتزاء مها » والخروج امن الضلاة دلت الأخيار الكثيرة 290 , وأما 
الثانية فذرجة بالإجماع ء نقله المصنك وغيره © , 
وي بعض الأخبار تقد 0 7 ع التسليم المستحب (0), والخروج 


> في بعض الس (ههنا)‎ )١( 

(1) راجع الوسائل ١‏ 7/" من ابواب التشهد . 

(”) راجع الوسائل ؟'  /‏ من ابواب التشهد . 

(5) استناداً الممادل على الوجوب من الأخبار » راجعالوسائل الباب الاول 
من ابواب التسليم . 

واستند القائل بدم الوجوب الى الدديث الرابع من الياب الرابع من ابواب 
التشهد من الوسائل . 

(0) في بعض النسخ ( او ) 

(5) راجم الوسائل ١‏ / 4 و١‏ و8/ ؟ من ابواب التسام . 

(/) ينسب نقل الاحماع الى ظاهر الذكرى والى امحقق في بعض كتبه . 

(8) وهو : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب ركاته » 

( راجع الوسائل 7 ٠"‏ منابواب التشهد) 








- ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
بالثائي » وعليه المصنف في الذكرى والبيان » وأما جعل الثاني مستحبا كيف 
كان كنا اغتاره المصئف هنا )١(‏ فليس عليه دليل واضح . وقد اعتلت 
فيه كلام المصنف قفاختاره *نا وهى من آخر ما صدّفه » وني الرسالة الألفية 
وهى ءن أوله (1)» وثي اليبان أنكره غاية الإنكار فقال بعد البحث عن 
الصيغة الأولى : 
وأوجها بعض المتأخرين » وخير بينها وبين السلام عليكم » وجعل 
الثانية منها «ستحبة”» وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
بعد السلام علي . ولم يمذكر ذلك في خبر » ولامصشّف . بل القائلون 
بوجوب التسليم واستحبابه مجعلوها مقدامة عليه (9© » وفي الذكرى نقل وجوب 
الصبغتين يبر ا عن بعض التأخرين »قال إنه#قوي” متين إلا" أنه لا قائل 
به من القدماء . 
وكيف يق علييم مثله لو كان حقا:ثم“قال : إن الاحياط للدين 
الإثيان بالصيغتين جيعا بادثا بَالسَلام كليناي .لا بالعكين فإنه لم بأت به 
خير منقول» ولامصنف مشهور صوى مافي بعض كتب الحقق » ويعتقد 
ندبية السلام علينا » ووجوب الصيغة الأخرى  )5(‏ وما جعله احتياطا قد أبطله 





(1) فان ظاهر المصئف هنا :أن الثاني مستحب ولوكان (السلام عليئا وعلى 
عباد الله الصالحين ) . 

(؟) اى من اول ماصتفه المصنف . 

() اي يجعلون الصيغة الاولى وهي ( السلام عليئاوءلى عباد الله الصاحين) 
متقدمة عليه اى على ( السلام عايكم ورحمة الله وبركاته ) . 

(؛) حملة ( وبعتقد ) الى قوله ( الاخرى ) هن تتمة كلام المصنف (ره) 
ني الذكرى اى يلزع أن يعتقد المصاني ندبيسة صيغة (السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالخين ؛ ووجوب صيغة . ( السلام عليكم ورحمة الله وبر كائه ). 


ج١١‏ ( التشهئد ) 0-00 
في الرسالة الألفية فقال فيبا : إن عن الواجب جعل المُخرج ما ينقدامه 
من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية ل نجز . 

وبعد ذلك كله فالأقوى الإجتزاء في -المروج بكل واحدة منها » 
والمثهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسلبم المستحب 
إلا أنه ليس احتياطاً كا ذكره في الذكرى للا قد عرفت من حكه مخلافه 
فضلا عن غيره (1) ( ويُستحب” فبه التورك) كا مر ( وإعاء” المنفيرد ) 
بالتسلبم ( إلى القبلة ثم يومىء 'بم وخر عينه عن ينه 9)) , 

أما الأول فلم نقف على مستنده » ولآنما النص () والفتوي على كونه 
إلى القبلة بغير إعاء » وفي الذكزى إدعى الإجماع على نني الإعاء إلى القبلة 
بالصيغتين وقد أثبته هنايؤاقي الرسألة. التفلية . 

وأما الثاني فذكره الشييخ وتبعة عليه الجراعة واستداوا عليه عا لايفيده (4) 
( والإمام” ) بوىء (“تصتحة وجوه ينا ) ععنى أنه يبتدىء به إلى القبلة 
ثم يشير باقبه إلى الفين بوجهه..(.والمأموم/ كذلك ) أي يومىء إلى عينه 
يصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على :سليمة واحدة إن لم يكن على يساره 
أحد » ( وإن كان على يساره أحسد سل" أخرى ) بصبغة السلام عليم 

(1) يعني أن المصنف ينفسه خائف الاحتراط الذي ذكره في الذكرى حيث 
أتى في الالفية وفيهذا الكتاب - بوجوب الصيغة المتقدمة واستحاب المتاخرة . 

وكذلك غير المصنف »ء فلا وجه هذا الاحتياط . 

() الم خمر على وزن ( الم من ) : طرف العين مابلي الأصتدغ. 

(*) راجع الوسائل الباب الثاني من ابواب التسلم . 

(4) وهو بر ألي بصير عن الامام الصادق عليهالسلام: ٠‏ اذا كنت وحدك 
فسلم تسليمة واحدة عن بعينك ؛ » وخبر المفضل بن مر , 

( راجع الوسائل ١7‏ و 5١/؟‏ من ابواب التسليم » 








عناملا - 2 اللمعة الدمشقية ( 0 1١‏ 


( مؤميا > بوجهه ( إلى يساره ) أيضا : 

وجعل إبنا بابويه الخسائط كافي؟ في استحباب التسليمتين للمأموم » 
والكلام فيه وف -الإماء بالصفحة كالاماء عو خر العين من عدم الدلالة 
عليه ظاهراً » لكنه مشهور بين الأصماب لارادا له . 

( ولَيقصد الصلي ) يصيغة الحطاب في تسليمه ( الأنبياء والملائكة 
والأئمة علهم السلام والمسلمين من الانس راجن ) بأن أعضراهم 
بياله 3 وعخاطيسم بها ء وإلا كان تسليمه بعميغة القطاب لغوا وإن 
كان مخرجاً عن العهدة . ( ويقصد كم به ) مع 5500 
على الامام) لأنه داخل فيمن حياه بيبل يساحب * للإمام 0 المأمومين 
به على الخصوص > مضضسانا إلى غنرهم ءاولو كانت وظيفة المأموم التسمليم 
م تين فليقصد بالاو لى الردة غلى الامام 6/ وبالثانية مقصده (0 , 

١‏ السلام المشهون). قبل 'لواجب وهو السّلام” اعدكك 
ا الي وارحة” اش و كانه الام علي أنبياو. الل وارسلر 
السدلام” على جسبرائيتل "و يكائيل واملائكة المقربين » االبنّلام” على ا 


سي 


انر عبد أسَ خعاتيم التبيين لاننى بعدة , 


( الفصل لارابع - في بان مستحباتها ) 
1 في تضاعيفها (؟) وقبائها جملة" منها » وبي جملة أخخرى 
( دهي رتبل التكبير ) بتبيين حروفه » وإظهارها إظهاراً شافياً ( ورفع” 
اليدين به ) إلى حذاء شحمتي أذنيه ( كا مثّر ) في تكبير الركوع . ولقد 
كان بيائه ة في تكبير 1 أوى منه اقيسه لأنه اولما والقول بوجوبه فيده 
)١(‏ اى الاقصود الاصلى لى بالسلام وهم الانبياء والملائكة . 
(؟)اى أثناءها »> والتضاعيف مغر د بصيغة ة الجمع ' حيث لاممرد فا 8 








ج١1‏ ( مستحبات الصلاة ) كج ركنت 


زيادة (0) سيل" القبلة ببطون اليدين ) حالة الرفع »( مجموعة الأصابع' 5 
مبسوطة الإهامين ) على أشهر القولين. » وقيل: يضمها إلببا ميتدثاً به عناء 
ابعداء الرقع » وبالوضع عند انتهائه على أصح الأقوال 21 . ( والتوجه” 
بست” تكبيراتٍ ) اول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وهو الأفضل » أو بعدهاء 
أ و بالتفريق في كل صلاة فرض ونفل على الأقوى » سراً مطلقاً 2 
( يكير ثلاثاً ) منها ( ويدعى ) بقوله : « ادَلهام” انت” الملك اللن* 

لا اله إلا" أنت"» إلى آخره (4)»(واثثتين ويدعو) بقوله ل 
إلى آخره ا ( وواحدة ويدعو ) يقوله : و ياعسين” "قد اناك” المْسيء” 1 

(1) اي كان ينبغي ان يذكر,دبرفعاليدين بالتكييرة ) عنك تكبيرة الاحرام 
لوجهين . 

الاول : أنها اولى التكبيرات . 

الثاني : وجود القول بأن رَكُمَ"اليدين وَاجب في تكبيرة الاحرام . 

فالوجه الأول عمنذة:الدليل » والوجه الثاني زيادة في الدليل » وه زيادة » 
متصوبة خالا . 

(؟) حاصل القول الاصيح : الشروع في التكبير عند ابتداء رفع اليدين 
والانتهاء من التكبير عند الشروع في وضع البدين . 

والقول الثاني : الشروع ف التكبير عند انتهاء رفع اليدين ؛ والحم بالنكير 
عند وضع اليدبن : 

والقول الثالث:الشروع في التكبير بالشروع في رفع اليدين ؛ والانتهاء من 
التكبير عند الانتهاء من وضع اليدين . 

() في جميع الست » متقدمة على تكبيرة الإحرام ومتأخرة » او بالتفريق 
للامام والمأموم والمافرد في الفريفة والنافلة . 

( 4 و 8) راجع الوسائل 8/١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام . 








-8خ74- ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

إلى آخخره (1) . وأرورية أنه بجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات (5) » ولا يدعو 
بعد السادسة ء وعلييه المصئف” ني الذكرى ٠‏ مع نقسله ما هئا والدروس 
والنفاية » ولي البيان "كا هنا » والكل 050 و “روي . جعللها ولا من 
غير دعاء بينها (7) » والاقتصار على خس (4) ع وثلاث (4) ( ويتو“جه”) أي 
يدعو بدعاء التوجه بكر اريك وجهي” _دّلذي قطر السسّمواتٍ 
والارضّ ٠ه‏ إلى آخره (1) ( بعد التحريمة ) حيث مافعلها . 

(وريع الصلي قاعداً ) _لعجز » أو لكونها نافلة بأن يحلس على ألبيه0) 
وينصب ساقيه ووركيه » كما تجلس المرأة متشهدة ( حال قراءته » ويثني (0) 
رجليه حال ركوعه جالسا ) بأن تدتما » واضيرجها ا 
إلبيه عن عقبيه » مجافيآ (9) فخذيه عن'طية ركيتيه » منحنيا قدر ما أيحاذي 
وجهده ما قدام ركبتيه » ( وتوت ركه حال تشهده ) بأن يجلس على وركه 
الأيسر ا تقدتم » فإنه مشترك بين" المصَل”“قائما وجالسآء ( والنظر قائما 

)١(‏ المستدرك من أبوات تكبيرة الإحرام.. 

(؟) المستدرك 4/0 من ايواب القيام , 

م) المستدرك ؟ _ #/لا من ابواب التكبير . 

(5) المستدرك ١‏ #/لا من ابواب التكبير , 

(ه) المستدرك ؛ ‏ /لا من ابواب التكبير . 

(5) الوسائل ٠م‏ من ابواب تكبيرة الإحرام . 

00 بفتح الاول والثالث : مثنى : البة ؛ محذف التاء على خعلاف القاعدة 
وني بعض النسح : ٠‏ إليقيه » وفق القاعدة , 

(0) بشتيح الاول وسكون الثاني : مصدر ثى الشيء يثتيه : طواه ا 
بعضه الى بعض ٠‏ 

(9) ق بعض النسخ : «جافياً» والمقصود : ايتعاد الفخذين ورفعهما - 








ج١1‏ ( مستحبات الصلاة ) مم1 
إلى مسجكره ) بغير تحديق (21 بل خخاشعا به ( وراكعة إلى مابين رجليه 
وساجداً إلى ) طرف ( أنفه ‏ ومتشهداً إلى “حجره) ء كل” ذلك مروي7؟) 
إلا الأخير فذكره الأصعاب ولم تقف على مستنده © , 
نعم هو مانع من النظر إلى ما يتشغل” القلب ففيه مناسبة كغيره . 
( ووضع اليدين قائما على فخذيه محذاء ركبتيه » مضمومة * الأصابع ) 
ومنها الإمام ؛ ( وراكعا على عيني ركبتره الأصابع والاميام ميسوطة ) هنا 
0 0-2 ) تأكيد ليسط الابمام والأصابع وهي «ؤنئة سماعية فلذلك أكداها 
مما يو كدّد به جمع المؤنث . وذكر الإمهام أررفع الاهام (؟) و هو مخصيص بعد 
لتعميم لأنها إحدى الأصابع .(وساجداً محذاء أذنيه » ومتشهداً وجالساً ) 
لغبره على نسننيه كهية القيام ) :بي كونم! مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين 
كك القنولت ) استحبالا لؤكدآء بل قيل بوجويه (©© (عقيب” 


00 طيئّة الر كبتين , 

. اي نحديق النظر‎ )١( 

(؟) الوسائل /1.من ابواب افعال الصلاة من حديث فقه الرضا . 

() وكذلك.لا مستند لاستحباب النظر الى طرف الانق حالة السجود 
سوى ما في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام 15 ذكرنا في التعليقة السابقة دم (5) 
وعليه فهو دال على الحم الاخخير ايضاً . 

(؛) اي لرفع تؤهم أن" المتكم مختص بالاصابع دون الإبهام » وفي بعض 
النصخ.ه لرفع الإبهام » بالموجدة » والمقصود واحد . 

(0) ما عن ابن بابويهمستندا الى ما “روي عن الامامالصادق عليه الصلاة 
والسلام : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له : . 

( الوسائل 1/1١‏ من ابواب الركوع ) 








2-1 ( اللمعة الدمشقية ) 8 
قراءة الثانبية ) في البوميءة مطلتاً (1) .وف غيرها عدا الجمعة ففمها قنوئان 
أحدهها في الأولى قبل الركوع ٠‏ والآخر ني الثائيسة بعده ء والوئر 099 
فيا قنوتان قبل الركوع وبعده » وقيل يجوز فعل القنرت مطلتا قبل 
الركوع وبعده » وهو حسن” للخير 7 » وآحمله” على التقية ضعيف” لآن 
العامة لا يقولون بالتخيير ء» وليكن القنوت ( بالمرسوم (44) على الأفضل » 
ويحوز بغيره 4) ( وأفضله كلمات افج ) وبعدها ١‏ الهم ا"غفر لنَنا 
وار ذا اوعاي راع اعنا في الدأنيا والاخرة انك على كلل" 
يعر درم روأتله سبحان الله ثلأئاً ع أو خمساً) , 
ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه»,بطوتهما إلى السماء » مضمومتي 

الأصابع إلا الامامين » والجهسر” ببللإمام والمقرد » والسير” للمأمرم » 
ويفعله النامي قبل الركو ع بعده » وإن قلنا بتعينه إقبله اختبارا فان لم يذكره 
حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً » ثم في الطريق مستقبلا ( ويتابع المأعوم” 
إمامته فيه ) وإن كان مسبوقاً7 

( وليدع فيه وني أ<وال الصلاة لدينه ودنياه من المباح 4 ؛ والمراد 


(1) جهرية وإخفاتية » خلافاً ا تسب لابن الي عقيل حيث اوجب 
القنوت في الجهرية فقط , 

(؟) بالحر" : أي عدا الور . 

(م) راجع الو سائل الباب اأثالث من ابواب القنوت . 

41 اي 1 ر ممه الشار ع وبدئه . 

(ه) ا قِ ادير ع ن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام "سكل سئل عن القنوت 
قال : ١ها‏ تضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيكا مؤقَماً » :. 

( الوسائل 4/8١‏ من ايواب القنوت ) 


ج١1‏ ( مستحبات الصلاة ) 50 


به هنا مبطاق الجائز وهو غير الخرام )١(‏ » ( وتبطل ) الصلاة ( لو سأل الحرام ) 
مع علمه بتحره » وإن جهل الجسكم الوضعي وهر البطلان. أما جاهل” 
تحريمه فني عذره وجهان (1) أجودهما العدم » صرح به في الذكرى وهو 
ظاهر الإطلاق هنا ( والتعقيب” ) وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء » أو 
ذكر وهو غير منحصرء لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عابهم السلام 29 
( وأفضله التكبير ثلاثاً (4) ) » رافعاً ا بديه إلى حذاء أذنيه » واضعاً لها 
على ركبتيه أو قريياً »نها مستقبلاة” بباطنها القبلة » ( ثم التهليل بالمرسوم ) 
وهو دلااله إلا الله الغا واحداً وانحن” آله مس مون و الخ 00 , 

( ثم تسبيح الزهراء علا .البلام ) + وتعقييها بثم من حيث الرئيسة 
لاالفضيلة ء وإلا" فهي أفضله طلقا » بل “روي أنها أفضل من ألئف 
ركعة لا تسببح عقما (0)إ( وكيفيتها أن يكب" أربعا وثلائين) مّرة ( ومد” 
ثلاثاً وثلاثين ويسبح” ثانا وتلائي”#"الدعاء ) بعدها بالمنقول 99 ؛ ( ثم 

, سواء كاك واحيت اع تايا سام غياخاً بمعتاه الاخص‎ )١( 

(؟) وجه الإعذار : عموم ما ورد : ١‏ الناس فِي سعة مالم يعلموا ). 

ووجه عدمه : عدم اعذار الجاهل المقصر” فها يرجع الى الاحكام, واختصاص 
العفو بالقاضر . 

(9) راجع الوسائل ابواب التعقيب . 

(5) قد ورد أن اذف ل التعقيب هو تسبح الزهراء صلوات الله وسلامهعللها 
كا سبنّبه عليه الشارح ( ره ) فالمفصود : افضلالتعقيب من حيث التقديملامطلقا 

(6) بقيتهفي البحار (باب سابرمايسة حب عقبب كل صلاة ) من كتاب الصلاة. 

(5) الوسائل؟/4 منابواب التعقيب » ولمتجد الرواية التي تذكر حملة « إنها 
افضل من الف ركعة لا تسبيح عقبها » . 

() الوسائل الباب السايع والثامن من ابواب التعقيب . 


2-0 ( اللمءة الدمشقية ) ج١1‏ 
ا صنح » ثم سجدتا الشكر ء ويمعقتر” بينها ) جبينيه وخدايه الأعن منها 
ثم الأيسر مفترشآ كاه وصدره وبطنه » واضعاً جبته مكائها حال الصلاة 
قائلا 7 فيه : “الحتمد” ان نهد شكرا شكرآ » مالة مرة » وف كل عاشرة شكراً 
للمجيب »© ودونه شكرأ عائة » وأقله شكراً ثلاثاً . ( ويدعو ) فيها وبعدهها 

( بالرسوم (90) . 

( الفصل اللخامس - في التروك 29) 
كن أن بريد مها ما يحب تركه» فيكون الالتفات إلى آخخر الفصل 
مذكورا بالنبع 259 » وأن بريد با ما يتظليب” ترك أعمء من كون الطلب 
مائعاً من النقيض ( وهي ماسلفئا ) في الشرط السادس ٠‏ ( والتأمين ) في 
جميع أحوال الصلاة » وإن كان عنيب الحمد أو دعاء ( الاآلتقية ) فيجوز 
حينئذ ٠‏ بل قد يجب » ( وتبطل الْصّلاة” بفعله لغيرها ) اللنهني عنه (4) أي 
الأشيار (5) المقنضي للفساد في العبادة »ولا قيطا بقوله ١‏ الهم" استجب 6 


)١(‏ الوسائل من ل لسارت 

وني خصوص الدعاء الوارد بعد السجدتين راجع رواية كردين بن مسمع 
عن الني صنى الله عليه وآله وس في المستدرك "9ه من ابواب سجاهة الشكر » 
لكنها غبر صريحة بذلك . 

(؟) لا كان الثرك امراً عدميا ولا بمكن التكليف به '5ا قيل ‏ كان 
النهي المتعلق به بمعنى الامر بالفءل الذي هو ضده . 

(") لأنها ليست مما يجب تركها . 

(4) لأنه بعد تعلق النهي به يكون كلاماً رما » وبذلك تبطل الصلاة » 
لزيادة الكلام امح رم في اثنائها , 

(ه) الوسائل 4-7 /ل/ا١‏ من ابواب القراءة . 





0 في الئروك ) 1 - 
وإن كان بعناه» وبالغ من أبطل به كا ضيف قول” من كثره التأمين ‏ 
بناء” عل, أنه دعاء باستجابة ما يدعو به » وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء 
لا(١)لآن‏ قصد الدعاء بها يوجب استعال المشترك ني معنييه على تقدبر قصد 
الدعاء بالقرآن » وعدم فائدة التأمين مع إنتفاء الأول 7" ء وانتفاء القرآن 
مع انتفاء الثاني (؟) . لأن قصد الدعاء بالممزآل منه قرآناً لا ينافيه » ولا يوجب 
الاشتراك لاتحاد المعنى ء ولاشياله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعيه 
من الحاضر (4) . وإنما الوجه النهي » ولا تبطل بتركه في موضع التقية لأنه 

)١(‏ ددمن الشارح وره» على من زعم أن وجه ضعف كراهة التأمين 
هو أن قصد الدعاء بالفانحةموجب لاستعال المشئرك في معنييه » بل وجه الضعف 
ما افاده الشارح و ره ؛ بقوله : د وائما الوتجه'النهسي ٠‏ 8 

(؟) الاول هو : قصد الدعاء . 

(") والثاني هو.: قصد القر آنَ: وخلاصة الكلام في رقم !لمن الهامش: 
أن المصلي” اذا قصد الدعسَاء بَسَوْة انلمك 'فقتلتتث قرآنية السورة » فتبطل 
الصلاة من أجل عدم قراءة القرآن » وإن لم يقصد الدعاءلم يكن لذكر « آسين » 
فائدة » حيث لم يداع” قبله بشيء فيكون كلاه لغواً » وهي زيادة مبطلة , 

اذن لو انتفى الاول ‏ اي قصدالدعاء ‏ فلا فائدة في التأمين » واوانتفىالثاني 
- اي قصد القرآنية ‏ انتفى القرآن من الصلاة , 

(4) حاصل الجبواب : أوآلا : لا منافاة ببن قصد الدءاء والفرآنيّة ءلانه 
يجوز قصد الدعاء من اف رآن » لأن القر ؛ نهي الالفاظ الخاصة المشتملة على المعاني 
الوضغية » فالقارىء يقر أها بعنوان أنها ممْنلة من الله تعالى» لكنه حيث يلتفت الى 
معانيها يتقصد في قرارة نفسه الطلب والدعاء بتلك المعاني . 

وثانيا: ليست فائدة التأمين منحصرة في طلب الاستجابة للدعاءالحاضرءبل 
هو لطلب الاستجابة على الاطلاق لكل دعاء دعا به فيا سبق » او يدعو به فهايأتي 








ك1 اعد ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 
خارج عنها . والإبطال في الفعل مع كونه كذلك لاشتاله على الكلام المنهي 
عنه (0, 
(وكذا رك (1) الواجب عمداً) ركنا كان أم غيره » وفي إطلاق 
الترك على ترك الترك ‏ الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع من التجوز (7) 
(أو) ترك (أحد الأركان اللخمسة وأو سهواً » وهي النية والقيام والتحرعة 
وال ركوع والسجدتان معاً ) , أما إحداها فليست ركنا على المشهور » مع 
أن الركن بها يكون مركباً » وهو يستدعي فواته بفواتما (4) , 
واعتذار” المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود ولا ي:حقق الإخبلال 
به إلا" بتر كها مع “خرو ج” عن المتنازع فيه(0)لموافقته على كونهمامعاهو الركن 
وهو يستازم الفوات بإحداهما ؛ فكيف يداعي / أنه مسماه » ومع ذلك يستازم 
بطلانها بزيادة واحدة لتحقق المسيّى » ولا كائل/إبه » وبأ إنتقاء الماهية 
)١(‏ دفع توهم تقديره : أن اسل اذل دنفي غير التقية تقع ضلاتهباطلة 
وأمًا اذا ترك التأمين في مو ضع التقية فلا تبطل صلانه . 
فالجواب : أن النهي ني الاول تعلق بكلام آدمئ في اثناء الصلاة فيكون 
زيادة مبطلة » و أما النهي فيالثاني فقد تعاقبأمر خارج عنالصلاة فلا يكونموجبا 
لبطلانها , 
(؟) معطوف على التأمين: اي : وكذا يجب ترك ترك الواجب » اي الإنيان 
بالواجب . ١‏ 
(5) لأذه عير عن الانيان ( بثرك الترك ) فنَذد كر اللازم واراد الملزوم . 
(4) يعبي اذا كان الركن هو المركب من السجدتين مع » فيذبغي البظلان 
بفوات سجدة واحدة ء لآن المركب ينتى بانتفاء جزثه . 
(6) يعني أن القول بأن” الركن هو مسّمى السجدة روج عن المفروض 
وهو ١‏ كون الركن هو المركب من السجدتين معا . » 


ج١1‏ ( أركان الصلاة ) م5 - 
هناغير مؤثر مطلقا 207 وإلا لكان الإخلال بعشو مى أعقاء السجود مبعللا 
بل المؤثر إنتفاؤها رأسا » فيه ما مّر (9) . والفرق بين الأعضاء غير الجبة 
وبينها بأنها واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنيئة دوها . 

1 يذكر المصي” حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته 
على حل أقيصته ٠‏ تنبياً على فساد الكلرة في طرف الزيادة » لتخلفه في 
مواضع” كثيرة لاتبطل بزيادته سهوا ء كالثية إن زيادتها مؤكدة لتيابة 
الاستدامة الحكية عنها فيفا فإذا حصلت كان أو لى © وهي عع التكبير 
فها لو تبين للمحتاط الحاجة إليه 9 أوسه”ً على نقص » وشرع في صلاة 
أخرى قبل فعل المناني مطلقاً (4) . 

)١(‏ هذا اعتذار ثان كن المصنف"فيالذكرى » وحاصله : أن انتفاء ماهية 
السجود ولو محصة منها لا بَوْرْ في بطلان]إلصلاة » بل المؤثر هوانتفاء الماهية رأسا 

(1) من أنه ختروج عن المفَرَوْضَ © لأن البناء على الماهية يناني البناء على 
الو كيب ء حيث أن البنَآء الال في مبعة والالي. ىأضرق » يننفي بأدنى شيء 1 

(5) يعني أن من ألى يصلاة الاحتياط فيااذا شك بين الثلاث و الاريع مثلا 
ثم بعد الفراغ هن الاحتياط تبنّن له أن صلاته الاصلية وقعث ناقصة ركعة فكانت 
محتاجة إلى الا قال واقعاً » فعند ذلك تقع صلاة الاحتياط الجزء "امكل وعتزلة 
الركعة الرابعة , 

فهذا المصل محتاط قدز ادفيصلاته تكبيرةالاحرام والنبةهومع ذلك لابأس به. 

(4) مثال آخر لفرض زيادة الركن بلا حرج »؛ وهو أنه اذا سم المصلي 
ار وعاة رخية كم رفس بخلة صر يز د ان الاق 
5 تبن له وهو فى اثناء الثانية تقصان صلاته الاولى » فإنه يعدل ما صلااه للثانيسة 
الى الاولى أن امكن اكمّال الاولى بما اثاه لأثانية ؛ ولاضير في ذلك أبد؟ » وانكان 
قد زاد تكبيرة ونية . 








0-0-5 ( الامعة الدمشقية ) 05 
والقيام )١(‏ إن جملداء مطلقا لكا ك1 أطلقه ٠‏ والرجرع ‏ فيا قي سبق به 
المأمو 7 إمامته سهوا ثم عاد إلى المتابعة » والسجود فها لو زاد واحدة إن 
جعلنا الركن مسّماه » وزيادة جملة الأركان غير النية » والتحريمة فها إذا 
زْ اد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد 9غ أو أنم” الساف” 
ناسياً إلى أن خرج الوقت . 

واعلم أن الم بركنية النية هى أحد الأقوال فهاء وإن كان التحقيق 
يقتضي كوتها بالشرط أشبه 9 . 

وأما القيام فهو ركن” في الجملة (؟) إجماعاً علي ما نقله العلامة » ولولاه 

)1١(‏ اي وكذلك القيام لا نضر زيادتيع كا اذا قام للثالفة ثم تذكر انه لم 
يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم » ولا نضا زيادةهداالقيام ولكن على فرض كون 
مطلق القيام ركنا » دون خصوص اللمتصل بالركوع المصاحب معه » حيث إنهعلى 
هذا الفرض لا ممكن زيادة القيام ما 4:زك لكوع 

(5) بناء” عل, حعة صلاته "هذ الضورة ؟سياني القول بها عن بعض 
الاصاب . 

م الاقوال في النية ثلاثة : 

الاول : كونها جزء غير ركني » كالقراءة والأذكار الواجبة . 

الثاني : كونها جزءء ركنا » على المشهور . 

الثالث : كونها شر طأً في الصلاة » وليست من أجزاء الصلأة اصلا" . وقلد 
رجح الشارح وره » الاخير » نظراً الى أن النبسة يجب أن تكون غير المذوي » 
فالمصكلي اذا نوى الصلاة » فاللازم أن تكون الصلاة أمراً معقولا” قبل ان نتعلق 
5 النية . 

ر4) [نما قال : « بي الجملة ٠‏ الاختلاف في تعبين مصداق( القيام الركني) 
0 





اج١‏ ( أركان اإصلاة ) 1 
ك2 القدح في ركنيته » لأن زيادته ونقصاته لا بطلان إلامع اقترانه 
بالركوع » ومعه "يستغنى عن القيام : لآن الركوع كاف في البطلان . 
وحينئذ قالركن منه » إما ما اتصل بالوكوع ويككون إسناد الابطال إاينه 
بسيب كونه أحد المعرافين له (11» أو يمعل ركنا كيف انفقء وني وضع 
لاتبطل بزيادنه ونقصانه يكون «ستئتى” كغيره : وعلى الأول ليس مجموع 
القيام المتصل بالركوع ركنا » بل الأمر الكلي” منه (1) : ومن ثم" لو نسي 
القراءة » أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ؛ أو يمل" ااركن” منه ما اشتمل 
على ركن كالتحرعة ء ومجعل من قبيل المعرفات السابقة (9) . 

وأما التحرعة فهي التكبسير المنوي به الدخول في الصلاة » فرجع 
ركنيتها إلى القصد لأنها ذكز لآ تظل عجرده , 

وأما الركوع فلالإشكال في #كثليه : ويتحقق بالإنناء إلى حداه ء 
وها زاد عليه من الطمأنينة ت-والذكر والرفع »نه واجبات زائدة عليد» 


2 0 
د يتفرع عليه بطلا نادم بكعذلك وإت 0 تضحيه غيرد وغية عي 0 





(1) بناءء على أن العلل والاسباب الشرعية معرقات » فلا ضير ثي استناد 
بطلان الصلاة الى زيادة الركوح ء والى زيادة القيام المتصل به »مآ . فكل وإحدة 
عن الزيادتين معر فة"» ودالة على البطلان . 

اذن فالقيام المتصل بالر كوع ( ركن غ باعتباره أحتد المعر فين لبطلان 
الصلاة والمعرآف الثاني هو الركوع نفسه . 

(؟) اي الجزء الاخير منه المتصل بار كو ع ٠باشرة‏ . 

(") اذن فر كنية القيام منوطة باشهاله على ركن آخخرء آنا بي اثقيام حال 
تكبيرة الاحرام مثلا” » ولابد على ذللك هن جعله من قبيل المعدرفات » حي ثلابمكن 
على هذا الفرض من استناد البطلان الى القيام إلا" على كونه أحد المعر فين . 

(5) لأنا لو اعتيرنا ركنيةة الركوع فىنفس الانحناء منغير اعتبار جزء . 


كه ( اللمعة الدمشقية ) ا 


نا السجود فني تحقق ركنيته ما عرفته (1) » ( وكذ! الحدث” ) المبطل 
للطهارة ٠ن‏ جملة التروك التي يحب اجتنام! » ولا فرق ني بطلان الصلاة به 
بن وقوعه عمداً وسهواً () على أشهر القولين . 

( ويحرم قطعها ) أي قطع الصلاة الواجبة ( اختياراً ) للنهي عن 
إبطال العمل المقتضي له 9) إلا ما أخرجه الدليل . واحترز بالاختيار عن 
قطعها لغضرورة كقبض غريم » وحفظ نفس محترمة من تلف » أو ضرر» 
وقتل حية يخافها على نفس محترمة ء وإحراز مال يخاف ضياعه » أو 
لحدث (؛) يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه » 
فيجوز القطع في جميع ذلك . وقد يحي لكنار من هذه الأسباب » ويباح 
لبعضها كحفظ الال اليسير الذي يقر فوته وقد ل/الحية التي لا يخاف أذاها . 

وأيكره لإحراز يسير المال_الذي_لايالي_بفواته » وقد يستحب* 
لاستدارك الآذان 5 » وقراءة الجمعتين (*) في ظهرا ونحرها (9) فهو 
ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ( وَيَوْنَ فل اللي ) والعقرب في أثناء 
> او شرط منه » يشكل فها اذا اننى لقتلحيّة » ونحو ذلك » فانه لا يكون مبطلا” 
عدم نية الركوع ٠‏ فيتبين” أن النية دتعيلة في عنوان الركوع » ولا تبطل الصلاة 
بزيادة ركو ع غير مصحدوب بالنيه . 

(1) مضى البحث في أن الركن مطلق السجدة » او المركب من السجدتين 
او التفصيل بين الزيادة والنقصان » ففي الاول هو المطلق » وفى الثاني هوامركب 

(؟) في بعض النسخ و او سهواً ». 

(*) اي المقتضي للتحريم . 

(5) عطف على « لضرورة » مع أته أحد أفر ادها . 

(ه) اي سورة الجمعة والمنافقين ( تغليياً ) . 

(5) "كا ني الاقامة المنسية . 








ج١1‏ ( المكروهات في الصلاة ) 2 
الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيراً للإذن فيه لما 07)ء ( وعد" 
الركعات بالحصى ) وشبهها نخصوصاً لكثير السهو ( والتسّم ) وهو مالاصوت 
فيه من الضحك على كراهية ٠‏ ( وأيكره الالتفات يمينا وشمالا ) بالبصر 
او الوجه » فني الخير و أنه لاصلاة التفت » (5) » وحمل على نني الككال حمعا 50) 
وي خير آخر عله صلى الله عليه وآله وسلم و أما يخاف الذي يحول وجهه 
في الصلاة أن وال ابله وجهه وجه حبار (5) هن . والمراد نحويل وجه قلبه 
كوجه قلب الخيار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية » وعدم إكراهه 
بالكالات الملَية ( والتغاؤب” (0) ) بالهمز ء يقال تثاءبت ولا يقال تثاويت 
قاله الجودري ( والعْطٌي” )تؤتهى مده اليدين » فعن الصادق عليه السلام 
اععا من ا (0) ( والعبث ) بشي من أعضائه لمنافانه اللدشوع المأموربه » 
وقد رأى 0 صلى الله عليه و آله وسم رجلا يعبث في الصلاة فقال 
: او خشع قاب هذا رلفشيت جوارحه » (7)ء ( والتتشّخم” ) » ومثله البصاق(8) 
ش )١(‏ بي الوسائلّ الباب 15 منَّابواب قواطع الصلاة . 

(؟) رونه العامة "كا في عمدة القاري جاص *ه . 

(م) جعاً بين هذا الخير العامي » وبين ما دل" على عدم البطلان بالالتفات 

( راجع الوسائل ١‏ و 8/ ”من ابواب قواطع الصلاة ) 

(4) ار الانوار : كتاب الصلاة » باب اداب الصلاة ج 14ص ١‏ ١٠طبع‏ 
( الككباني ) عن كتاب اسرار الصلاة . 

(ه) التثاء”ب : مهموزااعين:حالةتعتريالانسانعلى أثر الاسترخاءالحاصل 
ي الأعضاء ء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير إخترار فينبغي التحراز عن موجباته , 

(5) الوسائل باب ١١‏ من ابواب قواطع الصلاة . 

() المستدرك 1١/8‏ من ابواب قواطع الصلاة . 

(8) تقدم تفسير التنخم والبصاق في ص ( 7١9‏ : هامش «4 ). 





-4 2 ( اللمعة الدمشقية ) 12 





وخخصوصا إلى القبلة » والعين » وبين يديه » ( والفترقعة” ) بالأصايع ( والتأواه 
حرف واحا ) » وأصله قول «أواه» عند الشكاية والتوجع . والمراد هنا 
النطق به على وجمه لايظهر منه حرفان (21»( والأنين به) أي بالحرف 
الواحد » وهو مشل الثأواه » وقد حص الأنين بالمريض » ( ومدافعةة” 
الأخيثين ) البول والغائط ( والريح ) ء للا فيه من سلب المشوع والإقبال 
بالقاب الذي هو روح العبادة » و كذا لاف النوم ء وإنما 0 إذا وقع 
ذلك قبل اتليس ا مع سنعة الوقت » وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضرراً . 

قال المصنف في البيان : ولا يجبره (5) فضيلة الاثهام » أو شرف البقعة» 
وفي نني الكراعة ياحتباجه إلى التيمم نظر:9© , 





)١(‏ لأنه اذا تولك منالتأوه يشرفان بطات الصّبلاة . كيا »در من أن الكلام 
المبطل هو ما تركب من حرفين » سواء أكان همعن موضوع ام لا . 

(5) اي لا مجر النقضز, الحاضل فى الصلاة على أي مدافعة الريح » كون” 
الصلاة حإنشمر 2 مشتملة على مز يِه » كوقوعه! جماءة » أو ني مسجد»ء نحيث لو 
ذهب اليد انر ره ذاتته تلك المز'ية» هذا بناء” ع لى عدم ضررر في المدافعة » 
وال لحري 

(6) خخلاصة الكلام : أنه هل ترتفع كراهة مدافعة الاخيثين بالاعدفظ على 
الطهارة الماثية ؟ وذلك فها لو دار الآهر بين البقاء على الطهارة المائية التي يصحبها 
مدافعة الاخبئين » وبين رفع هذه المدافغة بابطال الطهارة الماثية ء واثيان الصلاة 
مع الطهارة النرابيّة . لااشلك أنه لو لم تكن المدافعة مس5" كان الاحوط هو 
التحفظ على الطهارة الماثية واتيان الصلاة بها » ولذا استشكل الشارح « ره ؛ في 
أبطالها ؛ وقال:0 نظر » لكك نالقول بالكراهة مطلقاً أقرى ؛ نظراً الى اطلاق الادلة 
الواردة في ذلك . 

2 راجع الوسائل باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ) 


2-00 )» المستئنيات ني الصلاة للمرأة‎ ( ١ 





( تممة  )‏ المرأة كالرجل قي جمبع ما سلف إلا ما اسكثني 2 ا 
ا ا ا للمرأة ) حرة” كانت ام أمة ( أن مجمع بين قدميها 
في للقيام » والرجسل يرق بينها يشير إلى فتر (1)) » ودونه قدر ثلاث 
أصابع منفرجات 0 » ( وتفام” ثديها إلى صدرها ) بوديها ( وتضع” يديها 
فوق ركبتيها راكعة” ) . ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل 8 وتالفه 
في الوضع » وظاهر الرواية أنه "يزيا من الانمناء أن تبلغ كفنّاها مافوق 
ركبتيها » لأنه عائّله فما بقوله ٠:‏ لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها 6 
وذلك لايختلت باخة لاف وضمها ؛: بل باختلاف الاتحناء » ( وتجلس ) 
حال تشهدها وغيره ( على ألبتها)بباليائين من دون ثاء بينها على غير قياس » 
تثنية ”ألية بفتح الهمزة هيما » والثام ف الواحدة . 

( وتبدأ بالقعود ) على تلك_الخالة ( قبل السجود ) » ثم تسجد 
( فإذا تشهدت ضمت فخذما ء ورفعت ركيبتها من الأرض » وإذا نمضت 
انلتت ) إنسلالا معتملاة على جَنيا أبَيدَج1 © من غير أن ترفع عجيزتها. 
ويتخير (؛) الحنثى بين هيئة الرجل والمرأة . 


( الفصل السادس - في بقية الصلوات ) 
الواجبة » وما مختاره من المندوبة ( فنها الجمعة » وهي ر كعتان كالصبح 
)١(‏ الشبر: مابين الامهاع والبنصر تمدو دتين . والفتر : مابين الامهام والسبابة 
ممدودتين . وكلاته| بكر الاول وسكون الثاني . 
(؟) "ا في الحديث عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام , 
( الوسائل ١‏ -15/؟١‏ من ابواب القيام ) 
(5) الوسائل 18/17 من ابواب الركوع . 
(4) وفي كثير من النسخ « وتتخير ١‏ . 





0454 سه ( اللمعة الدمشقية » 1 
عرض الظهر ) فلا نيجمع بينها » فحيث نقع الجمعة صيحة “تجزي عنها » 
ورعنًا استفيد من حكده بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها:أن وقتها 
وقت الظهر فضيلة” وإجزاء” » ويه قطع في الدروس والبيان » وظاهر النتصوص 
يدل عليه (1)» وذهب جاعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة » ومال إلبه 
المصنف” في الآلفية » ولا شاهد له (1) إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضاً . 
( ويجب فيها تقديم” الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى ) بصيغة 
«اتلحمد” _شرور والثناء عليه ) بما سنح . وني وجوب الاناء زيادة” على الحمد 
نظر » وعبارة كثير ‏ ومنهم المصئف في الذكرى ‏ خالية" عنه . نعم هو موجود 
في اللأطتب المتقولة عن التي وآله علية:وعليهم السلام 9 إلا أنها تشتمل 





(1) لاا ني الحديث : و لانوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس » . 
( الوسائل 4/3 هن ابواب المواقيت 
وما دل على أن الجمعسة .هي الظهر غير أن الفطبتين عوض عن ال ركعتين 
المريدتين في الظهر . 
( الوسائل "5/1١‏ من ابواب صلاة الجمعة ) 
لكن 0 على تَضِبيق وقت الجمعة ا 0 الامام الباقر 
عليه الصلاة والسلام : 
قال : < إن مر ن الاشياء اشباء موسعة » واشياء مضيقة » فالصلاةما وستع فيه 
تقدام مرة وتو لخر أخدرى » والجمعة ما "ضبق فيها » فإن وقتها يوم الجمعة 
ساعة تزول الشمس ... الخ ؛ . 
( راجع الوسائل 8/١‏ من ابواب صلاة الجمعة ) 
(؟) لعل مقصوده عدم وجود شاهد على التقدير هذا المقدار ال#دود ءوالا” 
فالشاهد على مطلق التضبيق كثير »كا اشرنا في التعليقة السابقة رقم )١(‏ . 
(5) الوسائل باب 6؟ منابواب صلاة الجمعة » والمستدرك باب 14 من - 





ج١1‏ ( صلاة الجمعة ) ةا - 
1 زيادة عل لى أقل” الواجب . ( والصلاة على الننبي وآله) بافظ الصلاة 
أيفاً ٠‏ وأيقرنها عماشاء من النسب (1) ل والوعظ ) من الوصية بتقوى الله 
ولت" على الطاعة » والتحذ بر من المعصية » والاغترارر بالدتهما ؛ وما 
شاكل ذلك . 
ولا يتعين له لفظء وأيحزي مسماه فيكني اطيعنوا الله ار ار 
ونحواه ع وأعتمل وجوب الحث” على الطاعة » والزجر عن المعصية للتأسسي 
( رقا سورةر خفيفة ) قصيرة © أو آية تامسر الفائدة بأن تجمع معنى 
مستقلا يعتد” به من وعار ؛ أو وعيدر » أو 5-5 ؛ أو قصتر تدخل في مقتضى 
الخال , له ” يجزي مثل : “مدهامتان” و0 ء وه ألني 0 سا جدين” » (4) 
ويجب : فيها النية والعربية ؛ والرتيب ”بين الأجزاء كنا ذركرء والموالاة 
وقيام” الخطرب مع القدرة » والجلوس” بينهها » وإتماح” العدد المعتير (8)ع 





-- نفس الابواب , 

نعم ورد الامر بالثناءايضاً في الحديثالمرو يي عن الامام الصادقءايهالسلام 
قال : ٠‏ طب الامام ‏ وهوقام: محمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ...) 

( الوسائل ؟ره؟ من ابواب صلاة الجمعة) 

)١(‏ أي من النعسوت والاوصاف التي يذكره ا لاصلاة على التي وآله 
عليوم الصلاة والسلام . 

(؟) في بعض النسخ « واتقوا الله ) بالواو . 

(5) الرحمن الآية 56 . 

(4) الشعراء الآية 45 . 

(8) اي المعتير وجودهم في صصة صلاة ابلجمعة وهم سبعة » أو مسة 
كاسباتي. 





-4ة! - ( اللمعة الدمشقية ) اج 

والطهارة” من الحدث » والفيث في أصح القولين (1) والستر” » كل” ذلك 
للاتباع » وإصغاء مزيمكن سماعه من الأمومين » ورك" الكلام مطلقاً 9 . 

( ويستحب بلاغة انغطب ) بمعنى جمعه بين الفصاحة الني هي ملكة بقندر 
بها على التعببر عن مقصوده بلفظٍ قصيح » يخال عن “ضعف التأليف » 
وتنافر الكلات » والتعقيد » وعن كولها غريبة” وحشية" » وبين البلاغة 
لني هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصبح > المطابق لقتفضى 
الحال محسب الزمان » والمكان ؛ والسامع » والحال » ( ونزاهته ) عن الرذائل 
لقي . » والذنوب الشرعية (7) بحيث يكون ء وكتمراً ما يأمر به » مز رجراً 
ع يلهى عله » لتقع موعظته في القاؤب » فان الموعءظة إذا غدرجت من 
القنب دخلت في القلب » وإذا.خرجت من مجرآد اللسان لم تتجاوز الآذان 
( ومافظته على أوائل الأوقات ) ليكون أوافق) لقبول موعظته ( والتعمم” ( 
شتاءاً وصيفاً لأسي (4) مضبفاً [مَآتاطتلة”"» والرداءء” » ولبس أففل 
الثباب » والتطييب » ( والاعّائد ل شئء) حال 'الخطبة من سيف » أو 
020( لنأسي» والاحياط ء نظا الى أن كون اخطبدين بدلا" عن رين 
ظاهر في اعتبارما يعتبر في الصلاة فيهامن الطهارة وغيرها ء بل في بعض الروايات 
وهى ( اي الخطبة ) صلاة حى ينزل الامام 2 . 

1 ( الوسائل 5/5" من ابواب صلاة الجمعة ) 

(؟) أي سواء في ذلك الماموم الذي يسمع الخطبة والذي لا يسمعها . 

رم) هذا اذا كا نالخطيب غيرالامام والا كان نيزهه عن الذنوب الشرعية 
واجباً لامندوياً . 

(4) بل ورد الأمر بذلك في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام قال : 
« وليلبس اديرد والعامة » . 

( الوسائل ه//5 من أبواب صلاة الجمعة ) 





1 ( صلاة الجمعءة ) ----- 


0 »© أو عصاً للاتباع 2 , 

( ولا تنعقد ) الجمعة ( إلا بالإمام ) العادل عليه السلام ء ( أو نائيه ) 
خصوصاً . أو عموساً ( ولو كان) النائب ( فقيها) جامعاً لشرائط الفتوى 
مع إمكان الاجتاع في الغيبة ) . هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة 
لأنه عنصوب من الإمام عليه السلام عموماً بقوله : ٠‏ انظروا إلى رجل قد 
روى حديانا» إلى آخره » وغيره 9© , 

والحاصل أنه مع حضور الإعام عليه السلام لاتتعقد الجمعة إلا يها 
أو بنائبء انخاص وهو المنصوب للجمعة » أو ا هو أعم منها » وبدونه 9) 
تسقط » وهو »وضع وفاق . 

وأما في حال الغيبة كه ك! الزمان ‏ فق اختلف الأسحاب في 
وجوب الجمعة وتحرعها :) فالمصدف” نا أوجبها مع كون الإمام فقيها 
لتحقق الشرط وهر إذن الإمام اللي و شرط في الجملة احماعا (4) , 
وهذا القول صرح ف الدّزوعق: "أيضا .»..ورعا؛ قبل بوجوءها حيئذ وان 
لم يجمعها فقيه عملا" بإطلاق الأدلة (*) واشتراط” الامام عليه السلام » أو 
0 (1) أي اتباع التي والأئمة عليهم الصلاة والسلام » وقد ورد.الأمر به في 
الحديث الوسائل 5/0 من أبواب صلاة الجمعة . 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب احكام القضاء . 

(7) اي بدون النائب اللخاص , 

(5) وإءم.-ا الاختلاف في أن" الإذن يجب أن يك.ون خاصاً » أو يكفني 
ممرياء 

(5) فى وجوب صلاة الجمعة » وسيتغرض الشارح و ره الحذه الادلة 
المطلقة , 


0 2 ( اللمعة الدمشقية ) اج١‏ 
من نصبه ان م فهو عنتص* غالة المشور ء أو بإمكانه » فع عديد(١)‏ 
يبقى عموم الأذلة من الكتاب والسنة خالياً عن المعارض » وهو ظاهر 
الأكثر ومنهسم المصنّف في البيان» فإنهم يكتفون بإمكان الاجياع مسع 
بالي الشرائظ 009 , 

ورا عبر"وا عن حكها حال الغيبة بالجواز تارة" » وبالاستحباب 
أخرى نظراً إلى إجماعهسم على عدم وجوما حينثذ عيناً » وإنما تيجب على 
تقديره يرا بينها ٠‏ وبين الظهر » اكنما عندهم أفضل من الظهر وهو 
معنى الاستحباب » معني ألما واجبة تخييرا مستخبة” عيناً "كا ني جميع أفراد 
الواجب اتير إذا كان بعضها راجحا على البائي » وعلى هذا ينوي ما 
الوجوب وتمزي عن الظهر » وكثيزا ما مضل الالتباس في كلامهم بسبب 
ذلك () حيث يشترطون الإمام ء أو ذائبه في الوجوب إجماعا » ثم يذكرون 
حال الغيبة » ويختلفون في حككها قبا بوهم أن الإجماع المذكور يقتي 
عدم جوازها حينئل بدون الفقية-6 الخال أنافي حال ' الغيبة لا تحب عندهم 
عيئا » وذلك شرط الواجب العيني خاصة” . ومن هنا ©) ذهب جماعة من 
الأصعاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور . 

وأيضشّعف” بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه يعضور الفقيه » 

. اي عدم الحضور ء او.عدم الامكان‎ )١( 

(؟) كالخطية وعدالة الامام . 

() حيث يعتبرون بالاستحباب » فينتتوهم أنْهم قائلون باستحراب اصل 
هذه الصلاة مع أن مقصودهم : استحباب اختيار هذا الفرد من الواجب اخير. 

(4) اي من" تتوتهنّم أن الاحماع منعقد على اشتراط وجود الامام مطاقا 
مع أن مرادهم : أن الاجماع منعق_د على أن وجوده شرط في .وجوبها العبني 
لا التخييري . 








6 ( صلاة الجمعة ) - ل كك 
ومنع إشتراطه ثانياً لعدم الدليل عليه من جهة النص فنا علمناه . 
وما يظهر من جعل مستنده الإبماع فإما هو على تقدير الحضور ع 
أما في حال الغيبة فهو نحل التزاع فلا يحمّل” دليلا فيه مع إطلاق القرآن 
الكريم (1) بالحث” العظيم المؤكّد يوجوه كثيرة مضافاً إلى النصوص المتضافرة 
على وجوببها بغبر الشرط المذكور ()» بل في بعضها ما يدل على عدمه (7) 
نعم يعتبر إجّاع باتي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمئة ولو إحالا ؛ ولا ينافيه 
ذكر غيرهم . 
ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب الغيني لكان القول به في 
غاية القواة 2 فلا اقل" من التخييري مع رجحان 0 ؛ وتعبير المصنف 
وغير "ه بإمكان الاجتاع بريديلله الاجواع يعلى امام عدل (4). لآن ذلك لم 
يتفق في زمن ظهور الأثملة غاليا » وهو السرث في عدم اجتزائهم بها عن 
اظهر مع ما 0 من تمام حاقظةج"علها » ومن ذلك سرى الوهم” (6) 
)١( :‏ سورة الممئة : اليه 38 
(1) الوسائل الباب الاول من ابواب صلاة الجمعة . 
() كما في الحدديث عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال : 
( ممع القرم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فا زادوا» فهو ظاهر في عدم 





اشتراط الامام او نائبه ؛ والحديث الاخر : « فاذا اجتمع سبعة ولم غذافوا أمهم 
بعضهم وخخطبوم ١‏ . 
( الوسائل /1- 7/4 من ابواب صلاة البمعة ) 
(5) اعم من أن يكو ن هو الامام الاصل عليه الصلاة والسلام » او نائبه 
الخاص ء او العام . 
(5) اي من عدم اجئزاء الاحك_اب بالدمعة ي رمن الأئمة عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لانتفاء الشرائطعمن كان يقيمها ‏ سرى الوهم” فيابعد الىاذهان الئاس 


500 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
( واجتاع خ+ة فصاعدا أحدهم الإمام ) في الأصح » وهذا يشمل شرطين : 

أحدها : العدد وهو الهمسة في أصح القولين لصحة مسئنده 2١(‏ وقيل 
سبعة » ويشترط كونهم ذكوراً أحرارا مكدّفين مقيمين سالمين عن المرض 
والبعد المسقطتين » وسيأتي ما يدل عليه 090 ج 

وثانيها: الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم ء فلااتصح فرادى . وما يشترطان 
في الإبتداء لافي الإستدامة » فلو انقفسٌ (7) العدد بعد تحريم الإمام أنم 
الباقون ولو فرادى » مع عدم حضور من ينعقد به الجاعة (4) » وقبله تسقط 
ومع العود في أثناء اللخطبة "بعاد مافات من أركاتما . 

( وتسقط ) الجمعة” ( عن المرأة ) والحنثى لاشلك في ذكوريته الني 
هي شرط الوجوب » ( والعبيد ).ولزن كان مبنّمضها واتفقت في نوبته 
فهايا )ء أم مدآبرا » أم مكاتباالم يؤند جميع/ مال الكتابة » ( والمسافير ) 
الذي يلزمه القصر في سفرهء فالعاضي يه ؤكتر*ة 00 , وناوي إقامة عشرةر 
بأن الشمعة غير كافية مطلقاً 

, الوسائل الباب الثاني من ابواب صلاة الجمعة‎ )١( 

. في كلام المصنف‎ )١( 

() اي تفراق بعضهم . 

(4) وهو الامام العادل , 

(ه) المهاياة : التالم والتوافق على شيء بين شحخصين وهي عشتقة من ها يأ 
يها يأ مهاياة » وهي في العبد المكاتب : تبعيض أوقاته حسها يتفق عليه مع مولادمن 
تقسيطها ليعرتب على ذلك نقسيط المافع بينها حسب الأوقات . 

اذن فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسققط عنه المجمعة , 

(5) مرجع الضمير السفر ؛ اي لاتسقط الجمعة عن كثير السف ر كا لاتسقط 
من سفره معصية . 


0 )2118-( ١جا‎ 


ل 0 مر ين ري لكر 
عليه مشقة” لا أنتحمل عادة » ( والأعمى ) وإن وجد قائدا » أو كان قريبا 
من المسجد ( والأعرج ) البالغ عترجه حدً الإقعاد » أو الموجب المشقة 
الحضور كاهم » ( ومن بعد" منزله ) عن موضع أثقام فيسه الجمعة 
كالمسجد ( بأزيد من فرسخين ) والحال أنه يتعذار عليه إقامتها عنده » 
أو فيا دون فرسخ (1) ء( ولا يتعقد جمعتان في أقل" من فرسخ ) يل يحب 
على من يشتمل عليه الفرسخ الإجماع على جمعة واحدة كفاية , 

ولامختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم 29 , فتى أخلُوا 
به أتموا جميعا . وأمحآصّل” هذا الشرط وما قبله أن" مسن بعد عنها بدون 
فزسخ يتعلّين عليه الحضور »“وْمن/زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين 
إقامتها عنده» ومن زاد غنها يحب 'إقامتها عنده » أو فها دون الفرسخ ٠م‏ 
الإمكان » وإلاسقطت 1 ولو صّلوا أزيد من جمعة فيا دون الفرسخ حصت ” 
1 (1) ظاهر مرادهورهة أنه.: 

إن بعد عن المكان الذي تقام فَْه الجمعة بأزيد من فرسخين تسقط عنهفي 
ذلك المكان فقط . واما سقوطها عنه مطلقاً فنوط ‏ بالاضافة الى بمعده بأزيد من 
فر خين ‏ الة تعذر اقامتها عنده وتعذر اقامتها فيا دون فرسخ » اذ مع امكان 
اقامتها عنده » أو فوا دون فرسخ تحب عليه . 

اذن تسقط مطلقاً فها لو بعد عن جمعةازيد من فرسعخين وتعذرت اقامة جمعة 
اخرى عنده » أو (فيا دون فرسخ) » ومقتضى القيدالأخير سقوطها فيا اذاامكنت 
اقامتها على رأس فرسخ » اوازيد منه واقلمن فرسخين » مع أن الشارح نفسهدرهة 
سيقول بعد قليل « يجب؛ على من يشتمل عليه الفسخ الاجماع على حمعة واحدة » , 
ولذا اضطرب كلام الشراح ذه العبارة ما يدعو الى التأمل فيها : 

)2و( مقصوده من الامام هنا من نصح أمامته لصلاة الجاعة . 





0< ( اللمءة الدمشقية ) ج١١‏ 

السابقة خخاصة ء ويعيد اللاحقة ظهرآ (1) » وكذا المشتبه مع العلم به في الجملة(؟) 
أنا لو اشتبه سيق والإقتران” وجب إعادة الجمعة مع يقاء وقتها خاصة 
على الأصح جتمعين ؛أو متف ر قبن بالمعتير © والظهرر مع خخروجه 0 ( ورم 
السفر ) إلى مسافة أو الموجب تفويتها ( بعد الزوال على المكلف ما ) 
اختياراً لتفويته الواجب (4) وإن أمكنه إقامتها في طريةه » لأن نجويز» على 
تقديره دورية (*) . نعم يكني ذلك في سفرر قصير لا أيقصر فيه » مع احيال 
الجواز فيا لا تصر فيه مطلقا (0) لعدم الفوات . وعلى تقد المنع في السفر 





. لفرات وقت الجمعة‎ )١( 

(؟) يعني أن العلم بالسبق محقق » ولكن :يدور بين سبق هؤلاء وهؤلا: . 

(5) مرجع الضمير الوقث » اييغخروج وقتةالجمعة . 

(4) هنا اشكال مشهور : وهو أنه يازم من تحريم السفر عدم نجريه وما 
يلزم منوجوده عدمه باطل » بيان الملازمة : أن متشيء السفر يوم ابخمعة مفوات 
لصلاتهافسفره حرام » ومتى حرم شقرة وجب عليه الاتمام في صلاته»ومتى وجب 
الانمام لمتسقط الجمعةو بمكنه حضورها يالسفر » اذن لمتفته الجمعة؛ وحيث تفته 
الجمعة ل 

(١‏ لأنه مع جواز اقامة الجمعة في السفر يصير سفره مباحاً وجائزاً وعند 
ذلك تحب القصر » فاذا وجب القصر سقطت الجمعة ؛ واذا سقطت الجمعة حرم 
ار 

وهذا في اصطلاحهم : من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه » كمامر في 
التعليقة السابقة وليس دوراً اصطلا<ياً » بمعنى توقف وجود الشيء على نفسه 
بواسطة » او بغير واسطة . 

(5) سواء أكان لقص رسفره لكوذهسفرا كثيراً » ام لغبر ذلك من موجبات 
الإعام , 


ج١1‏ م صلاةٌ الجمءة ) 5 
اطرس بكرن عاصياً 0 لامكنه فيه العود إلهاء 8 فتدعتير بر (1) المسافة 
حينثذ » واو اضطر إليه شرعا 3 حيث ينوت ون" أو الجهاد 
. حيث لامحتمل الحال تأخيره » أو عقلا بإداء التخدّف إلى 7 أت عرض 
يضر” به فواته لم يحرم » والتحريم على تقديره مؤكد . وقد “روي أن 
قوما سافروا كذلك20) فخف” بهم (4) » وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم 4 
من غير أن بروا نار(" , 

) وبزاد في نافلتها ) عن غيرها من الأيام ( أربع' ركعات ) مضافة” 
إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين كلها للجمعة فيها 9 ؛ ( والأفضل 
جعلها ) أي العشرين ( سداس (8) ) مفرقة ستآ ستاً ( في الأوقات الثلاثة 
المعهودة » وهي انبساط الشمش ممَقَدَار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها 
'وسط النهار قبل الزوال » ( وركعتانٍ ) وهما الباقينان من العشرين عن 


(1) في بعض النسخ 3 يعتين» بالياة . 

() بهم الراء أو يكسزها: الجاءة المرافقين في السفر وغيره . 

5) اي عند الزوال . 

(؟) اللسف ؛ انشقاق في الارض تتبتلع "من عايها . 

)2( الحباء يكسر االحاء : اللرمة تصنع من وبر » أو صوف » اوشعر . 
حمعه : أخبية , 

(5) الروايتان مرساتان تحدها في البحار كتاب الصلاة باب فضل الجمعة 
ولياتها . 

(0) أي تصير الجميع نافلة للجمعة ؛ وتبئى صلاة العصر بلا نافلة في يوم 
الجمعة . 

(8) “سداس : يقهم السين » كلمة معدولة ‏ ني اصطلاح اأنحوبين - عن 
توهم : وسعة ستة ) يقال : جاؤوا "سداس أي متفر قبن ستة ستة . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
الأوقات الثلاثة 'تفتعل (عند الزوال ) بعده (1) على الأفضل » أو قبله يسير 
على رواية (1) » ودون بسطها كذلك جعل” ست الانساط بين الفريفهتين» 
ودونه _فعلها أجمع يوم الجمعة كيف انفت » ( واالمزاحم ) في الجمعة (عن 
السجود ) ني الركعة الأولى ( يسجد) بعد قيامهم عنه ٠‏ ( ويلتدق ) ولوبعد 
الركوع ؛ ( فإن لم يتمكن منه) إلى أن سجد الإعام في الثانية » و (سجد 
مع ثانية الإمام نوى مهما ) الركعة ( الأولى ) لأنه لم يسجد ها بعد » 
أو 'يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته . 

ولو نوى ببما الثانية بطات الصلاة ازيادة الركن في غير مله » وكذا 
لو 'زوحتّم عن ركوع الأولى » وسجودها » فإن لم يدركها مع ثاليب 
الإمام فاتت الجمءة لاشتراط إدراكزكعة متها معه » واستأنف الظهر مع 
اخئال العدول لانعقادها صميحة : |والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها . 

( ومنها صلاة العيدين ) - واتدها هيد مشتق من العتود اكثرة 
عوائد () الله تعالى فيه على عبّاده» وعوّد السرور والرجمة بعوده » وياؤه 
منقلية عن واوء وجمعه عل أعياد غير قباس » لآن الجمع “برد إلى الأصل» 
والتزموه كذلك لازوم الياء في مفرده وكسازره عن م الود (4) , 

( وتجب )صلاة العيدين وجوباً عينيآ (يشروطالججمعة) العينية » أما التخبيرية 
فكاتلالالشرائط لعدم إمكان التخبير هنا ء (والاطبتان بعدها) بخلاف الجمعة» 
ول يذكر وقتها ودو ما بين طلوع الشمس واازوال » وهي. ركعتان كاجمعة 
( ويحب فيها التكبير زائد؟ عن المعتاد ) من تكبيرة الإحرام » وتكبسير 

. بما أن آن الزوال لابسع شيئآ » لتصر”مه فور؟ .قسره بما بعده‎ )١( 

. من أبواب صلاة الجمعة‎ 1١/48 الوسائل ؟‎ )١( 

[فة جمع عائدة ء وهي العطية والانفاع : 

(4) لأن جمعه : الأعوادء فلو "جمع الميد أيضا على أعواد » إشتيها . 





ج١1‏ ( صلاة العيدين ) لالم 


الركوع والسجود ( خسآ في ) الركعة ( الأولى وأربعآ في الثانية ) بعد 
القراعة فيها في المشهور (1) ( والقنوت” بينها ) على وجه النجوز 29 , وإلاة 
فهو بعد كل تكبيرة » وهذا التكبير والقنوت جزآن مها » فيجب حيث 
تجب » ويس خيث تسن » فتبطل 7 بالإخلال بهما عمدا على التقديرين (4) 
(ويستحب”) القنوت ( بالمرسوم ) وهو : د أَلَلهسُم” اهل الكدبرياءر 
واللعسظامة » إلى آخره 20 ؛ ومجوز بغيره » وما ستح ؛ ( ومع انختلال 
الشروط ) الموجبة ( “تصلق جماعة » وفرادى مستحباً ) » ولايعتير حيلئذ 
اعد العيدين بفرسخ . وقيل مع استحبابها تصلى” فرإدى خخاصة ء وتسقط 
الخطبة في الفرادى » ( ولو فاتتٍ ) في وقتها لعذر وغيره ( لم تقض ) 
في أشهر القولين للنصّ 297 أوقيل ؟”تقضى كما فانت » وقيل : أربعا 
مفصولة” 9 , 
)١( 0‏ مقابل المشهور قول ابن اتلجنيد وقول الشيخ ٠‏ 
قال الأول : «للتكبيَ في الأول :قبل القراعة » وفي الثانية بعدها » . 
وفال الثاني : من أخل” بالدكبيرات لم يكن آنمآ ء الا أنه تارك للسنة » 
ومهمل للفضل ١‏ . 
(7) لأن ني قوله : « القذوت بين التكبيرات » تسامح في التعبير : 
م في اكثر النسخ : وتبطل » بالواو . 
(4) الوجوب والاستخباب » لأن المستحب أيضاً يطل بالاخلال بأجزاه 
الركنية . 
(©) الوسائل ؟' ‏ 75/7 حن أبواب صلاة العيد . 
(5) الوسائل 7/1 من أبواب صلاة العيد . قال الامام : ٠‏ منلم يصل” مع 
الامام في حماعة يوم العيد » غلا صلاة له ولا قضاء عايه ٠‏ 2 
(/) أي كل ركعتين على حدها . 


امم - ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

وقل : موصولة” وهو ضعيف المأخذ (0) , 

( وليستحب” الإصعار بباء مع الأختيار للإتباع (") إلا بمكة ) فسجدها 
أفضل ( وأن "يطعم ) بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين 
مضارع طعيم ا كعم أي بأكل ري) عيد ( الفطر قبل خروجه) 
إلى الصلاة » ( وني الأضحى بعد عوده من أضحيته ) يضم الهمزة وتشديد 
الياد» للإتباح 99 وقفرق لائح (؟) وليكن اللفطر في الفطر (0) , على المسلو 
للإتباع 200 وما روي شاذاً من الإفطار فيه على الربة المشر"فة محمول 

(1) وهي روايات ضعيقات الأسناد والدلالة . 
( الوسائل 5/١‏ و١‏ -4/5يمن أبواب قضاء الصلوات ) 
( وااستذرك 3/1 من أبواب صلاة العيد ) 

(؟) بتشديد التاء» من باب الافتعال » أني اإتأمبي برسول الله صلى الله عليه 

وآله وسم قِ أضحاته . 
( الوسائل ١‏ مه :]رامن أبواتكصلاة العيد ) 

5) كا ورد عن أمسير ااؤعنين وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام في 
الوسائل باب 11 من أبواب صلاة العيد . 

(؛) أي الفرق الاعتباري ‏ بالاضافة الى النص ‏ وهو أن السروج الى 
صلاة عرد الفطر يستازم الافطار قبل ذلك لبتحقق عنوان ( عيد الفطر ) أولا ثم 
مخرج الى صلائه » لاف عيد الأضحى حيث لايتوقف محقق العنوان ‏ بالفسبةالى 
المصسلى ‏ على تناول الأكل . 

١ه)‏ الغطر الأول مفتوح الفاء مصدر بمعنى تناول القطور » والفطر الثاني 
مكسور القاء : اسم للعيد , 

(5) أي تأسيا بالني صلى الله عليه وآله كا في المستدرك 9/5 و ٠١/1‏ 


من أبواب صلاة العيد . 








ج١١‏ ستيه 5 


عل العلنّه حم 200 ر 6 التنفتل 0 القبلية » (1) ( وبعدها ) 
إلى الزوال 0 للإمام والمأموم ( إلا ممسجد النبي صلى الله عليه وآله) 
فإنه يستحب” أن يقصده المحارج إلا وايصلي” به ركعتين قبل خروجدةه 
للإتباع 0 ٠.‏ لعم اوملكت قي المساجد لعذر » أو غيره استحب” صلاة 
التحية لاداخل وإن كان مسبوقاً والإمام مخطب لفوات الصلاة المدقبطر 0 
للمتابعة (5) ( وأيستحب التكبير) في المشهور » وقرل يجب للأء رب 09 ري 





)١(‏ العلة : الأرض » فادل على التمر أو الزبيب مختص بالسلم » وما دل 
٠‏ على التربة ختص بالاريض » وهذه طريقة الجمع التبرعي ‏ حسب الاصطلاح. 

والرواية في التربة الشريفة,إإِيْةالوسائل 1/١‏ والمستدرك ؟/ ٠١‏ من أبواب 
صلاة العيد . 

(9) أي قباتية صلاة العيد وبعدإتهأ خصوصية موجبة لكراهة التقل » 
ولا ربط لا بأسباب آخر , 

© لأن رسؤل التدساصكى الله عليه :1لا صلى عسجد المدينسة ركعتين 
قبل ان مر ج الى الصحراء لصلاة العيد . 

(5) بالجر صفة للفوات ء أي غوات الصلاة مسقط لمتابعة الامام . 

( راجع الوسائل 7/1١‏ من أبواب صلاة العيد) 

(ه) حيث إن اللدطبة تقع بعد الصلاة ء فعند ذلك لاموجب لّرك صلاة 
التحية بعد مافانته صلاة العيد » لأن ترك التحية يتو“جه اذا امكلته المتابعة لصلاة 
الامام , أما هذا فلا متابعة له , 

اذن نففوت صلاة الغيد اسقط عنه( زوم «تابعة الامام ) » فعند ذلك لامانع 
له من اشتغاله بصلاة التحية . 

(5) في قوله تعالى : «“فاذكروا الله في ينام "مغد'ودات » : 

البقرة : الأبة "208 2 - 





سات ( اللمغة الدمشقية ) 0 


الفطر عقيب” أربع ) صلوات ( أوخا المغرب ايلته » وني الأضحى عقيب” 
خمس عشرة ) صلاة للناسك ( عنى »و ) غقيب” ( عشر بغيرها )ءوها 
لغيره ( اوها ظهر يوم النحر ) وآخرها صبح آخخر التشريق » أوثائيه (1) 
ولو فات بعض” هذه الصاوات كبر مع قضائها » ولو نسى التكبير” خاصة 
آل ل حك نك از دصرت : 1ل كر ء سنا كت الالال 
لاك انل وال ا"أكتبر” ع الها اكتير” "على ما هدانا ‏ ويزيد في ) تكبير 
(الأضحى ) على ذلك ( للب اكتبر” على ما ترتزقنا مين “سيكمية الأنعام ) 
ردي فا حر ذلك رز يادة ونقصان (؟)» وني الدروس اختار : ٠‏ الله" 
اكير" » ثلاثاء لاللهة إلاة 7 1 1 اككبر” اللتمد”” لله على ما هدانا 
"وله" الشكر” على ٠١‏ اولانا و والكناجائز ؛وذكر الله حسن” على كل حال . 

( ولو اتفق عيد وجمعة تخيرا القروي”) الذي حضرها في البلد من قرية 
قريبة” كانت » أم بعيدة” ٠‏ ( بعد "حون العيد"في حضور الجمغة) فيدصليها 
واجبا وعدمه » فتسقط ويصلي” الظهز:6,فيكون وجونها عليه خخييريا 99 
والأقوى وم التخبير (؟) لغير الإمام » وهو الذي اختاره !أصنف في غيره 
أما هو فيجب عليه الحضور ؛ فإن نمت الشرائط صلاها » وإلا" سقطت 
عنه » وأيستحب” له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد . 
-2 وقد فتسر الذكر في الحديث بالتكبير كا عن الأمام الصادق عليه السلام . 

( الوسائل 71/١‏ من أبواب صلاة العيد ) 

. يعني : ثاني ايام النشريق لمن كان بغير مني ء او ب! ولكن غير ناسك‎ )١( 

(5) الوسائل الباب 7٠١‏ #99 عن ابواب صلاة العيد , 

() معنى التخيير في اخترار السيب ؛.فله أن محضر فيصلي الجمعة واجباً » 
وله أن يبقى في القرية لرصائي العيد فتسقط عنه الجمعة فيصلي الظهر فقط . 

(؟) روي والحضري . 








ج١١‏ ( صلاة الآيات ) 0 
( ومنها - صلاة الآبات ) 

جمع آية وهي. العلامة » 'سميدّت بذلك الأسباب” المذكورة لأنها علامات 
على أهوال الساءة » وأخاويفها » وزلازها » وتكوير الشمس » والقمر » 
( و ) الآيات التي تجب ها الصلاة ( هي الكسوفان ) كسوف” الشمسء 
وخغصوف” القمر ء ثناهما باسم أجدهما تغليياً » أو .لإطلاق الكسوف عليها 
حقيقة » 15 'يطلق الحسوف على الشمس أيضاً » واللام للعهد الذهني وهو 
الشائع من كسوف النيرين » دون باتي الكواكب ء وانكساف 0 
) والرئزلةة ) دهي رجفة الأرض ( والريْح السودآء او الصفرآء » وكل 
ع وف مماوي” ) كالظلمة السودآء او الصفرآء المتفكة عن الريح » والربح 
العاصفة زيادة” على المعهود: إن انفكمت ,عن اللونين () أو اتصفت بلون ثالث. 

وضابطه : ما أخاك معظم الناش » ونسبة الأخلويف إلى السياء باعتيار 
كون بعضها فباء أو أراق بَآلسََاء مَظلق العلوء أو المنسوية إلى شالق النهاء 
ونحوه 257 لإطلاق ضسئتهً إلى اللهن,تعالي._كفيرًا 40 . ووجه وجوبها للجميع 
صميحة زرارة عن البساقر عليه السلام (8) المفيدة للكل »ويا “يضعّف قول” 
٠‏ من خصنها بالكسوة فنء أو أضاف إليها شيئاً خصوصا كالمصئف في الألفية(7). 
)١(‏ يعني أن انكساف الكواكب وك ذا انكساف الشمس بالكواكب 

زف4 37 السوداء والصفراء . 
لايوجب صلاة الآبات . 

() كفاطر السماء » او المقدار في السماء , 

(5) هذا تعليل لصحة اطلاق « السهاوي ٠‏ باعتبار نسبة خالق السهاء , 

(6) الوسائل ١/؟‏ من ابواب صلاة الآيات . 

(5) حبث قال فيها : « واما الآبات فهي الكسوفان ؛ والزلزلة » وكل 
رخ مظلمة سوداء » او وف 0. 








7 ا 0 ( اللمعة الدمشقية ) 1 

ده تكله ركنن نا كر ارين لكان 4 رامن كعات ؟ 
وقيامات » وقراءات » ( ويجب فيا الئية ‏ والتحربمة ء :وقراءة الحمد »١‏ 
وسورة * َ# الركوع 0 بر فع ) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا » 
( ويقرأها ) هكذا ( خسا ثم يسجد سجدتين > »ء ثم يقوم ( إلى الثانية 
ويصنع "كما صنع أولا ) هذا هو الأفضل ( ويحوز ) له الاقتصار على 
( قراءة بعض السورة ) ولو آبة ( لكل ركوع . ولا محتاج إلى ) قراءة 
( الفاتمة إلا في القيام الأول ) ومتى اختار التبعيض ( فيجب [كال سورة 
في كل ركعة مع الحمد مرة ) بأن يقرأ في الأول )١(‏ الحمد وآبة » تم 
يفر“ق الآيات على باني القيامات محيث يكالها ني آخرها » ( واو أتم مع 
الحمد في ركعسة سورة ) أي قز في كل “قيام منبا الحمد وسورة تأمة 
( وبعنّض في ) الركهة ( الأخرى ) كا ذكر |( جاز بل لو أتم الدورة. 
فى بعض الركوعات » وبعض" "قي عجان" 

والضابط : أنه مى رركم عن شورة .تامة.. وجب ,ني القيام عنه الحمد 
ويتخير بين [كال سورة معها وتبعيضها » ومتى ركع عن بعض سورة 
تمر في القيام بعمده ببن'القراءة من موضع القطع ومن غيره من ااأسورة 
متقدماً ومتأخر؟ » ومن غيرها » وتجب إعادة الحمد فها عدا الأول (9) 
مع احّال عدم الوجوب في الجميع . ويجب مراعاة سورة فصاعد؟ في الخمس 
ومتّى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعضين 


. 0 اي القيام الاوال » بقريئة.قوله فما بعد 3 بائي القيامات‎ )١( 
وهو ما اذا قرأ من موضع القطع » أمنًا الصور الباقية فهسي : مااذا‎ 49 
» قرأ من غير موضع القطع  من نفس السورة - متقداما على موضع القطع‎ 
. متأخرآ عنه » أو قرأ من غير تلك الشورة‎ 





ج١١‏ ( صلاة الآبات ) 0 
سورة كا لو كان قد أتم سورة" قبلها )١(‏ في الركعة » ثم له أن يبني" على 
مامضى ؛ أو يشرح في غيرها » فإن بى علبها وجب سورة غيرها كاملة” 
في جملة اللتم.ن . 

( وأبستحب” القنوت عقيب” كل” زوج ) من القيامات تنزيلا” لها 
منزلة الركعات » فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا » ( والتكبير 
للرفع من الركوع ) في اللجميم عدا الاامس والعاشر من غير تسميع 229 
وهو قرينة كونها غيرة ركفسات () ( والتسميع' ) وهو قول وسمع الله من 
حمده» (في الخامس والعاشس خاصة ) تنزيلاة للصلاة مئزلة ركعتين . عهكذا 
ورد النص” (4) بما يوجب اشتبام. حالها » ومن ثم حصل الاشتباه لو 'شك" 
في عددها نظر؟ إلى أنما ,ثنائية أو ريد . 

والأقرى أنها في إذلك ثنائية + وأن الركوعات أفعال » فالشك فها 
قي لها يوجب فعلها! 2 وي عداذها يوجب البناء على الأقل” ؛ وف عدد 
الركعات مبطل .٠ل‏ وَقْرَاءَة7):“السنوّر. (الازال ) كالأنبياء والكهف ( مع 

السعة ) » ويعلم ذلك بالأرصاد (20 » وإخبار من يفيد قوله الظن” الغالب' 

(1) اي قبل السورة ألتي بعنضها في تلك الركعة . ش 

(؟) أي من غير قول : ( سمع الله لمن حمده ) . 

(5) أي عدم التسمبع الا" في الحانس والعاشر قريدة على أن الركوعات 
لا تعد" و كعات . 

(4) الوسائل ١‏ 5//ا من ابواب صلاة الآيات . 

مقصوده : أن ورود النص نخمس قُنوتات وتسميعين اوجب الاشئياه 
في أنها عشر ركعات - بالنظر الى القنوتات ‏ أو ركعتان ‏ بالنظر الى التسميعين . 

(9) بكسر الهمزة : مصدر أرصد بمعنى لزم الحساب واحصاه . أو يفت 
الهمزة : جع رصد : آله تستتعلكم بها حركات الكواكب . 





.لمات ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
من أهله > او العدلين 210 وإلاة فالتخفيف أولى » حذراً من نخروج الوقت 
خصوصا على القول بأنه (1) الأخل في الإتجلاء . نعم لو جعلناه إلى تمامسه 
إتتجه التطويل » نظر؟ إلى المحسيوس (١20‏ والجهدر فيها) وإن كانت نبارية 
على الأصح (4) . 
( وكذا عور في الجمعة والعيدين ) إستحباياً يماع . 
( ولو جامعت ) صلاة” الآبات ( الحاضرة ) اليومية ( قدا ماشاء ) 
منها مع سعة وقتها » ( ولو تضيقت إحسذاسا ) خاصة ( قدآمها » أي 
المضيقة » جمعاً بين الحقين ( ولو اتقحقا ) هنا ( فالخاضرة ) متلامةة أ 
لأن الوقت ها بالأصالة م ثم إن كي وقث+ الآيات صلاها أداء” » وإلا سفطت 
إن لم يكن قرط في تأخير إحداضاكء وإلاة“فالأقرى وجوب القضاء (0»» 
( ولا 'تصعلى” ) هذه الصلاة” دغل الراحلة )وب كانت مقولة” 00 ( لني 
لعذر ) رض » وذمنر 0 بعى” معئ لوول تق" لاتتحمثل عادة فصل" 
على الراحلة حيناذ ( كفرعأ من لاضن ,»ب و تقض » هذه الصلاةة ( مع 
)032( يعني ولو كانا من خير أعل الثبرة : 
((4 مرجع الضمير الوقت » اي لاسا علىالقول بأن وقت صلاة الآدات 
هو الشروع في الانجلاء والانكشاف . 
(م) من غير حاجة الى «راجعة أهل اخبرة , 
(4) ومقابل الأصح : القول بالجهر في اللحسوف والاخفات في.الكسوف 
زه) حيث أمكنه الأداء وفراط وقصير . وذهب بعضهم إلى عدم وجوب 
الفضاء » نظرآ الى احتياج القضاء الى أمر جديد » ولا دليل هنا بالخصوص . 
5) أي مشدودة بالعقال . 
(0) زمن : يفتح الزاي وكسر الحم ع 
من القيام . 








ج١1‏ ( الأغسال المستحبة ) - 6 
الفؤات وجوباً مع: تعمد الترك ٠‏ أ نسيانه ) بعد العلم بالسبب مطلقا (© ع 
(. أومع إستبعابٍ الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقآً ) سواء "عم به» 
أم لم يعم حتى خرج. الوقت” . 

أما نولم يغ به » ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد 
ذلك وقوعه بالبينة » أو التوائر في المشهور . وقيل : يحب القضاء' مطلقاً 
وقيل لايحب مطلقآ (') وإن تعمّد مالم يستوعب . وقيل : لايقضي النانبى 
ما لم يستوعب ء ولو قيل بالوجوب مطاآ في غير الكسوفين » وفيها مم 
الاستيعاب كان قريآ عملا" بالنص (2) في الكسوفين ء وبالعمومات في غيره.| (4) 

( وايستحب” الفسل ) للقضاء (مع التعمد والاستيعاب) وإن تركها 
جهلا » بل قبل : بوجوبي؟ ( وكدذاريستحب” الفسل لاجمعة ) أستطرد 
هنا ذكر الأغسال المسنوثة لناسبة مث . ووقته مابين طلوع الفجر يومها 
إلى الزوال » وأفضله ما قرب إل الْآخَرَ » ويقفى بعده إلى آخر السيث 
كا يعجئله خائف” عدم' المكن :هن في وقته () من الدميس » ( و ) يتومير 
( العبدين » وليالي فرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة » وهي الغدد 
الفرد من أوله إلى آخره : ( وليلة الفطر ) أوما ( وليلي نصف رجب 


. سواء استوعب القرص أم لا‎ )1١( 
» (؟) هذا الاطلاق وما قبله ممعبى : سواء استوعب. الاحتراق القرص‎ 
املا.‎ 
, من ابواب صلاة الآيات‎ ٠١/١ (؟) الوسائل‎ 
يعي عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين‎ .)4( 
) من ابواب قضاء الصلوات‎ ١/١ راجع الوسائل‎ ( 
, » ظرف لعدم التمكن منه » و د من الخميس » متعلق ب « بعجئّله‎ )0( 








دفو" ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
وشعبان ) على المشهور ني الأول ؛ والمروي في الثاني (21 » (ويوم. المبعث) 
وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور (1) » ( والغدير ) وهو الثامن 
عشر من ذي الحجة » (و) يوم ( المباهلة ) » وهو الرابع والعشرون من 
ذي الحجة على الأصح . وقيل : الحامس والعشرون 29 » ( و) يوم ( عرفة) 
وإن لم يكن ما ؛ ( وفيروتزر الفرس ) . والمشهور الآن أنه يوم تزول 
الشمس في التحمل وهو الاعتدال الربيعي (5)( والإحرا م ) لمج » او 
العمرة ( والطواف ) واجباآً كان ء أم (0) ندباً » ( وزيارة ) أحد 
( المعصومين ) . 
ولو اجتمعوا في مكان واحد تداغل :كا يتداخل ياجتاع أسبابه مطاقا (5) 
( وناسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلأثة) أيام "من "صلبه مع الرؤية » سواء 
في ذلك_مصاوب” الشرع » وغيرأه ( والتوبة عن فسق ء أو كفر ) » بل 





)١(‏ يعني استحباب الغسل في لباة نصف رجب مشهور » واستحبابه في 
ليلة نصف شعبان مروي » كا فى الوشائل امن أبوَاكِ الاغسال المسئونة . 

ولعل المشهور استندوا ذلك الى ماورد عن النبي.صلىالله عليه وآله قال : 

ومن أدرك شهر رجبفاغتسل فى أوله » ووسطه » وآخره خرج منذنوبه 
كيرم ولدتد امه » 1 

( الوسائل 77/١‏ من أبواب الاغسال المسنونة ) 

(9) الاستناد الى المشهور لعدم نصن على ذلك في المسانيد . 

() في بعض النسخ امخطوطة : « الراببع عشر من ذي الحجة على الأصح 
وقيل الخامس عشر  »‏ 

(4) وقبل : عاشر ( ايار الرومي ) » وقيل أول ( فروردين ) القدبم . 

(ه) في يعض النسخ ( أو ) وما اثبتناه اصح , 

(5) سواء أكانت من الأسباب الموجبة » أم المرجحة ء أم بالتفريق 


١ 12‏ الصلاة المنذورة وشهها ) 2 
عن مطلق الذنب وإن ل يوجب الفسق كالصغيرة النادرة (1) . وتيته بالتموبة 
على خلاف المفيد حيث خصنّه بالكبار 21 ؛ ( وصلاة الحاجة » و) صلاة 
( الأستخارة ) لامطلقها » بل في موارد” مخصوصة من أصنافهما » فإن 
عنها ما “يفتءل” بغسل » وما يفسعل بغيزه على ما “فصل في عمله (1) » ( ودخول 
الحرم ) بمكة” مطلقا (؟) ؛( و) لدخول ( مكة والمدينة ) مطاقا ©) شرفها 
الله تعالى . وقد المفيد دعول المديئة بأداء فرضرء أو تقل » (و) دخولر 
( المسجدين ) الخرمين » ( وكذا ) لدخرل ( الكعبة ) أعزءها الله تعالى 
وإن كانت جزء؟ من المسجد إلا أنه “بسحب (8) مخصوص دخولها » وتظهر 
الفائدة فيا لو لم ينو دخوها عند الغسل السابق ٠‏ فإنه لا يدخل فيه » كنا 
لا يدخل غسل المسجد في غئل دخوؤل مكة إلا بنيئه عنده » وهكذا 20 
ولو جمع المقاصد تداخلت . 


( ومنها - الضّلآة المنذورة وشبهها ) 


من المعااهد » واتحلوف عليه > (وهي تابدة للنذر المشروع + وشيهه) 
فبّى نذر هيئة مشروعة في وقت إبقاعها » أو عدداً مشروعاً انعقدت . 

. أي من غير اصرار عليها‎ )١( 

(؟) حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر , 

() راجم البحار كتاب الصلاة باب صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة . 

(4) سواء قصد دخول مكة أم لا » وسواء أكان رما أم علا ع داجا 
أم معتمر] : 

(5) هن غير فرق ببن اماج وغيره ؛ ومريد الزيارة وغيره . 

(5) في اغلب النسخ « مستحب » بصيغة امم المفعول ٠‏ 

(00) لابدخخل غسل دخول مككة فى غسل دخدول الحرم الا بنيته حين الغسل . 








-64 - ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 





واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب » أو قعل رام شكراً » 
أو عكسه )١(‏ زجراً » أو ركعتين .ركوع واحد © أو سجدتين ونمو ذلك » 
ونه (1) نذر صلاة العيدثي غيره 5) وتحرها ©) , 

وضابط المشروع ما ,كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت (؟ , 
فلو نذر ركعتين جالسآ » أوماشياً » أو يشير سورة » أو إلى غير القبلة 
ماشيا (7), أو راكبآ ونحو ذلك 7 انعقد » ولو أطلق “فشراطه.ا شراط 
الواجبة في أجود القولين 41 , 

( ومنها - صلاة النيابة بإجارة ) 

عن الميت تبرعآ » أو بوصيته النافذة. » ( أو نمل ) ل 
وهو أكبر الولد الذكور ( عن الأثْ ) 1آ/فاته من الصلاة في مرضه » 
أو سهوا » أو مطلقآ (©) , وسبآتي تحريره . (/وهي بحسب ما يلتزام به ) 
كف رقا" 
)١( 6‏ بأن نذرها عند فمل واجب » أو ثرك رم نذراً زجرياً . 

(؟) مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح (ره) «واحترز 
بالمشروع عما لو نذرها » الى آآخره . 

(1) أي في غير يوم العيد » فإن النذر لابنعقد حينئذ ١‏ لأنه غير مشروع . 

(14) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة . 

(ه) أي ذلك الوقت الذى نذر إيقاعها فيه . 

(5) لأن الصلاةالى غير القبلة في غيرحالة المشيءأو ال ركوب غير مشروعة » 
فيجب ان يكون نذره الصلاة الى غير القبلة مقيدأ مالة المشي » او الر كوب . 

(9) كننار القر آن بين السورتين في النافلة » فإنه جائز 

(8) حيث إنها يعد تعلق النذر بها تندرج في في الصلوات الواجبة . 

(4) غير مقيد بالمرض » أو السهر . 


ج١1‏ ( صلاة الاستسقاء ) 14ا ا 


( ومن المندوبات - صلاة الإستسقاء ) 


وهو طلب السقيا » وهو أنواع أدثاه الدعاء بلا'صلاة » ولا كلف 
صلاة . وأوسطه الدعاء “خلف الصلاة » وأفضله الاستسقاء ب ركعتين » 
وخطبتين » (وهي كالعيدين ) في الوقت » والبكبيرات الزائدة في الركعتين 
والجهر » والقراءة » والحروج إلى الصحراء » وغير. ذلك ء إلا أن الُقئرت 
هنا بطلب الغرث ؛ وتوفير الميام » والرحية ( ويموأل” ) الإمام وغيراه 
( الرداء بينآً ويسارآ ) بعد الفراغ من الصلاة قيجعل يتنه يساره » 
وبالعكس ء للاتتباع ؛ والتفاؤل  1(‏ ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله » 
وظاهره باطنه كان حسنآ (041 وأإترلك يحولا حتى “يتزع 20 , 

( ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاث ) أيام , أطلق بعديتها علها تغليياً » 
لأنها تكون في أول الثالث-3آخرها الإثنين ) وهو منصوص 7؛) فلسذا 
قدأمه » ( أو الجمعة ) لأنما"وقت” لإجانة الدتعاء حتى “روي (0) أن العبد 
ليسأل الحاجة فيؤختّر قضاؤها إلى الجمعة. » (و) بعد ( التوبة ) إلى الله 
تعالى من الذنوب » وتطهير الأخلاق من الرذائل » ( ورد المظالم ) لآن 
)١( 1‏ الانباع بالني صللالله عليه و آله » كيا ورد فيالوسائل ١/١‏ منأبواب 
صلاة الاستسقاء . والتفاؤل : رجاء تحوبل الال من “جدب إلى تحص بر كيا 
مولت الرداء . 1 

(؟) هذان التحويلان لاجتمعان مع التحويل الأول إلا بالقاء الرداء على 
الصدر بدلا" عن الظهر . 

(5) مبني للمفعول » أي ينززع الرداء بلا تسبيب من اللابس , 

(4) الوسائل 7/؟ من أبواب صلاة الاستسقاء . 

(ه) الوسائل 41/١‏ من أبواب صلاة الجمعة . 











0-6 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
ذلك أرجى للإجابة » وقد يكون القفحط بسبب هذه كا ووي 207 » واتلروج 
من المظالم من جماة التوبة جزءآ » أو شرطا (1), وخصنّها إهتاماً بشأنما » 
وليخرجوا حفاة” وذءاهم بأيديهم » في ثياب ذال لل وخشعر » وايخرجدون 
الصبيان » والشيوخ” » والهائم” ء لأنهم ظّنة الرحمة على المذنبين » فإن 
سْقُوا وإلاة عادوا ثانيآً وثالثاً من غير “قنوط » بانين على الصوم الأول 
إن لم يفطروا بعدة » وإلا فبصوم مستأنف . 
( ومنها - نافلة شهر رمضان ) 

(وهي)ي أشهر الروايات ( ألف ركمة ) موكزعة” علىالشهر ( غيراارواتب 
في ) اللبالي ( العشرين ) الاأوال («غشرون :كل ليلة ثمان بعد المغرب » 
وائلتا عشرة (4) بعد العشاء  )‏ ووز العكس » ( وني ) كل ليلة من 
( العشر الأخيرة ثلاثون ) ركعة : مان مها بعد المغرب » والباي بعد العشاء » 
. ويحوز اثنتا عشرة بعد امغر بم]رو للق بل العام 120 دون لبالي الأفراد (5) ) 

)١(‏ وكبادل عليه قرله تعالى +"( “وأن* كلو إستقاموا عتلى الاطريقة 
الأسقيناله ماء” غندقاً » نوح الآية١ظ‏ , 

والرواية ِي البحار كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء . 

(؟) لأن التوبة إن كانت نفس الندم كان اتدروج من المظالم شرطاً » 
وإن كانت مركبة من الندم وغيره من سائر الراجبات ٠‏ فهسي أجزاء للتوبة : 

() أي في ثيابه المتعارفة التي يلبسها كل يوم » ويعتير عنها بالمبتذاة , 

(4) في بعض النسخ: «اثننى عشرة» وهونخطأ من التساخ»اذ لاوج»للنصب , 

(0) في بعض النسخ من قوله : ٠‏ ويجوز ؛ الى قوله : ( الغشاء » ساقطة , 

(5) جمع : فرد بمعنى لانظير له » فان هذه الليالي الثلاث لامثيل لها طول 
السنة » أو في ذلك الشهر . 





سر 


ج١1‏ ( نافلة الزيارة 520000 


الثلاث ؛ وي النامعة عشيرة : والغادية والمشرو + والثاللة وللمقرون , 
( كل أيلة مائة) »ضاف إلى ما عبن لها سابقاً» وذلك تمام الألف حسماثة 
في العشرين » وحمسماثة في العشر . 

( ووز الاقتصار” علها ففرأق القانين ) المتخلفة وهى العشرون 
في التاسعة عشر » والستون في الليلتين بعدها (على .ممع ) الأربع . فبصلي” 
في يوم كل" جمعة عشراً بصلاة علي” وفاطمة” وجعفر عليهم السلام . ولو 
اثفق فيه «خامسة مير في الساقطة . ويجوز أن يجعل ها )١(‏ قسطا يتخير 
في كيته » وفي ليلة آخر جمعة عشرون يصلاة علي” عليه السلام » وي ليلة 
آخر سبت عشرون بصلاة فاطفة,علها السلام . وأطلق تفريق القانين على 
ادمع مع وقوع عشرينءنها ليلة الست نغليياً » ولأنها عشية جمعة تنسب 
إلها في الجملة , ولو نقص_الشهر سقطت وظفة اللة الثلاثين » ولو فات 

' شىء هنها استحب قضاؤه واو مار وفي غيره » والأفضل قبل خروجه 9), 

( ومنها ‏ نافلة الزيارة ) 

للأنبياء والأئمة عليهم السلام . وأقلها ركعتان “ت,دى للمزور» ووقتها 
بعد الدخول والسلام » ومكانها مشهداه وما قاربه . وأفضله عند الرأس 
بحيث مجعل القبر على يساره » ولا يستقبل شيئاً منه . 

( و ) صلاة ( الاستذارة ) بالرقاع الست وغيرها . 

( و ) صلاة ( الشكر ) عند نجدد زعمة » أو دفع نقمة على ماسم 
في كتب مطولة ؛ أو مختصة به ( وغير” ذلك ) من الصلوات المسئونة 

(1) مرجع الضمير الجمعة اللخامسة + أي يوز أن يجعل هذه الجمعة حظاً 
وقسطاً من هذه الصلاة مخبرا فى كيته , 

(1) اي قبل خروج شهر رمضان . 








ا ( اللمعة الدمشقية ) ع١‏ 
كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة » وعلي” وفاطمة وجعفر وغيرهم 
عليهم السلام 0 

( وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها ) فإما قربان كل" 7 2 في > وخيرة 
عوضوعر فن شاء استقل ومن شاء استكار 290 . 

( الفصل السابع ) 

(ني ) بان أحكام ( الخال ) الواقع ( ني الصلاة ) الواجبة ( وهو) أي 
الخلل (إما) أن يكون صادراً (عن عمد) وقصد إلى الجلل سواء كات 
عالا حكه ؛ أم لاء( أوسهى ) بعزوهر 0 المعنى عن الذهن ختى حصل 
بسببه إهمال بعض الأفعال ء ( أواشكر # وهو ردد الذهن بين طرفي 
النقيض ؛ حيث لارجحان لأ<إدها على الآبعر . والمراد نفدل الواقع 
عن عمد وسهو ثرك” شيء من أفعاها © وتالواقع عن شك النقص” الحاصل 
للصيلاة بنفس العك (5) , لا أنه كان شببا لتر كقسييه 20 ( في العمسدك 
تبط.ل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسيب الإخلال ( بالشرط ) كالطهارة 
والستر + ( أو الجزء) وإن لم يكن ركنا القراءة » وأجزائها حتى الحرف 

, من ابواب بقية الصلوات المندوبة‎ ١7/1 راجع الوسائل ياب‎ )١( 

(5) محار الانوار كتاب الصلاة باب .فضيلة الصلاة . 

م في بعض النسخ و بغروب ٠‏ وكلاهما بمعسى واحد » اي ذهاب المونى 
عن الذهن . 

(4) لأن الشك نقص في الصلاة لعدم احراز تماميتها . 

(5) فإن قسيمي الشك اي العمد والسهو يوجبان ترك 2 
أما الشك فهو بنف:.. لا يوجب ذلك . نعم حكم الشك - اي البناء على الاكثر ‏ قد 
يوجب ترك ركعة من الصلاة , 








ج١1‏ ( احكام اللخلل ) م 
الواحد . ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري . ( ولو كان ) الحخل”" 
( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب » أو الوضعي كاليطلان ( إلا" هر 
والإخفات ) في مواضعها يسدر الجاهل يحكها » وإن علم به في محله » 
كنا لو ذكر النامي )١(‏ ( وني السهو يبطل ما سلف ) من السهو عن أحسد 
الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتّى تجاوز محله 0 ؛ ( وني ااشك ) في ثىء 
من ذلك ( لا يلتفت إذا تجاوز عله ) , 

والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك أيه » الانتقال إلى جزء آخر بعده 
بأن شك في النية بعد أن كتبر » أو في التكبير بعد أن قرأ ء أو شرع 
فيها 7 » أو ني القراءة وأبعاضها::بعد الركوع » أو فيه بعد السجود » أو 
فيه أو ني النشهد بعد القيام*. ولو كان/الشك في السجود بعد التشهد » أو 
في أثنائه ولا يقم فني العود إليه قولان أجودها العدم » أما مقدمات 
الجزء كالهوي”» والأخذ ف القيآم قبل الأكال فلا يعتد” انتقالا" إلى جزء » 
وكذا الفعل المندوب. كالفلنوت + 

( ولو كان ) الشلك” ( فيه ) أي في غله ( أتى به ) لأصالة عدم 
فعله » ( فلو ذكر فعله ) سابقا بعد أن فمله ثانيا ( بطلت ) الصلاة ( إن . 
كان ركنا ) لتحقق زيادة الركن المبطلة . وإن كان سهواً » ومنه (4) ما لوشك” 
في الركوع وهو قاثم فركم ء ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين» 

)١(‏ أي النامي للجهر » او الاخفات وتذكر حال بقاء الوقت © فإنه 
لايجب عليه الاعادة , 

(؟) اي ماه الذكري ء اي امحل الذي بمكنه ادراك الجزء الفائت » وهو 
قبل ان يدخخل في ركن آخر وان كان قد تجاوز محل" نفس الفعل الفائت . 

<م) اي كان الشك في النية بعد الشرو ع في التكبير » او القراءة . 

(4) مرجعالضمير الفحل» اي ومن الشلك في امحل الشك فيال ركوع وهو قائم. 


#04 ( اللمعة الذمشقية ) ج١1‏ 
لأن ذلك هو الركوع ء والرفع منه أثر زائد عليه كزيادة الذكر والطمأنيئة 
ر وإلا يكن ) ركنا ( فلا ) إبطال لؤقوع الزيادة سهو )١(‏ ( ولو نسي 
غير الركن) من الأفعال ول يذكر حتى تجاوز محله ١‏ فلاالتفات ) معنى 
أن الصلاة لاتبطل بذلك » ولكز قديجب «- شىء آخر من سجود » 
2 قضاء أوهما كا سيأني واو م يتجاوز عله ألى به ) . 

0 بحل المنسي” ما بينه وبين أن بصير في ركنء أو 9) يستلزم 
العود إلى المنسي زيادة ركن » فحل السجود والتشهد المنسيين مالم يركع 
في الركمة اللاحقة له وإن قام » لأن القيام” لا بتمحتض لار كنية إلى أن 
يركع كا مر . وككذا القراءة وأبعاضها وصفائم! بطربق أولى . وأما ذكر 
السجود وواجباته غير .وضع الجمة فلا يعود. إليها متى رفع رأسه ء» وإن لم 
يدخل في ركن . وواجبات الركوع كذلك لآن |العود [لبها يستلزم زيادة 
الركن 9) ؛ وإن ل يدعل في .ركن توكلا الركن: ) المنسي يأني به مالم 
يدحل في ركن آخر »© فبرجع إلىَ#الركوع مالم يضر ساجدا 800 . وإلى 
السجود مالم يبلغ كك الركوح . وأا نسيّان التجريمة إلى أن شرع في 
القراءة » فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلا أن البطللآن 
مستند إلى 0 انعقاد الصلإة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النية » 


60 اي أن ن الزيادة - حصلت سيب 0 والا" فا الى به ثائ] زيادة وهي 
ل تقع عن سهو . نعم لو لا السهو اولاةلم تقع هذه الزيادة . 

() أوهنا بمعنى حتى » أي حتى يستازم العود 1 المنسي زيادة ركن . 

(م) لأن الانناء بقصد الر كو ع ركع » وهو ركن منغير اعتبار دخالة 
الذكر وسائر واجباته في الركنية . 

(4) بناء على القول بأن مسمتّى السجدة ركن » وإلا" فعلى القول بأن 
السجدتين معاً ركن فهو ل يدخل ‏ بعد" في الركن » فلا بّد له من الرجوع . 








ج١1‏ ( أحكام الخلل ) هد 

ومن م جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا ء» فلايحتاج إلى الاحتراز م 
لآن الكلام في الصلاة الصحيحة . 

(وأيقضى ) من الأجزاء المنسية التى فات علها ( بعد) كال ( الصلاة 
السجدة” ) الواحدة ( والتشهد” ) اع ومنه الصلاة على محمد وآله » 
( والصلاة على الني وآله ) لو نسيها منفردة » ومثله ما لو نسي أحد التشهدين 
فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه » أما لو نسي الصلاة على الني خاصة » أو 
على آله خاصة » فالأجود أنه لا بقضى » كا لا يقضى غيرها من أجزاء 
النشهد على أصح القولين (1) ؛ بل أنكر بعضهم قضاء الصلاة على الني وآله 
لعدم النص » وردآه المصنف في الذكرى بأن التشهد "بقضى بالنصٌ فكذا 
أبعاضه تسوية” بينها . وفيىنظر انم كلية الكبرى (2) وبدونم! لا يفيد , وسند 
لمتع أن الصلاةة مما #تقفنى » ولا يقضئ أكثر أجزائها » وغير الصلاة من 
أجزاء النشهد لا يقول هو بَعَضَآئَه0):مم ورود دايله فيه . نعم قفياء أحد 
ش 1) ومقابله القول وجوت ققاء أجراء الشهادتين » وأجزاء الصلاة على 
النبي جولي الله عليه وآله وسلم إن نسيها . 

(؟) صورة القياس هكذا : 

النشه د يقضى كله و كلما يقضى كلهتنقضى اجز اؤه: فالتشهد تقض ىأجزاؤه. 

لكن هذه الكبرىالموجبة الكل ةكاذبة أصدق نقيضها السالبة الجزئية»وهي: 
بعض ما يمقسى كله لاأتقضى أجزاؤه » كما ني الصلاة , فإنالصلاة بنفسها تقفى 
لكن بعض أجزائها كالقراءة مثلا لا تقضى , 

اذن لا تكون الكبرى كلية وبدوما لا ينتج . 

() اي أن المصئف ٠‏ ره : لا يقول بقضاء اي" جزء من التشهد غير 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسل » مع أن دليله عام يشمل غير الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسم ايض . 








3 فض 5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
التشهدين قوي” لصدق امم النشهد عليه (1) لا لكونه جزءا . إلا" أن "حمل 
التشهد على المعهود ‏ والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتبان عا بعدها من باب 
د فإذا قضيت الصلاة » لا القضاء المعهود (1) , إلا مع خخروج الوقت قبله 9 

( ويسجد ذا ) كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة 
منزلة واحدء لأنها جزؤه وأو جمعه كان أجود (4) ( سجدتي السهو ).والأولى 
تقديم الأجزاء على السجود ها كتقدمها عليه بسبب غيرها وإن تقدام » 
وتقدم سجودها على غيره وإن 0 أرض] (0) . وأوجب المصنف” ذلك 
لا بعنوان قضاء جزء الشهادة . نعم لو ل نشي ” على مجموع الشهادين كان 
قضاء احدى الشهادتين قضاء” لجزء_بالتشهد . 

(؟) القضاء المعهود : هو الاتيان بالفعل بعد فوات وقته . 

(9) يعني : لو خرج الوقت قبل الاتزان مهذا الجزء المقضي” كان اطلاق 
اسم القضاء عليه على وفق المعهود , 

(4) حيث إن المصنف ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله منفردة 
عن التشهد » فيكون المجموع ثلاثة» فالأجود أن يقول ويسجد ها . 

(ه) توضيح العبارة : 

تقدم أن بعض أجزاءالصلاة كالتشهد واحدى السجدتين “نقضى بعدالصلاة 
-لى فانت- كا تقدم وجوب سجدني السهو لاجل ذلك الفوات ولغيره منالزيادة » 
أو النقصان غيرامبطلين . فبني بيان كيفية الاثرانمذه الاموربعد الصلاة فأخذدره) 
ببيئها بما حاصله : 

أن الاولى تقدم قضاء الأجزاء المنسية على سجود السهو سواء أكان ذلك 
السجود بسبب فواتهذه الأجزاء ؛ أم بسبب آخر كالكلام الزائد مثلا" » وسواء 
أكانسبب سجود اله وحاصلا قبل فوا تالأجزاء امبعده » وذلك لأ نالأجزاء - 


ج١1‏ )2 أحكام الدلل ) شالك 
كله ف الذكرى » لارتباط الأجزاء بالصلاة » وسجودها بها . 
( ويجبان أيضا ) مضافاً إلى ما ذكسر (١‏ للتكلم ناسياً » وللتسليم في 
الأولين ناسياً ) بل للتسلم في غير مله مطلقا 2١(‏ »١و‏ ) الضابط وجوبمما 
(للزيادة » أو النقيصة غير الميطلة (؟2) للصلاة » لرواية سفيان بن السمط 
عن الصادق عليه السلام (5) . ويتناول ذلك زيادة” المندوب ناسياء ونقصاته 
حيث يكون قد عزم على فعله كالقّنوت » والأجود خبروج الثاني إذ لا يسمى 
ذلك نقصائا » وفي دخول الأول نظر » لأآن السهو لا يزيد على العمد . 
وني الدروس أن القول بوجومبما لكل” زيادة » ونقصان لم نظفر بقائل 
ولا ماخذه » والمأخذ ما ذكرناه (4) » وهو من جملة القائلين به 290 » وقبله 
الفاضل » وقبلها الصدوق». 
( ولقيام في موضع قعود وعكسه ) ئاسيا » وقد كانا داخطين في 
الزيادة والنقصان » وإنا خصه] كيدا , لأنه قد قال بوجوبه لما من ل . 
> داخلة في ماهرة الضلوة وَحَقإِقته61'وما كان كذلك يجب تقدمه 1 
أما فيا بين سجودات السهو نفسها فيقد"م السجود الواجب يسيب الاجزاء . 
المنسية علىالسجود الواجب يسبب آخر » وذلكلأنه تابع للأجزاء ومتقدم يتقدمها 
فك تقدآمت لدخالتها في ماهية الصلاة نقدم السجود ها لنفس العلة المتقدمة . 
)1١(‏ سواء أكان في الأوليين » أم في الثالئة . 
0 لأن الزيادة المبطله كالتكلعمداً » والنقيصة المبطاة كثرك القراءة عمد 
تفسد الصلاة رأساً . 
(") الوسائل / ا من أبواب اتفال ني الصلاة . 
(4) وهو رواية سفيسان بن السمط عن ( الصادق ) عليه الصلاة والسلام 
عن الوسائل / #9 من أبواب اللخلل في الصلاة . 
() كما في هذا الكتاب حيث قال ٠‏ وللزيادة والنقيصة » . 





ل ( اللمعة الدمشقية ) 1 
: يقل برجوبه لما »طلقا )١(‏ + ( ولاشك بين الأربع والحمس ) حيث تصح معه 
الصلاة (7) , ( وجب فيها النة ) المشثملة على قصدهما » وتعيين: السبب إن 
تعد" وإلا" فلا » واستقرب المصنف” بي الذتكرى اعتباره مطلقاً 59). وني 
: غيرها عدمه مطلقا » واختلف أيضاً اختيلره في اعنبار نية الآداء» او القضاء 
© فيه 49)ء وفي الوجه (0) : واعتبارها أولى . والنية «قارنة” لوضع الجبة على 
ما يصح السجود عليه » أ بعد الوضع على الأقوى , 
( ومايجب في سجود الصلاة ) من الطهارة” وغيررها من الشرائط » 
ووضعر الجسبة على ما يصح السجود عليه » والسجود على الأعضاء السبعة 
وغير هما من (اواجبات » والذكر » إلا أنه هنا تخصوص نما رواه اللي غن 
الصادق عليه الام (1؟ . (وذكرهلد ريسم االقير بالل ولا عن 
عمد وآك تمد 2 ف بض ار ل ماد ء 
ا 0 ع د ل عمد »(أوه افر 
بالل و السّلام” علدت امهنا 6 بوبيعة 1 وب ركاه )6 
أو يحذف واو العطف من السلام والجميع مروي ) مجزىء ؛ (ثم يتشهد): 
بعد رقع رأسه معتدلاة (وسل ) . هذا هو المشهور بي الأصصاب » والرواية 
4 ل لقا اكه ان ال يقل بوجوب 
سجود السهو لازيادة والنقصان على الاطلاق ‏ سواء أكانت نسياناً » أم غيره . 
(؟) وذلك فيا اذا كان بعد [كيال السجدتين كا يألي. . 
م لد ل 7 
(4) أيني كتاب الذكرى وغيره » ويحتمل رجوعالضمير الى السجدتين , 
(0) يعني : اختلض اختيار المصنف دره» ثي اعتيار نية الوجه والاداء , 
(1) الوسائل 70/١‏ من أبواب الخلل . 
() الوسائل ٠١/1‏ من أبواب الخلل . 








ج١ ١‏ صلاة الاحتياط ) ولام - 


الي ل د دالة عليه (3) وفيه 0 أخر ضعيفة المستئد . 

( والشاك* في عده الثنائية » أو الثلاثية » أو ني الأونيين مننالر باعية 
أوني عدد غبر خصور ) بأن لم د ركم صل" ركعة"» ١‏ أو قبل إكال 
السجدتين ) المتحقلق بإنمام ذكر السجدة الثانية ( فها يتعلق بالأوليين ) وإن 
أدخل معها غيرهما » وبه بمناز عن الثالث ( يعيد ) الصلاة لا عجره الك 
بل بعد استقراره بالتروي عند عروضهء ولم صل ظن. بطرف من متعلقه » 
والابنى عليه ني الجميع » وكذا ي غيره تمن أقسام الشك (وإن أكمل) 
الركعتين ( الآوليين ) ما ذكرناة من 2 الثانية » وإن م برقع رأسه منها 
( وشك في الزائد ) بعد التروي” . 

( فهنا صور حمس )نتم ما الإلوى أو أنها منصوصة (1) » وإلا فصور 
الشك أزيد من ذلك كبا حرره )ني رسالة الصلاة وسيأني أن الأولى 

)222 اا ا ات رالأول 
الاول صميح الخلبي : 

؛ واسجد سجدتين بغير ركوع » ولا قراءة » وتشهد فيها تشهدأ خفيفاً » 

( الوسائل 7١/7‏ من أبواب اللخلل ) 

وهناك في نفس الأبواب أحاديث اخسر تدل على سائر الأقوال كحديث 
لو#/١ا.‏ 

(؟) يعني افنصر المصنف” على ذ كر هذه الخمسة لسبرين على سبل منع الخلو : 

الاؤل : كونها عامة البلوى . 

الثاني : النص علما في الروايات . 

لكن الأول غسير منصوص » الوسائل الياب التاسع. والرابع عشر من 
أبواب اللخلل , 

(1) .ايالمصنض حرر صورالشك المحتملة فيرسالة خخاصة بأحكام الصلاة > 





ءات ( اللمغة الدمشقية ) ج١1‏ 





غير منصوصة (الشك بين الاثنتين والثلاث ) بعد الإأكال » ( والشك بين 
الثلاث والأربع ) مظلقاً » ( ويبني على الأكثر فيها ثم يمتاط ) بعد التسايم 
( ركعتين جالسآ » أو ركعة قائماً . والشك بين الاثثتين والأربع يبنى على 
الأربع ويحتاط بر كعتين قائماً » والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبنى 
على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركحتين جالساً على المشهور ) ورواه 
ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام )١(‏ » عاطفا لركعتي الجاوس بم كما 
ذكرنا هنا » فيجب الترتيب بينها . وني الدروس جعله أولى » وقبل : 
يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما » لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ؛ 
وهو حسن (1) »( وقيل يصلَّي ركعة قائما » وركعتين جالساً 9) ذكره) 
الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وان'الجنيآد ( وهو قريب ) من حيث 
الاعتبار , لأنهها ينضمان حيث نكوان الصلاة إثنتبن» ويمتزي بإحداها حيث 
تكون ثلاثا » إلا أن الأخبار تدفعته. (-وَااشك بين الأربع واللدمس » 
وحكه قبل الركوع كالشك نين الثلاث والأربع ) ,هدم الركعة ويتشهد 
وبسلّم ويصير بذلك شاكا بن الثلاث والأرع: فيلزمه حكه » ويزيد عنه 
سجدتي السهو 1 هدامّه من القيام » وصاحبه من الذكر . 

( وبعده ) أى بعد الركوع سواء كان قد سجد » أم لا ( يحب 
سجدنا السهو ) لإطلاق النص . « بأن” من لم يدر أربعا صلَّى ءأم سا 
بتشهد ويسم" ويسجد سجدتي السهو» (4). ( وقيل : تبطل الصلاة اوشلك 
وا يكل السجود إذا كان قد ركع ) نلجروجه عن المنصوص » فإنه لم يكل 

. الوسائل 1/4 من أبواب القلل‎ )١( 

. للاعتبار المذكور والا فلا نص عليه‎ )١( 

() في بعض النسخ : ثم ركعتين جااساً ه وهو يفيد الترتيب . 

(4) الوسائل ١4/5‏ من أبواب اتذلل » والحديث هنا مثقول بمعناه . 








1 ( احكام الشكوك ) 7لا 5 
الرككعة” حتى بصدق عليه أنه شك بينهاء وث "دده (1) بين احذورين الإكال 
المعرض لازيادة » والهدرم المعراض للتقصان ( والأصيح الصحة ) لقوهم 
علوم الستلام : وما أعاد الصلاة فقيه » يمحتال فها وايدير "ها ء حتى لابعيدها (1) 
ولأصالة عدم الزيادة 29 , واحيالفًا ©) لو أثّر لأثّر في جميع صورها » وانحذور 
إنما هو زيادة الركن » لا الركن المحتمل زيادته , 

( مسائل سيم ) 

الأولى - ( لوغلب على ظنه ) بعد التروي ( أحد طرني ما شلك 

فيه » أو أطرافه بنى عليه ) أي .على الطرف الذي غلب عليه ظنّه » والمراد 
أنه غلب ظنه عليه ثانياً » بعذ أن شلء”/فيه أولا » لآن الشك لا يجامع غابة 
الظن » لما عرفت من اقتضاء الشلكُ تساوي الطرفين ٠‏ والظن رجحان 
أحسده”ا . ولا فرق في البناة عَلنَ الطرف الراجح بين الأوليين وغيرها » 
ولا بين الرباعية وغيرها" 2 وفغت البناء>عليه “فرضه واقعا ؛ والتزام حكله 
من صية وبطلات 0 وذيادقر ونقصان ع فإن كان في الأفعال وغلب الفغل 
بنى عل وفرع ار عدهه “0 فيل" إن كان فى مله » وني عدد الر كعات 


)١ 2032)‏ بابر عطقا عل 0 الخروجه ؛ » وهو دليل ثان على القول المذكور . 

(؟) الوسائل 54/١‏ من أبواب الخلل . 

() دليل ثان للشارح (ره) على القول بصحة الصلاة . 

[43 دفع لنوهم « أن الزيادة مؤثرة في الصلاة ومبطلة لها وحاصل الدفع : 
ان تأثير احمّال الزيادة لو أثر في بطلان الصلاة .ا اخقص بهذا فقط بل يعم جميع 
صور احهال الزيادة . 

مع أن امغخذور إنما يكون في زيادة الركن يقيئآً لاني احتمال زيادته . 

(6) بالرفع عطفا على فاعل غلب » أى لو غلب عدم الفعل . 





ياك ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط . فإن غلب الأقل بنى عليه وأكل » 
وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأريع تشهد وسلر 2 
وإن كان زيادة كا لو )١(‏ غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة 
آخر الصلاة » فتبطل إن لم يكن جلس عقبب” الرابعة بقدر التشهد وهكذا . 

( واو أحدث قبل الإحتياط » أو الأجزاء المذسية ) التي “نتلافى 057 
بعد الصلاة ( تطهدّر واتى ما ) من غير أن تبطل الصلاة (على الأقوى) 
لأنه صلاة متفردة » ومن ثم وجب فبها النية والتحريمة والفاتحة » ولااصلاة 
إلانما () وكوانها جيرا يعتمل نقصه من الفريضة ومن ثم وجيت المطابقة 
بينه| لا يفضي الجزئية (4) » بل “تمل ذللقبء والبدلية إذ لا يقتضي المساواة 
من كل وجه (4) » ولأصالة الصيخة . وعليه “المصنف في متصراته (27, 
واستضهفه في الذكرى » بناء” على أن شرعيته اليكون استدراكا 2 للفائت 








(1) في بعض الأسخ المابوعة, « لو كان غلب » والصحبح ما أثبتناه . 

(؟) في بعض النسخ المطبوغة 7 تلاق و خف احتدى التائين وهو جائز , 

(*) لاشك في أن كل صلاة لابد لها من الاشّال على هذه المذكورات , 
وأكن هل أن : ٠‏ كلا اشتمل على هذه المذكورات "تعدا صلاة» ؟ 

الثابت هو الكلية الاولى أما الثانية فلاء مع أن استدلال الشارح موفؤوف 
على الكلية الثائرة , 

(4) م لابقتضى. الحزثية » خير"ء عبتدأه : ١‏ كونها جبراً . . . ٠‏ 

(ه) قولهه اذ لايقتضي » تعلبل لا<ثال البدلية حيث لانجب مطايقة البدل 
5 المبدل منه ءكيا لو شلك بينالثلاث والأربع فانه يصمّلي صلاة الاحتياط ركعتين 
من جاوس . 

(5) البيان والدروسوالألفية » واخختصار هذه الككتب بالاضافة الىالذكرى 

(01) وني بعض النسخ المطابوعة : مستدر كا و . 


ج١1‏ ( أحكام الشكوك ) كت 

منها . فهو على تقدير وجوبه جزء » فيكون الحدث واقما في الصلاة .» 
ولدلالة ظاهر الأخبار عليه (0 , 

وقد عرفت (1) دلالة” البدلية , والأخبار إنما دلت على الفورية ولا نزاع 
فها » وإنما امكلام في أنه بمخالفتها هل بأثم خاصة” - كا هو مقتضى كل” 
واجب ‏ أم يبطلها 29 . وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزعءا: 
محضاً » وتلافيها بعد الصلاة فعل" آخر . ولو بقيت على محض الجحزئة كما 
كانت لبطلت بتخلل الأركان بين محاها وتلافيها . 

( ولو تذكتر مافمل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث ) أي ددر 
نقصان الصلاة محيث يحتاج إلى إكاها بمثل ما فعل ت الصلاة” وكان 
الإحتياط متممًا لها.وإن اشثمل على "زبادة الأركان من النية » والتكبير » 
ونقصإن بعض كالقيام لو احتاط جالنساً » وزيادة الركوع » والسجود في 
الركمات المتعددة (4) للامتتال (*) المفتضي للإجزاء » واو اعنبرت المطابقة 
عضا لم يسم احتياط ذ كر” ,فا عله الماجة” إليه'ة لتحقق الزيادة وإن لم تحصل 
الغخالفة (0 ؛ ويشمل ذلك ما أو أوجب الشك إحتياطين » وهو ظاهر مع 


)١( 0‏ أي على كونها جزءآء الوسائل الباب 8 15 من أبواب الخلل . 

(0) شروع يي رد أدلة القائل بالجحرئية . 

(”) أي يبطل الصلاة ويفسدها مخالفة الفورية . 

(5) كما لو أى بالادتياط من جاوس : فانه يزيد يالسجدات والركوعات 
ضعث اللأوم . 

(ه) هذا تعليل لصدة الصلاة . 

(5) أي أن زيادة النبة واهِكبير حاصلة على كل حال © وإن لم تحصل 
اغاافة في عدد الركعات والر كو ع والسجوه . 





ع“ اسه ( اللمعة الدمشقية ») 1 
المطابقة » كا لو تذكّر (1) أنها إثثتان بعد أن قدام ركعني القيام » ولوذكر. 
أنبا ثلاث أحتمل” كونه كذلك ؛ وهو ظاهر الفتوى لما ذكر9) , 
وإلافه () يمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا (4) » وكذا او ظهر الأول (0) 
بد تقديم صلاة الجلوس » أو الركعة قائما إن جتّوزناه . ولعله السر (9) 
في تقديم ركءتي القيام . وعلى م! اخترناه لا تظهر ال#الفسة إلا في الفرض 
الأول من فروضها 97 » وأمره سهل مع إطلاق النصٌ ٠‏ وتحقق الانكثال 
الموجب للإجزاء . وكيف كان فهر أسهل من قيام ركعتين من جلوس مقام 
ركعة من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه في جميع الصور (8) , 

هذا اذا ذكر بعد تمامه ء ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة (4) 

أولم يتجاوز القدر المطابق ليل عله . ويشكل مع الخالفة . خصوصا مع 

)3غ( في بعض النسخ ة لو ذكر » والمعنى واحد , 

(؟) من الامتثال المقتضي _للإجزاء > 

() بالرفع عطفاً على 9 كونه © أي احم ل الخاقه من زاد . 

(4) أي ان صلاته تكون صححرحة على فرض جلوسه قبلها.بقدر النشهد ‏ 
بناء على القول بالصحة حينئذ . 

(ه) المراد بالأول : مالو تذكدّر أنها اثنتان . . . » 

(5) أي أن السّر في تقديم الركعتين من قيام : حصول المطابقة » أو زيادة 
ركعة سهوا . مخلاف تقديم الركعتين من جلوس ء أو الركعة الواحدة فلا تحصل 
بهما مطايقة لاواقع غالبا . 

(9) ما اخختاره سابقاً 0 من ابدال الر كمتين جااساً بركعة قائماً » وحينئذ 
لانظهر المتخالفة الا في الفرض الأول وهو : ( ظهور أن الغائت اثنان) . 

(8) أي صور الخالفة . 

(4) كا لو قدام الركعئين من قيام وتذكّر في الاثناء أن الفانت ركعتان . 


ج١1‏ ( أحكام الشكوك ) وا 

ل 10 إذا كان قد ركع للأولى » لاختلال نظم الصلاة ء أما قبله 
فيكل الركعة قائما » ويغتفر ما زاده من النبة » والتحرعة كالسابق (5) 
وظاهر" الفتوى اغتفار” الجميع (27 . أما لو كان قد أحدث أعاد لظهوره في 
أثناء الصلاة ؛ مع احيّال الصحة (4) ,و لو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى 
بالصحة » ولكن العبارة لا تتناوله » وإن دل في ذكر مافعل . إلا أن 
استثناء الحدث ينافيه » إذ لا فرق في الصحة بين الخالين 0 . وأو ذكر 
العام ني الأثناء تمر بين قطعه ولتمامه وهر الأفضل . 

( الثانية ‏ حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) 
أي بطلان الصلاة ( في ) صورة:( الشك بين الاثنتين والأربع ) استناد؟ 
إلى مقطوعة محمد بن مسلل“قال : سألته”بعن الرجل لا يدري أصلى” ركعتين 
أم أربعا ؟ قال : يعيد إلصلاة 25 (واارواية مجهولة المسثول ) فيسحتمل” 
00 ملام امكان التطبيق » بحلاف ما اذا تلبس بر كعةمن قيام فإنهيتمكن 
من إلحاق ركعة أرى عندمًا تظهر الخاجة الها" 

(5) أي كا لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط . 

() أي فى جميع صور المخالفة » سواء” أكان في أثناء الاحياط » أم بعدمء 
أم قله . 0 

(5) وذلك لاحهال كون الاحتياط بدلا عن الفائت لاجزء » ولا يضر 
وتوع الحدث بين اليدل والمبدل منه » وانما يضر لو تختّلل” الأجزاء . 

(ه) لأن الصلاة بعد كياها لايضرها الحدث بعدها» أحالة الحدث وعدمه 
بمدها سيكان , 

اذن فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام يمن تذكر 
نقصان صلاته , 


(5) كافي الوسائل 1١/0‏ من أبواب الخال . 
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كونه غير" إمام ء مع معاررضتها بصحيحة محمد بن. مسلم عن الصادق 
عليه السلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته » أم أربع ؟ قال : سلّم و يصلى” 
ركعنين بفاتحة الكتاب » وينشهدّد وينصرف » وني معناها غيرها (1) » ويمكن 
حمل المقطوعة على من شلك قبل [كال السجود » او على الشك في غير ارباعية . 

( الثالشة ‏ أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا 
او شك في المغرب بين الاثاتين والثلاث » وذهب وهمه ) أي ظنه ( إلى 
الثالثة (؟) عملا" برواية عمار ) بن هومى ( الساباطي عن الصادق عليه السلام (5) 
وهو ) أي عمار ( فطحي” ) المذهب منسوب إلى الفطحية وهم القائلون بامامة 
عبد الله بن جعفر الأفطح فلا يعد بروايته » مع كونها شافة' © رالقول” 
با نادر” » والحكم ملتقدم من أنه مع" ظن أنحب الطرفين يني عليه هن غير 
أن يازمه شيء (4) » (وأوجب ) الصدوق ١‏ أيضاً ركعتين جلوساً لنشاك (0) 
بين الأربع واللحمس » وهو ) قول“ 0ر67" وَإنما الحق” فيه ماسبق من 
التفصيل » ءن غير إحتياط »ولأ الاختياط جبر ل “حتمل نقصه » وهو 
هنا منني قطعآ . ورمما حمل على الشك فيهما قبل الركوع » فانه يوجب 
الاحتياط يها كبا مر 

(40 اديت عنا مول بالمتىء وخيزه مل كورق للرسالل 24-7 11/5 
من أبواب الخلل , 

() في نعض النسخ « الى الثلأثة ؛» والمعنى واحد . 

(©) الوسائل 11- 5/15 من أبواب الخلل » لكن” الرواية لاتشتمل على 
قيد و وذهب وهمه الى الثالثة » واتما هو احهال احتمله الشيخ رحمه الله : وخمله.! 
الآخرون على التفية . 

(4) من الاحتياط والسهو وغير ذلك . 

4 في بعض النسخ : «اشك و وهو أحسن . 


ج١1 (١‏ أحكام الك ) لاا 

( الرابعة # خيرة ابن الجنيد ) رحمه الله ( الشاك بين٠الثلابث‏ والأربع بين بين 
البناء على الاقل ولا إحتياط : أو على الاكثر وتاط بركعة) قائماً (أو 
ركعتين ) جالساً ( وهو _خصيرة الصدوق ) ابن بابويه » جمعا بين الأن ار 
الدالة على الإحتراط المذكور » ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام 
أنه قال : «يبني على يقينه » ويسجد للسهو ‏ (1) يحملها على التخيير » ولتساويهما 
في ت#صيل الغرض من فعل ما 'يحتتمل” فوائله » ولأصالة عدم فمله » 
فيتخير بين فعله وبدله , 

( وترده ) أي هذا القول ( الروايات” المشهورة ) الدالة” على البناء 
على الأكثر » إما مطاما كرويةجمار عن أني عيد الله عليه م قال + 
وإذا سهوت” فا بن على الأكثر » فاذا فرغت وسلسة نكم فصل” ما ظننت 
أنك نقصت » فإن كنك أتممت م يكن عليك شىء » وإن ذكرت أنك 
كنت" نقصت كان ما صليت عام نقصت و ء وغيراما (5) . وإما مخصوص 
المسألة كرواية عبد الرحن بن "سيّابة :]أي العباس عنه عليه السلام : ٠‏ إذا 
ندر ثلاثا صليت » أو أربعا » دوقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث 
وإن دقع رأيك على الأربع فل وانصرف » وإن اعتدل وهماك فانصرف 
وصل” ركغتين وأنت جالس ٠ه‏ » وفي خير آخر عنه عليه السلام : ٠‏ هو 
بالخيار إن شاء صلى" ركعة قائماً » أو ركعتين جالسا » () . ورواية” ابن 
اليسع " مط رحة"” أوافقتها لمذهب العامة (4) » أو محمولة على غابة الظن بالنقيصة, 

. الوسائل 16/6 من أبواب الخلل‎ )١ 

(؟) الوسائل 8/3 من أبواب الخلل . 

(5) الوسائل ١‏ ر ٠١/5‏ من أبواب الخلل . 

(4؟) كا ني ١‏ الفقه على المذاهب الأربعة » باب مباحث سجود الهو في 
فصل أسباب سجود السهو . 








اك ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

( القامسة - قال علي بن بابويه رحمسه الله في الشك بين الاثنتين 
والثلاث : إن ذهب الوهم” ) وهو الظن ( إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط 
ركعة » وإن ذهب الرهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعصة 
بق عليه ) أي بعدها » أما على الثانية فظاهر » وأما على الثالئة فاجواز 
أن تكون رابعة» بأن تكون صلائه عند شكه ثلاثا » وعلى الرابعة ظاهر » 
( وسجد السهو ء وإن اعتدل الوهم تير" بين البناء على الأقل والتشهد في 
كل ركعة » وبين البناء على الأكثر والاحتياط ) . وهذا القرل مع ندوره 
لم ثقف على مستتنده ( والشهرة ) بين الأاب في أن حك هذا الشاك مع 
اعتدال وهمه البئاء على الأكثر » والاحتياط المذكور ( تدفعه ) . 

والتحقيق أنه لانص” من الدانيي على «الخصوص » والعموم يدل على 
المشهور »> والشك بين الثلاث والأربع متصوص وهو يناسيه (29 , 

واعلم أن هذه المسائل مع التتابعةع-خارجَة عن موضوع الكتاب » 
لالتزامسه فيه أن لا يذكر” .إلا المشهور بين _الأصءاث,ء لأنها من شواذ 
الأقوال » ولكنه أعل بماقال . 

( السادسة - لاحم للسهو مع الكثرة ) لانص” 0 الدال عليه 
معدلا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان فانما بريد أن أيطاع فاذا 'عصي” 


)0 يعني لم برد ز نصرر خاص بصورة : الشك بين الاثنتين والثلاث ؛ ليكون 
مستندا لابن بابويه أو المشهور ء لكن العموم الوارد في البناء على الأكثر مطلقاً » . 
بدل على مذهب المشهور . على أن النصّ الوارد في صورة الشك بين الفلاث 
والأربع يؤيد مذهبالمشهور في هذهالصورة أيضاً » وتجد الأخبار العامة فيالوسائل 
الباب الثامن من أبواب الخلل . 

أما النص الوارد فى صوص الثلاث والأربع فني الوسائل الباب العاشر هن 
أبواب الخلل . 
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لم بعد (1). وامرجع في الكثرة إلى العرف وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن 
كان في فرائض (1) . والمراد بالسهو ما يشمل الشلك ء فإن” كلأ »نهما “يطلق 
على الآخر » إستعالا" شرعياً » أو تجوز لتقارب المعنيين 0 » ومعنى عدم 
الحم معها عدم الإلتفات إلى ما شلك فيه من قعل » أو ركمة + بل بيني 
على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت . 
نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة" في عدم الإطلان 4غ كنا 
أنه لو ذكر ترك" الفعل في عله (©) » استدركه ويبني على الأكثر في الركعات 
مالم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فييني على الأصحح © وسقوط سجود 
السهو لو فعل ما يوجي.ه بعدهايء أو ترك وإن وجب تلائي المتروك بعد 
الصلاة تلافيا من غير سجلاد . وَلْتَكُّققَ الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل 
)1١( ١‏ الوسائل 11/17 من أبواب الخال » والحديث منقول هنا بالممنى . 
(؟) أي فرائض متعاقبة عرَقَآً كالظهر ء ثم العصر ء ثم المغرب مثلاة . 
(م) لأن السهوّ برآداف النَبانء وَمَنَالذهول والغفاة » أما الشاك فهو 
التردا'دء فالشلك مستازم لالتفات الذهن ولكن 9 الترداد » أما السهو قهو عدم 
الالتفات , 
لكنهما من حيث اشتراكه) بعدم العم بالواقع صح” استعال أحدهها في 
لاحر هذه العلاقة , 
(؟) أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك ‏ سواء أكانت الكثرة 
فيالأفعال » أم الركعات ‏ إماهو في غير الاركان ؛ وأآما فيها فكثرة الذلكلانتفع 
بل تبطل الصلاة لامحالة , 
فلو شك كثير” الشلك في الانيان بال ركو ع مشلا وبى على الاتيسان ثم تبين 
بعد فوات غل التدارك ‏ أنه ل يأت به واقعاً» فصلاته باطلة . 
زه) أي كان تذكره فيحال لمكن «ا_كه , 
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الذكر (21 »لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة » ومتى ثبتت 
بالثلاث سقط الحم فق الرابع ؛ ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك 
فرائض يتحقق فيها الوصف : فرتعاق به حكم السهو الطارىء وهكذا 9) 

(ولا للسهو في السهدو) أي في موجبه من صلاة. . وسجود » 
اكسيات ذكرر 0 قراءة © فإنه لا سجود عليه . 07 كان م 
أيتلافى نلافاه من غير سجود , ويمكن أن يريد بالسهو في كل” منهسا 
الشك » أو ما يشمله على وجه الاشتراك » ولو بين حقيقة الشيء ومجازه » 
فإن حكمه هنا صم ء فإن استاعمل في الأول 29 فالمراد به الشك في 
موجتب السهو من فعل, » أو عدد وإكركعبي الإحتراط فإذه يبني على 
وقوعه : إلا أن بستلزم الزيادة كي مر “أو”ني الثاني فالمراد به موجتب” 
الشك كا مر » وإن استتعمل فيها أفالمراد به الشك في موجب الشلك » وقد “ذكر 
'أيضاً ٠‏ أو الشك في حصوله ء وعلى كل آل لا إلتثمات » وإن كان إطلاق 


7 1 0 أن يصدق النسره 3 شكدّه » كيا اذا شلّك نيفعل رلميشك 

فيا يليه » ثم شلك في الفعل الثالث ولم يشك ما بعده : رشك في الخامس وهكذا : 

أما لو شلك فى آفعال متعاقبة شكاأ مستدراً فهو شلك وأحند . 

(9) كلا تحققت الكثرة رقم عتته حكالشاث » وكلمًا ارتفعت الكثرة تعنين 
عليه لمكم : 

(*) الدهو الأول هو قوله : اللسهوه والمعنى : 9 لاشك في موتجبالسهو » 
أي لاحكم لاشك في «وجب السهو . 

والسهو الثاني هو قوله : « في السبهو ؛ والمعنى : « لاحك اسه فيموآجب 
الشلك ؛ واناستاعمل نظ السهو في الموضعين ني معنى الشك كان المعنى : « لاحكم 
لاشك في م وكجبالشك ؛ أو « لاحك لاشك في حصول الشلك » . 








ج١1‏ ( أحكام السهو ) 2 
اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف 207 رولا أسهو الإمام ) أي شكه 
وهو قرينة لا تقدم (1) مع حفظ الأعوم وبالعكس ) فإن 56 كل 
منها يرجع إلى حفظ الآخر واو بالظن » وكذا يرجع الظان إلى المتيقن » 
ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعن الإنفراد . ويكفي في رجوعه» 
تنيهه يتسبيح )© ونحوه . 

ولا يشترط عدالة الأموم ».ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا. 
نعم لى أفاده الظن رجع اليه لذلك ء لا لكونه مخبراً . ولو اشتركا في 
الكل واد ازنه)] حكنه وإن اختلك ] رجنا [ن ها انفما علي 99ح 
وثركا ما انفرد كل به » فإن لم يجمعهما رابطة تعين" الإنفراد 4) , كما 
او شدّك أحدثهها بين الإثنيق والثلانت” والاعبره بين الأربسع والخمس : 
ولو تعسدد المأموءؤن واختلفوا مع الإمام (0) , فالحكم كالأول في رجوع 
الجميع إلى الرابطة » والانفرآة بَدوتا » واو اشترك بين الإمام وبمضن المأمومين 
رجع الاسام إلى الذاكرفتهم::وإن.اتحندان » وبائي (0) المأمومين إلى 


)١(‏ أي الحمل على هذه المءاني ليس حملا" على ظاهر اللفظ ؛ بل «و محتاج 
الى تكدّلف التقدير » لآن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه : 

(1) يعني هذه قريئة على أن المراد بالسهو في قوله : «ولا للسهو في السهره 
هو الشك . 

(؟) كما إذا شلك الامام بين الثلاث والأربع » وشك المأموم بين الاثنتين 
والثلاث فالثلاثهو القدرالمتفق عليه فيأخذان بها ويئركان احهالالاثنتين والأربع 

(4) ولزم كلا" منهيا حك شكه . 

(ه) أي كان اختلافهم مع الامام فقط من دون أن يكون بينهم إختلاف 

(5) عطف على الامام » أي ورجع باني الأءومين الى الامام . 
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الإمام )١(‏ » ولو استتعمل السهو في معناه أمكن في العكس لا الطرد 0© : 
بناء” على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى ء من أنه لا حكم 
لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه » فلا يجب عليه سود السهدّو إلى فعل 
ما يوجبه لو كان منفسرداً . نعم او ترك ما يتلافى مع السجود سقط 
السجود خخاصة” 7 ولو كان الساهي الإمام فلا ربب في الوجوب عليه 
إنما الهلاف فى وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط 9©) , 
( السابعة ‏ أوجب ابئا زابويه ) على وابئه محمد الصدوقان ( رحمها الله 
مدني السهو على من شلك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر ) ولا نص 
عليهما في هذا الشك مخصوصه . وأخبارالاحتياط خالية منهما » والأصل 
يقني العدم » (وي روابة اسحاقبن عماز عن الصادق عاسه السلام . 
و إذا ذهب رسلك إلى الهام أبد؟ ف كل” صلاة/ فاهجد سجدتي السهو) 400 
فتصلح دليلا لما ء لتضمها مطاوجيح] 000 ر وحملت هذه ) الرواية 
(على الندب ) . 
(1) لثلا يسكون اتباعسائر المأمومين لذلك المأهوم » حيث لاؤجه هذا 
«الانباع ؛ فوجب أن سبع المأمومون الامام » والامام قد اقبع ذلك المأمومالمتذكر” 
لأن رجوع الامام الى المأموم جائز » وكذا رجوع المأمومين الى الامام . 
(؟) المراة بالطرد : أنه لاحك لسهو الامام مع حفظ المأموم » ولاشك أنه 
ليس بص حيح عأما العكس ‏ وهو أنه لاحم (سهو المأموم مع حفظ الامام فص حيح 
(5) لآن السجود من آثار السهو وأحكامه المنفين عن المأموم مع حفظ 
الاعام » وما نفس المنسي فائما يتلاق لاضل وجوبه لا لاسهو عنه . 
(4) يعني بتابعونه في الاتيان بالجزء المنسي ء وان. كانوا لم ينسوه . 
(5) الوسائل ؟// من أبواب اتفلل 
(5) أي ابنا بابويه » والتضمن انما هو بالاطلاق . 





1 ( قضاء الصلوات » #مي لس 
0 وفيه نظر . لأن الآمر حقيقة في الرجوب » وغيرها من الأخبار لم 
يتعرض لني السجود » فلا منافاة بينها )١(‏ إذا اشتملت على زيادة » مع أنها 
غير منافية لجير الصالاة علاحهال النقص(؟) فإن الظن بالقام لاممنغ النفص لاف 
ظن التقصان فإن اللتكم بالإاكال جائز . نعم يمكز ردها هن حيث السند (© , 
( الفصل الثامن - في القضاء ) 
( يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات ؛ حال البلوغ ٠‏ والعقل 
اللو عن (4) الحيض » والنفاس + والكفر الأصلي ) احترز به عن 
العدارضي بالإرنداد فإنه لا 'يسقطه كما سيأني » وخرج بالغقل انون 
فلا قضاء عليه ء الث أن يكن سبيه بفعله كالسكران مع القصد 
والاختيار »وعدم الحاجق” ورا دحل فيه المغمى عليه فإن الأشهر عدم 
القضاء عليه » وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه » مع الجهل ماله » 
أو الإكراه عليه », أو الحاجة إلية "كا قينّده به (©) المصنف في الذكرى» 
لاف الخائض ء وَالتمْتَسَاء إن “لا“:قطايان مطلقاً » وإن كان السبن 
)1١( 00‏ يعني لامنافاة بين هذه الرواية وساثر الأخبار » حيث إنها ساكتة عن 
ذكر السجود لانافية , 
(؟) دفع ما بثو م من أن تود السهوجبر ا نلاحهال النتقص:وهذاظان بالتهام؟ 
فاجاب بأن احمال النتقص موجود » حيث إن الظن لاينني احهال النقص . 
رم لآن اسحاق بن عمار قتطسي” المذهب وهو ضعيف » ومحمد بن يحي 
ضعيف أيضآ» فلا تصلح الرواية دايلا للوجوب . 
(4) في بعض النسخ المخطيّة ( وانلخاى من ؛ وفي بعضها الآخبر : والخلوص 
من ٠‏ والمعنى واحد . 
(ه). أي قيد -المصنف في الذكرى سةوط القضاء عن المغمى عليه بأحد 
القيود المذكورة ,+ 








5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 


:0 فلو ١‏ رسترت آن دي عركلة رق رركا حم ١‏ رمن 
لاأتناط بالمعصية )١(‏ , والمراد بالكفر الأصلي هنا ما رج عن_فترق المسلمين 
مثه 7 فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكيم بكفره كالناصبي وإن استبصر ء» 
وكذا ما صِدَّلاه فاسداً عنده 20 , 

( ونراعى فيه ) أي في القضاء ( الترتيب” عسب الفوات) فيقدم الأول 
منه (4), فالأول مع العم . هذا في اليومية » أما غيرها ففي ترتبه  »0(‏ 


)0 ل هذا : أن مطلقالحائض والافساء لاتقضيان الصلاة لنهيهساعن 
القضاء فسقوطه عنها عزة فلا يوز ليا'وإن كان السبب من فعلهم| » وهومعصية 
لاستاز امه ترك الغيادة وغير ها » والعزعة لانناط بالمعضية كا هنا » مخلاف السكران 
والمغمى عليه إن كان يفعلها » فانه ررد فيهجا النهسي عن القضاء ليكون عزعة, 
فيككون سقوطه عنهما رخصةلايتعاق تالممصيةء مخلاف العز بمة.ولا برد قضاءالصوم 
لإنه واجب بدليل خاص » ولولاة لكان ترك زخصة أيضاً لاتناط بالمعصية » 
وهذا لم رخص للعاصي بسفره بالافطار وقصر الصلاة . 

(؟) أي من الكفر . 

(م) أي ولو كان ما أنى به صعرداً عندنا لكنه على غير مذهيه » فإنه يجب 
عليه الاعادة أيضاً ‏ لأنه خالف وضيفته باءتقاده ؛ فلم محصل, منه قصد ااقربة , 
وقد دات علىعدم قضاء ما ألى به صحيصاً عندهأخبار كثيرة كا في الوسائل 7/7 
من أبراب المستحقي نل زكاة » و1/ ١‏ من أبواب وجوب الحج و ١‏ /لا من أبواب 
مقدمة العبادات . 

(4) أي من الفانت . 

(ه) في بعض النسخ ٠‏ وأما في غيرها فني رانب ) وفي بعضها الآخر « وأما 
في غيرها فني نرتيبه » والصحيح ١١‏ أثيتناه تعوبلا" على أغلب النسخ . 





---46- ) رْ صلاة القضاء‎ ١ 


في نفسه وعلى البومية  )١(‏ وهي عليه قولان » ومال في الذكرى إلى الترتيب 
واستقرب في الببان عدءه وهو أقرب ( ولا عب الترئيب بينه » وبين 


الحاضرة ) فوجوذ تقديعمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الغائت متحداً » 
أو ليوميه على الأقو ى 00 

1 ذعم يُستحب” ) زتدها عليه ما دام وقتها واسعاً جما بين الأخبار 
التي دل" بعضها. على المضايقة. 3 وبعفيها عل غيرها 0" ؛ بحمل الأولى على 
الامتحبات ١‏ ودتى” تضيق قت الحناضرة داك [صافا: © ولأآن: الوقت 
لما بالأصالة.( ولو جهل الترتيب سقط ) في الأجود لأن الناس في سعة 
مالم يعلموا (5), ولاستلزام فعله. بتكرير الفرائض على وجه بصله الخرج” 
والعسر المنفيين. في كثير من“موازده » وسهولته” في بعض يستلزم إيحابه 


(1) أي في اعنبار الترتيب بين غير اليومية » وكذا في اعتبسار الترتيب بين 
اليومية وغيرها مع نقدم اليؤمية على غبرها وبالعكس قولان . 

(0) خلانا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائنة في صورة أتحاد 
الفائتة » أو كانت الفائتئة يومية , 

(”) الوسائل ١/8‏ و 7/8 و 5/7 من أبواب قضاء الصلوات » و ١/ه‏ 
من أبواب صلاة المسافر » و 14/لاه و 51/4 و 58/1 من أيواب المواقيت . 
وغيرها من الأبواب المناسبة . 

(4) المعروف في قراءة الحديث : الناس في سعة مالايعلمون » وأفادالشيخ 
( الانصاري ) قدس سيره فى قراءته وجهين : 

الاول : ثثوين : سعة ه وحعل مامصدريه زمانية . 

الثاني . اضافة و سعة » الى لفظ ( ما ) بءد جعلها موصولة وحذف التنوين 
فتكون عبارة الشهيد الثاني (ره) بمضمون الحديث على القراءة اأثانية . 








500 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 

فيه إحداث” قول ثالث (21, 

وللمصنف قول شاد ؛ وغرو تقديم 4 ظَ سيه ع م السقوط (؟), 
اخجماره في الذكدرى ء وثالث” وهو العمل بالظن » أو الوه © , ؤإن 
انتفيا سقط » أختاره يي الدروس 53 ولبعض الأصعاب رايم »وهو وجوب 
تكرير الفرائض حبّى محصله . فيصلّي من فاته الظهران من بومين ظهراً بين. 
العصرين »أو بالعكس » لصولل الترتيب بينه| على تقدير سبق كل واحدة , 

ولو جامعه] #غرب” من ثالث صلى النلحث قبل ا مغرب وبعدها 3 
أو عشاء” معها (8) فعدّل السبع قبلها وبعدهاء أو صبح” معها “فصل اللمس 
عشرة قبلها وبعدها »:وهكذا (0 . 

والضابط تكر برها على وجه. صل الترتيتك على جميع الاحيالات » 
وهي إثنان في الأول (9) » وستة يي الثاني 2 ولاب وعشرون يي الثالث »4 
)1غ( يعني أن التكوار بوسر امج ف الأغلب 3 فلو قلنا بوجوب التكرار 
في الموارد التي لانوجبي حرجا ر دم وجوه في »وارة احرج كان ذلك قولاة 
:الا ني المسألة وكان عل خلاف الاحماع المركب . 

)١(‏ يعني إن لم يكن ظن” بالسبق »فالتر تيب ساقط. 

؟) المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القري المتآخم العم ؛ 
لا الوه بمعنى الطرف المرجوح المقابل لمطلق الظنء اذ لاءعنى لتقديم الموهوم سبقه 
وتأخير المظنون سبقه . 





(4) أي صلاة عشاء منيوم رايع جامعت الثلاثة » أو صبح من يوم نخامسة 
جامعت الأربعة , 

(ه) بأن جامغفت الخمسة"صلاة اخرى من يوم سادسءفانه يصاتي الواحدة 
والثلاثين قيلها وبعذها » فيصير المجموع ثلاثآ وسبعين صلاة . 

ر ) .يعنى الاحمال فيالفرض الأول - وهوفوت الظهرين ‏ اثنان » وهما: - 





18 ( صلاة القضاء ) ا 
وماثة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً .في عدد الفرائض 
المطلوبة (1) » ولو أضيف إلا سادسة” صارت الاحتالات سبعاثة وعشرين . 
وصمنه على الأول (5) 


:- احهال تقدم الظهر » واحهال تقدم العصر . 

وفي الفرض الثاني وهو فوت الظهرين مع المغرب ‏ تون الاننالات 
سمة » وهي : فونها على الترتيب » وبالعكس » وفوت الظهر يعد العصر , 
وفوت الظهر بعد المغرب » وفوت المغرب قبل الظهرء وفوت الظهر قبل العصر . 

وقس على ذلك باني الفروض ‏ 

)١(‏ فالإحمالات الجتمعة خَبْلْالفرض الثاني اثنان » والفرائض المطلوبة 
فيه ثلاث » فيضرب الاثنان في ثلاث تكن ستة , 

وضرب الستة في عدد الفرائض المطلوبة في الفرض الثالث - وهي اربع - 
والنائج أربعة وعشرونء» وهكذا "6 واليك صور المسألة في هذا اللندول : 





الخاصسن | ويحصل التريب 
كذازوهو | المطلوب يبهذا المدد 












5 


لطي 
(؟) أي صعة هذا الفرض الأخير وهو الفرض الخامساي: ٠‏ واو أضيف 
اليها سادسة » على نفس هذا المقساس الذي هو أو" لبالنسبة الى ما بأني من قوله :- 














#464 - ( اللمعة الدمشقية © ج١1‏ 
من ثلاث وستين فريضة »)١(‏ وهكذا » ويمكن صمتها من دون ذلك : بأن 
يصلي الفرائض أجمع كيف شاء مكررة عدداً ينقص عنها بواحد 9©) » 
ثم يختمه ما بدأ به منها فيصح فيا عدا الأولين 9) من ثلاث عشرة في 
الثالث . وإحدى وعشربن يي الرابسع » وإحدى وثلاثين في الحاهس 3 


> د ويمكن جدتها من دون ذلك 6 . 

)١(‏ واحدة وثلاثون قبلالصلاة السادسة» وواحذة وثلأئون بعدها »فيصير 
اللجخموع ( 57 ) ١‏ 

(؟) فإنكانت أربعاً كرترها ثلأثا » ون كانت خمساً كرتزها اربعاً » وإن 
كانت ستاً كررها حمسا » والياك صور المسألة : 





() لعدم إمكان إجزاء القاعدة على الفرض الأول وهو ما "كان الفائت 
اثنين ‏ حيث لا تكرار مع نققص اأواحد . وأما على الفرض الثاني فلأن النتييجة لا 
تختلف على الطريقتنن ( الاولى والثانية ) ؛ حيث إن عدد الفرائض الفاثتة ثلاث') ' 
فإذا تكررت مرتين وأضاف إليها ما بدأره صارت سبعة » و هي نفس النتيجةعلى 
الطريقة الأولى ‏ كا اتضح في الجدول , 





ج١1‏ ( صلاة القضاء » #844 - 


, 29 ومكن فيه (1) مخمسة أيام ولام والفتم بالفريضة الزائدة‎ ٠ 
) ولوجهل عين الفائئة ) من اللحمس ( صلَّى صبحا » ومغرباً‎ ( 

معينّنين » ( وأربعاً مطلقة") ين الرباعيات:الالاث » وبتخّير فيها بين الجهز 
والإخفاث . وى تقدم ماشاء من الثلاث » ولو كان .ني وقت العشاء رداد 
بين الأداء والقضاء 29 ( والمسافر يصلي” مغرب وثنائية” مطلقة ) بين الثنائيات 
الأربع مخير] (4) كا سبق » ولو اشتبه فيا القصر والمام فرباعية مطلقة ثلائيا (25 





)١(‏ أي ني الفرض الأخير -. وهو مالو اضيف اليها سادسة ‏ حيث 
كانت ؛:صلاة التي يصليها على الطْرَيِقَةَ'الأولى ثلاثاً واربعين . 
أما على هذه الطريقة فيكتى بست :و ء شير بن صلاة » هكذا : 
الايام ألفرائض إمابد أ به 
لس بق + لياح 5؟ 
: إن ١‏ 
(9) اي السادسة . 
5) أي لو عرضه الشك” رهو ني وقت صلاة العشاء » ونْرد"د بأن ما عليه 
من الواجب هل هو قضاء الظهر » او العصر » أم نفس صلاة العشاء ؟ فحينئذ 





يأني بصلاة رباعية»بنية ؤ ما في الذمة » مرددة بين الأدآء والقضآء » فتف رخ ذمته 
على كل تقدبر 2 

(4؛) اي بين الجهر والاخفات ء والتقديم والتأخير » وكسذا بين الأآداء 
والقضاء اذا كان الّمْردِيد في وقت الأخيرة . 

(ه) اي صلاة رباعيةمردادة بين ثلاث احيالات ‏ الظهر والعصر العشاف 
لاحيال كونه حاضراً » وصلاة ثنائية مردادة بين اربع احتمالات ‏ الصبح والظهر 
والعصر والعشاء ‏ لاحهال كونه مسافراً . 





اءهم د ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





وثنائية مطلقة » رباعيا » ومغرب” يحصل الترتيب عليهما (2 , 

( ويقفي المرنّد) فطرياً كان أو ملي إذا أسلم ( زمان رده ) الأمر 
بقضاء الفائت (5) خترج عنه الكافر الأصلي وما في حكه 9 فيب الباني . 
ثم إن قبلت تربته كالمرأة واللي” قضى ء وإن لم ثقبل ظاهراً كالفطري 
على المشهور فإن أمهل مما "ممكنه القضاء قبل قتله تقضى » وإلا" بتي في 
ذمنه . والأقرى قبول تويته مطلما (4) , 

( وكذا ) تبقضي ( فاقد" ) جنس ( الطهور ) من مام » وتاب 
عند الأكن (على الأقرى ) لامر (*) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام 
فيمن صلَى بغبر طهور » أو نبي صاوابت”؛ أو نام عنها » قال : و يصليها 
إذا ذكرما في أي ساعة ذكرها ءلإلا” . أو اناا »٠‏ وغيرها من الأخبار 
الدالة عليه صريا (5) . وقيل لايمب_لعدم وجوب الأداء: وأصالة البراءة 
وتوقف القضاء على أمر جديد , 1 

وتدفع” الأول وا ضح لانفكالة كل متهئا عن" الآخرا وجودا وعدمآ )١(‏ 
)١(‏ اي على احئال السفر والحضر . 
(؟) ني صيحة زرارة : ه قال عليه السلام : يقضبى ما فاته كيا فاته ) , 
( الوسائل 5/١‏ من ابواب قضاء الصلوات ) 

(*) أي في حكم الكافر من حوث وجرب القضاء كالصغار وانانين . 

(4) _ملراً كان ام فطرياً ظاهرا أو باطناً . 

(ه) من عموم دلبل القضاء على من فائنه » والمفروض فوات الصلاة حيث 
م يكن متطهراً , 

. من ابواب قضاء الصلوات‎ ١/4 و‎ ١ الوشائل‎ )١( 

() فقد يجب الأداء ولايحب القضاء » كالكافر الأصلي يلم بعد الوقت 
فهو ني الوقت مكتّلن بالصلاة » لكنه بعد اسلامه لايجب عليه القضاء » لأن - 





اج١‏ ( صلاة القضناء ) 5 


00 0 

2 وأوجب ان" الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك ) لعدم 
. السائر (ثم وجد الساثر” في الوقت 19 ) لاني غارجه » محتجا بفوات ل 
الصلاة ‏ وهو لسر فتجب (4) الإعادة كاليم 4 ر ره بقل 46“ 
لو قوع الصلاة ” مجمزية” بامتئال الأمر » فلا “يستعقب” القضاء » والستر شرط 
مع القدرة لا بلدوة) . 

نبو ووى عار عن آي زه اك مايا لس في رجل ليس عليه 
إل ثوب © ك3 ا الصلاة فيه » وليس يجد 5 يغساه كيف يصنع ؟ 
قال : ١‏ تيمم ويصلي » وإذا أصاب ماء” “قستلته وأعاد الصلاقء 90) , 
وهو - مع ضعف سنده ي“الآ يدل عل ٠طلويه‏ » لجواز اشئناد الحكم إلى 
- الاسلام يحب" ما قبله | ١‏ 

وقد يحب القضاء مع د مَرَطالأدآء كالنائمالذي اسوعب نومه وقتالعبادا 
فهومكلف بالقضاء دوق الآأدافك. 

. اي : أصالة البرآءة » وتوقف القغاء على أمر جديد‎ )١( 

. من الأخبار الدالة على وجوب القضاء » عموماً وخصوصاً‎ )١( 

(”) الظرف متغلدنى ب « و"جد ) او ب « الاعادة » والمينى 

على الأول : تب الإعادة إن وجد الشائر وهو في الوقت . 

وعلى الثاني : نجب الإعادة في الوقت إن وجد السائر , 

وكلاهما بمعبى واحد » لاستلزام احدها الآخر تقرياً . 

5( في بعض, النسح ندون الفاء , 

ره اله اناي ومن آي اول الوقت لظن استمرار العذر ‏ ثم وج 
الماء والوقت باقر » وجب عليه الاعادة » أمأ لو وجده بعد الوقت قل اقضناه , 

() الوسائل "٠0/1‏ عن ابواب التيمم” . 








ب إهث“ا ب ( اللدعة الدمشقية ) ج١١‏ 





التيمّم (09 , 

0 وأيستحب قضاء النوافل الرائبة ) اليومية استحبابً مؤكداً » وقد 
ر'وي” أن تمن يتركه تشااغلا" بالدنيا لني الله مستخافاً متهاو ونا مضيدماً لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله 19) . ( فإن عجز عن القضاء تصداق ) عز 
كل ركعتين بمد” » فإذء عجز فعن كل أربع » فإن عجز فعن صلاة اللي 
بد » وعن صلاة التهار يمد » فإن عجز فعن كل يوم يمد ء والقضاء 
أفضل من الصدقة 99 , 

روي عل لوليا ) وهر الولد الذي الاير ١‏ وقيل : كلا 
وارث مع فقده (4) (قضاء مافات أبام) من الصلاة ( ني مرضه) اللي 
مات فيه . ( وقيل ) ؛ ما فاته (مظلتاً وهو احوط ) » وفي الدروس 
قطع بقضاء مطلق مافاته » وني الذكرى تقلل عن امحقق وجوب قضاء 
ما فاته لعذدر كالمرض » والسفر “وفيض لاما تركه عمد مع قدرتة 
عليه » وت عنه البأس . وَتَقَلَ عن “شيخه ععميد الدن (*) نصرته . فصار 

() لآن لمتيمم” يعيد صلانه اذا وجد الماء في الوّت .. 

(؟) الوسائل 18/7 من ابواب اعداد الفرائض ‏ باختلاف يسير في لفظ 
الرواية + 

(”) اي على كل حال . 

(4) ذه بإليه حماعة من القدماء واختاره اأشهيد يالدروس » وذهب بعضصر 
المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كل وارث حى المعتق 
وضامن الخريرة والزو جوالزوجة » ويمقدام الأكبر من الذكور ثم الإناث كذئلا 
فهو أحوط . 

(ه) هو السيد عبد المطاب بن الي الفوارس » محم4ك بن علي الحسيني 
ابن انحث العلاامة قدس الله انفسها 3 





ج١1‏ ( قضاء الصاوات ) 320 

اك في المسألة ثلاثة أقوال » والروايات تدل” بإطلاقها على الوسط 6099 
والموافق للأصل 7() ما اختاره هنا . 

و_فعل” الصلاة على غير الوجه المُجزي شرعاً كتركها عمداً للتفريط0) 
واحترز المصنف” بالأب عن الأم ونحرها من الأقارب ء فلا يجب القضاء” 
عنهم على الوارث في المشهور » والروايات #تلفة » فني بعضها ذكر” الرجل 
وف بعض الميت (4) . ويمكن حمل المطلق على انيد (0) خصوصا في الحم 
الف الأصل (0) . ونقل ني الذكرى عن المحفق وجوب” القضاء عن المرأة 
ون عنه البأس ؛ أذ بظاهر الروايات 9) » وحمل لافظ د الرجل ٠‏ على 
القبيل (4) , 

ولا فرق - على القولين” بين ,ادر والعبد على الأقوى (5) وهل يشترط 
كال الولي عند هوته ؟ قولان » واستقرف في الذكرى اشترلاطه لرفع القلى 

( الوسائل 5 17/18 من ابواب قضاء الصلوات) 

:؟) أي أصالة براءة ذآمة الولي” » الااما ثبت بدليل . 

(*) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء . 

(؛) الوسائل 18-5/؟1 من ابواب قضضاء الصلوات , 

(0) اي حمل الميلّث على خصوص الذكور 5 

(5) اي أصالة نراءة ذمة الولي إلا ماثبت بدليل 

(49 الوسائل الباب الثاني عشر من ابواب قضاء الصلوات , 

() فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى انه مثال ؛ وذكر لأحد 
المصاديق » وعليه فلا يمل المطلق على المقيد , 

(4) اذا بإطلاق الروايات . 


2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 
عن الصبي” والمهنون (1) . وأصالة البراءة بعد ذلك » وتوجه الوجوب 5 
بلوغه إطلاق” النص (1) وكونه في مقابلة الحتبلوة 090 ولا يشترط خلو ذمته 
من صلاة واجبة » لتغابر السبب فيازمان مع , 
وهل يب تقديم'/ ما سبق سيبه ؟ وجهان (4) اختار في الذكرى النرتيب 
وهل له استثجار غيره ؟ يحتمله » لأن المطلوب القضاء » وهو مما يقبل ٠‏ 
النيابة بعد الموث » ومن تعلقها 0 » واستنايته 0 . واختار في الذكرى 
المتع » وني صوم الدروس اجمواز” » وعليه يتفرع تدع غيره به 0) والأقرب 
اختصاص الحم بالولي فلا يتحمّلها وله »وإن تحمل ما فاته عن نفسه . 
ولو أوصى المبت بقضائا على وجه 'ننفذ سقطت عن الولي ٠‏ وبالبعض 
وجب الباقي . 
ولو فات المكدّف”) من الصلاة (9) لما ”عصه ) لكثرته ( تحرى ) 
)١(‏ ييا في الحديث عن الامامعَلّعايه:التعلام . 
( راجع الؤسَائل 4/91 .من ابواب مقدمات العبادة ) 
(؟) الوسائل * - 17/14 من ابوابٌ قضَاء الصلوات , 
(0) وحيث لا بشترط في الحباء بلغ 'الولد الذكر عند موت موراله فكذا 
لا يشرط البلوغ فى وجوب القضاء عليه . 
لكن حيث أن ذلك تعليل لم برد به نص على. الظاهر ‏ فلا يكن إناطة 


الحكم به شرعا . 
كما اذا لم يكن لامينّت مال اصلا » فبع وجوب القضاء على الولد الذكر 
الاكير . لاحبوة أصلا 


(؟) مبنيّان على وجوب الترتبب وعدم وجوبه . 
(ه) فلو جتّوزنا الاستيجار فالتبر ع جائز » والا فلا . 
(5) في بعض النسخ : « الصاوات » . 








ول ( قضاء الصلوات » دوه" - 
'أي اجتبد ني تحصبل ظن بقدر ( ويينى على ظنه ) » وقضى ذلك القدر 
سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة » أم متحدا كفريرضة عخصوصة 
متعبل ادق . ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة” وجب قضاء ما تيقّن 
به ابراءة ع #الشلن” ببن عشر وعشرين »© وفيه وجه بالبناء على الأقل (1) 
وهو ضعيف . 

( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة ) 
ذاسياً مع إمكانه » بأن لايزيد عدد” ما فعل عن عدد السابقة » أو تجاوزته 
و بركع في الزائدة » مراعاة” لاترتيب حيث يمكن . والمراد بالعدول أن 
ينوي بقلبه تحويل” هذه الصلاة إلى الابقة ‏ إلى آخر مميزانها - متق ربا . ويحتمل 
عدم اعتبار باني الممنيزات »بل في ابعض الأخبار دلالة عليه 90) , 

( ولو تجاوز محل" العدول ) بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة 
( أغلّها ثم تدارك السابقة“لاغبر:) لاغتفار الترتيب مع النسيان » وكذا 
لو شرع في اللاحقة ثم عل أن..عليه.,فائتة. ءاولو عدل. إلى السابقة ثم ذكر 
سابقة” أخدرى عدل إلياء وهكذاء ولو ذكر يعد العدول براءته من المعدول 
إأبها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا” » أو فيا بعده » فعلى هذا بمكن ترامي 
المدول 0 ودوره . 

)0 لأن مرجع الشك - بين الأقل والاكثر غير الارتباطيين ‏ البراءة على 
الاضح عند المتأخرين » نظير ما اذا شك في مقدار دين عليه عل هو غشرون ام 
ثلاثون ؟ فالزائد على العشرين مورد البراءة , 

(؟) لقوله عليه السلام : د قانوها الأول ؛ أو فانو العشاء » وامثالها » 
وظاهره عدم اعتبار نرة غير ذلاك من سائر الممين"ات . 

( راجع الوسائل ١‏ و 5817 من أبواب المواقيت ) 
(0) الترامي مأخو ذ منالرمي وهو القذف والحذف »كأن النذ كتر برمي - 








#65 لم ( اللمعة الدمشقية ) 1 
وكا يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين 
من شرع في الثانية ل فاثئة استحباباً على ما تقدام (1) ؛ أو وجوياً 
على القول الآخر » ومن الفائنة إلى الأداء او ذكر براءئه منها 2 ومنها 
إلى الناذلة في موارد: ء ومن الثافلة إلى مثلها » لا إلى فريضة (1)ء وجمسلة 
صوره. ست عشرة » وهي الحاصاة من ضرب صور المعدول عله وإليه 


1ن لامر 181 ردان در رمكلا ” 

كا لو ذوى العشاءفتذكر أنه لم 'يصل المغربعدل اليها » وفي الأثناءتذكر 
أنه لم "يصل العصر عدل اليها » ثم تذكر ني انس الال أنه لم “يصل” الظهر عدل 
أليها » وفي الأثناء تذكر أنه لم يأت الصِتّح مدل آليهاءء ومكذا . 

ك0 ذلك في صلاة واحدة » | وثعير عنه هنا بالأترامي الصعودى » ثم بعد 
العدول الىالصبح تبين براءته منها رجع في نته الى الظهر » ثم بعد العدو ل تبيزير اعته 
متها رجع في نيته الى العصر » بعد العذّول تبن بزّاءته.منهارجع في نيته الىالعشاء 
ثم بعاد العدول اليها ظهر براءته مثها رجع الى المغرب » وهذا هو الدوري »؛ وتعبر 
عنه هذا ياأمر لعي التزولي . 

(1) في قوله : و ولا يحب الترتيب بينها وبين الخاضرة ٠‏ . 

(0) ٠ستند‏ ذلك كله ورود الأحاديث في العدول من الفريضة الى الثافلة 
لإدراك صلاة الماءة »كا فى ضصيدة سامان بن خدالد عن اني عبد الله عليه الس.لام 
“سكل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ‏ فبيها هو قائم يصلي” اذ اذن الموذن 
وأقام الصلاة ؟ قال : « فليصل” رععتين » يستأفف الصلاة مع الامام ؟ ولتكن 
الر كعتان تطوعاً ؛ . 

ومكلها موثقة سماعة وغيرهما . 

( راجع الوسائل ١‏ و 5/17 من ابواب صاللاة الجياعة ) 
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12 ( قضاء الصلوات ) الاهظة ب 
( مسائل ) 

(الآوق - ذهب الرتضى وان” الجيد وسار إلى وجوب تأخير 
أولي الأعذار إلى آخر الوقت ) عتجين بإمكان إيقاع الصلاة تاعة” بزوال 
العذر » فيجب كنا "يؤغمّر المتيمم بالنصّ 297 وبالإجماع على ما اداعاه 
المرتضى » ( وجوآزه الشيخ أبو جءفر الطومي « رحمه الله ه أول” الوقت) 
وإن كان التأخير أفضل . ( وهو الأقرب ) لا طبهم بالصلاة من أول 
الوقت بإطلاق الأمر 27 , فتكلون, مجزئة للإمتثال . 

وما ذكروه من الأمكان معَارضٌ" بالأمر ء واستحباب البادرة إلبها 
في أول الوقت . ومجتّرد الاحتال. لا بوجب القدرة على الشرط » ويمكن 
قوائم! بوت وغيرهء ففيلة عنه (4) . والتيمثّم خرج بالنصّ » وإلالكان 

(1) يعنى الأرَيم الم كورة المقلتول عنها في الأريع المعدول البها : 

)5-4»:4( 

وكلها صصيدة عند الشارح ( ره ) إلا اربع ؛ وهي العدول منالنافلة اعاء” 
او قضاء ؛ الى الفريضة اداء او قضاء . 

(5) الوسائل 7-1١‏ 4 - ه/؟1؟ عن ابواب التيمم” . 

(") في قوله تعالى : « أرقيم المسلاة الدالى 'ك الشمس إلى غلسق 
اليل » الأسراء آية م/ وفي ةوله عليه السلام : و صل الأولى اذا زالت الشمس 
وصل العصر "بعيدها » , 

( الوضائل ٠١/4‏ من أبواب المواقيت ) 
وإطلاقها يشمل ذوي الأعذار . 
(4) اي عن ادراك الشرط . 





مه" - ( اللمعة الدمشقية ) 1 


من جملتها . نعم “يستحب” التأخير” مع الرجاء خروجا من خلافهم » ولولاه 
لكان فيه نظر 237 , 

( الثانية ‏ روي (1) في المبطون ) وهو مسن به داءة البتطدّن ‏ بالتتحريلك - 
من رح ء أوغائطر على وجه لا بمكنه منعه قدا الصلاة (الوضوء لكل”) 
صلاة » ( والبناء ) على ما مضى منيا ( إذا فجأه () الحدث ) في أثنائها 
بعد الوضوء » واغتفار هذا الفعل وإن كثر » وعله جماعة من المتقدمين » 
( وأنكره بعض” الأصعاب ) المتأخرين » وحككسوا باغتفار ما 1 
الحدث بعد الوضوء » سواء وقع في الصلاة.ء أم قبلها إن لم يتمكن من 
حفظ نفسه مقدار” الصلاة ؛ وإلا استأنفهابء عتجين بأن الحدث المتجداد 
لو نقفى الطهارة لأبطل الصلاة » لأ المشروط عدم" عند “عدم شرطهء» 
وبالأخبار الدالة على أن الحدث إيقطع الصلاة (4) , 1 

( والأقرب الأول لتوثيق رجآل ادير آلدال” على البناء على ما مضى* 
من الصلاة بعد الطهارة ( عن البائر عليه”الندلام).» والراد توثيق رجاله 
على وجه يستلزم صعة الخير » فإن التوثيق أعم” منه عندنا ©4» والحال أن 

. لاطلاق استحباب اللمبادرة الى الصلاة في اول وقتها‎ )١( 

(؟) الوسائل 4 ©/ ١4‏ من ابواب نواقض أأوضوء . 

(") في بعض النسخ ٠‏ اذا فاجأه » والمعنى واحد . 

(4) الوسائل ١/7‏ عن ابواب قراطع الصلاة » قال عليه السلام ( لا بتقطع 
الصلاة الا اربعة : الخلاء » والبول » والريح » والصوت ) . 

(ه) الموثق ني-اصطلاح المتأخرين اعم من الصحيح » حيث يطاق 
( اموق ) على ما روته الثقات ء سواء أكانوا من الإمامرئة ام من غيرهم . امسا 
( الصحرح ) فهو ماروته العدول من الإمامية خاصة , 

ولكتنها عند القدماء يمعنى واحد . 








ج١١‏ ( نضاء الصلوات ) ع 84" - 
الخسبر” الوارد أي ذلك صميح باعتراف الخصم (21 » فيتعين العمل به لذلك 
(وشهترته بين الأسماب ) خصوصا المتقدمين » ومن خالف "حكته أوآله 
بأن المراد باليناء الاستئناف . 

وفيه : أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء »نه “يينى عليه » ليكون 
الماضي بمازلة الأساس لغة” وعرفاً » مع أنهم لا يوجبون الاستئناف » فلاوجه 
لحملهم عليه (؟) . والاحتجاج بالاستلزام مصادرة (7) » و كيف يتحقق الالازم 
مع ورود' النمصص: الصحيح عخلافه » والأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث 
لها مخصوصة بالمستخاضة والسلس إتفاقاً (؟)» وهذا الفرد يشاركها بالنص 
الصحيح , ومصير جع إلي4 وهو كاف في التخصيص . نعم هو غريب 
لكنه ليس بعادم للنظير.© فقد أرق صرحا قطع الصلاة والبئاء علبيا في 


غيره 0 , 
)١(‏ لأن راوي الحديةتآبن بكير ‏ من قام الاجاع على تصحيح ما 
لصح عنه ,. 


(؟) لاوجه لحملهم عليه إلا أن بريدوا بالحمل الاستئناف في حالة بمكنده 
حفظ نفسه حال الصلاة ؛ فم لهم من هذه الحيثية » وإن لم ينم بما ذكره أولا . 

() هذا رد على احتجاجهم : بأن الحد ثالمتجداد أو أبطلالطهارةلأبطل 
الصلاة ايض والا فلا يبطلها . 

وحاصل الرد” : ان استنادكم بهسذه الدعوى على النص" » وهو دا ل على 
انتقاض الطهارة وعدم بطلان الصلاة » فلا ملازمة حينئد . 

(؛) أي ان الاستحاضة والسلس يرجا بالاتفاق ‏ عن كلّية ( ابطال 
الحدث للصلاة)» وقد وردالاص فالمبطون وأن حدثه لابيطلالصلاة » فليشاركهما 
بالحروج عن الكذية . 

(ه) أي غير المبطون » كما ني الحديث عن الامام الصادق عن علي" - 





ااا - ( اللمعة الدمشقية ) 18 


مع أن الاستبعاد عير مسموع (20, 

( الثالثية ‏ ”“يستحب” تعجيل القضاء ) استحباباً مؤكدآ » سواء 
الفرض والتفل » بل الأكثر: على فورية قضاء الفرض » وأنه لا يجوز الاشتغال 
عنه بغير الضروري من أكل ا "عمسلاث ارق وتوم يضطر إإيه » 
وشغل يتوقف عليه (© ونحو ذلك 087 وأفرده بالتصنيف جماعة (4) » وفي 
كثر من الأخبار دلالة عليه (©) ؛ إلا أن حملها على الاستحباب امو كّد طريق 
اللجمع بينها وبين ها دل" على التوسعة (9) , 


- عليه السلام ني رجل يصلي ويرى الصبي” محبو الى النار » أو الشاة تتدخل البيت 
لتفسد الشيء ؟ قال : « فلينص, ف وليجترز ما بتخ واف » ويبني على صلاته 


مالم يتكلم .١0‏ 
( الوسائل */71 من ابواب قواطع الصلاة ) 
)١(‏ بعد ورود النص اللتقدم في المبطؤن . 
(؟) بءي بتو قف عليه لمر مُعاشه اوبيتؤقضف علية:قضاء صلانه من تويئة 
الماء والسار 0 
(0) كشرب ا العناء » والمرض العائق : 
)25 بعني صدّّف جماعة في ذلك رسائل خاصة . 
() كا في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام ؛ سثل عن رجل صلى 
بغبر "طهور أو نسي صلوات لم "يصلها » أو نام عنها ؟ قال : 3 يقضيها اذا 
ذكرها فى أي" ساعة ذكرها من ليل اوماق ». ٠‏ 
( الوسائل 1/9 من أبواب قضاء الصلوات ) 
(5) كما ني الحديث عن الإءام الكاظم عليه السلام » سل عن رجل نسي 
المغرب حتّى دل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : ٠‏ يسصلي العشاء ثم المغرب 0 , 
( الوسائل ١/9‏ من ابواب قضاء الصلوات ) 








ج١‏ ( قضاء النرافل ) - م - 
( ولو كات ) الفائت" ( نافلة” لم ينتظر بقضائها مثل” زمان فواتها ) 
هن ليل أو نهار » بل يقضي نافلة اللبل نباراً وبالعكس » لأن الله تعالى 
جعل كلا منه| خلفة” للآخر (1) » وللأمر بالمسارتعة إلى أسباب المضفرة () 
وللأخبار 29 , 
وذهب جاعة من الأصماب إلى استحباب المائلة استناد؟ إلى رواية 
اسماعيل الجعني عن الباقر عليه السلام : « أفضل” قضاء التوافل قضاء 
صلاة الليسل باللبل ء وصلاة الهار بالتهار ه » وغير ه49 . وجمع بينها 
بالحمل على الأفضل والفضيلة » إذ عدم انتظار مشل الوقت فيه مسارعة” 
إلى الخبر وهو فضل - كذا أجاب في الذكرى » وهو “يؤذن بأفضاية 
المإثلة » إذ لم يذكر الأفضلع إلا ني “دليلها » . وأطاق 9) في بتي كته 
استحياب” التعجيل » والأخبار به كثيرة إلا أنها خالية عن الأفضلية © , 
(1) في قوله تعالى : ٠‏ وهتوالتذي ستل اليل" والتتهار” _خلئية” 
لمن" أرااه أن يسذ كتره أؤ.أراد شكورا)». ( الفرقان :الآية 515) 
() في قوله تعالى : « وسار عو إلى متقي رق عر دبك أي 
الى سبب المغفرة » ومنها قضاء الصلوات الفائتة .. ( آل عمران : الآرة 988) 
(5) يعني الأخبار الدالة على قضاء نوافل الليل بالنهار وبالعكس . 
( الوسائل 37 7 4 86 15/لاه من أبواب المواقيت ) 
(4» يعني غير رواية اسماعيل . 
( الوسائل 5 - /1/ لاه من ابواب المواقيت ) 
(5) اي ليس في دليل المسارعة كونها أفضل » وإنما هو ني دليل الممائلة 
كيا في رواية اسماعيل المتقدمة , 
)١(‏ من غير تصرح بأفضاية الممائلة . 
(/) الوسائل ١5 ١6‏ /لاه من ابواب المواقيت . 








كمال ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
(وني جواز النافلة أن عليه فريضة قولان» أقربهما الجواز ) للأخبار 
الكثيرة الدالة عليه )١(‏ ( وقد ّنا مأخذه في كتاب الذكرى) بإراد ٠١‏ ورد 
فيه من الأخبار » وحرارنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد . 
واستئد المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي (1) , وأحمله على الكراهة 
طريق الجمع . نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضية » ولافرق بين ذوات 
الأسباب وغيرها © , 


( الفصل التاسع - في صلاة اللحوف ) 
(5 وهي مقصورة ة سفرا ) إجاعاً»:( وحضراً ) على الأصع النسر 1 


وأحجة” مشترط السفر بظاهر الآية(8) حيث اقئضت الجمع من فعة" بالقصر 
للسفر المحرد عن الليوف ٠‏ والمن حكم' أيها ( جماعة “) إعاما » 
)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من ابواب آَلَرَاقيت . 

(؟) الوسائل باب 51 من ابؤاب المواقيت > 

(م) وفصل جماعة” فقالوا بالكراهة في المبتدأة دون ذوات الأسباب . 

(5) الوسائل 1/1 من ابواب ضلاة الحوف . 

(5) يعني 3 ترط السفر في قصرصلاة الحوف » احتج بظاهرالاية: 
٠و‏ إذا سرهم ف الأرضص قلا جناج عمليكم أن" تقنص روامين” 
الصلاة ان” خفاتسم لم" أن" يتفش تكلم *ادذين كفسروا ا مللع)ء 
وقال : إنه طريق الجمع يبن الأخبار . 

لكن الإحتجاج مندفع: بأنه لا خصوصية <ينئذ الخوف »ء لآن السفرمطاقاً 
مقتض للفصر » على أن النص اوارد هو المرجع واكم في اللحوف وفي السفر 
كلا على دده 

( الوسائل الباب الأول من ابواب صلاة اللدوف ) 








اج١‏ ( صلاة اللاوف ) 5-2-2 
( وفرادى ) على الأشهر لإطلاق التص (2. واستناد” مشترطها إلى قصل 
الني صلى الله عليه وآله لها جماعة” لا'يدل” على الشرطية (؟) » فييق ما دل* 
على الإطلاق سالاً وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة 7 أشهر'ها صلاة” ذاتر 
الرقاع (4)» فلذا لم يذكر غيرتها ؛ وخا شروط أشار إللها بقوله : 

( ومع إمكان الإفتراق فرقتين ) لكثرة المسلمين أو قوم عي 
يقاوم كل” فرقة العدوء حالةة اشتفال الأخرى بالصلاة » وإن ل يتساويا 
عدداً ؛ ( و ) كون (العدو” في خلاف ) جهة ( القبلة ) إما في دبرها 
31 عن أحد جانبيها » بحيث لايمكنهم القثال «صلين إلا بالانمراف عنها » 
أو ني جهما مع وجود حائل ينع من #تالهم » واشترط ثالث” وهو كون 
العدو ذا قوة يضاف" مجرمة علهم: تال الصلاة : فلو أمن صلنوا بغير 
تغيير يذكر هنا  )*0‏ واثر كته اختصارا »)| وإشعار؟ً به من الدوف . ودابع” 
وهو عدم الاحتياج إلى الزيّادة عَلنَ فَرَقَتَنْ » لاختصاص هذه الكيفية بإدراك ٠‏ 
ل فرقة ركعة » ,وإعتكن “التغتا/عهم »ني امغر (5.. 
ا 

(؟) لآن عمله صلى الله عليه وآله لايدلء!, كونه واجبآ أو شرطاً » بل 
هو اعممن ذلك وجملة ( لا يدل ) خبر لقوله ( واستثاد) . 

( راجع الحديث ني الوسائل 7/97 من ابواب صلاة لوف ) 

(6) ذكر بعضهاء صاحب الوسائل في الابواب 9ب 4 5 من ابواب 
صلاة الحوف . 

5( بالكسر : «جمع رقعة ‏ بالضم » كبقعة وبقاع . 

(9) وأمًا تغيير الككية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام . 

(5) لأنها ثلاث ركعات؛ فيمكن افتراقهم ثلاث فرق » كل فرقة تصلي 
مع الإمام ركعة واحدة » وفي بعض النسخ لفظ « الغناء » بالالف المقصورة . 





ك1 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
ومع إجتاع الشروط ( يصون صلاة” ذات اليرقاع ) ميت بذلك - 
لأن القتال كان في سفح جبسل فيه “جدد (1), حمر" » وصفر” » وسود” 
كال ر “قاع » أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلّموا على أرجلهم الرفاع من 
جاود 2 وخبراقر لشدة 0 ٠‏ أو لآن الم 0-2 كانت في ألوبنهم 2 
أو ارور قوم به حفاة” فتشقاقت أرجلهم فكانوا عر عليها الاراق ٠‏ 
أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة . وهي على ثلاثة أميال من المدينة 
عند بثر "روما (9. وقيل : موضع من تجد » وهي أرض أغتطفان 9 , 
( بأن بصني الإمام بفرقة ركمة ) في مكان لا يبلغهم سهام العدوء 
ثم ينفردون بعد قيامه ( ثم يثمدون ) ركية” أخرى عخففة" (4) وأيسدّمون 
ويأخذون موقف” الفرقة المقائلة » (.ثم تأني ') “الفرقة” ( الأخرى ) والإمام” 
في قراءة الثانية ) فيعلي” “2 ١ك‏ ) إلى أن برفمرا من ستهود النانبة 
ددن ٠‏ ويتمون ن صلاتيم © 3م يلتظرهم) الإعسامة ( حتى يتمُوا 
ويسم .يم ). 00 
0 حكنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه ؛ بل رابما دل سلامه 
يم على بقاء القدوة ء تبعاً للممنف حيث ذهب في كتبه إلى اتفرادهم 2 
3 الأصماب » وبه صرح كثير” منهم بقاء القدوة . ويتفرع عليه 


(1) الجداد كفراق : جع جداة يضم الم ايضاً بمعنى العلامة والطريقة, 
والمناسب هنا المعنى الاول . 
(؟) بفتح الطهمزة وضم الراء مقصور الآخر » وضتسطتها بعض اللغوبين : 
«رومة:. 
(5) ابو قبيلة » وهو غطفان بن سعد بن قيس ء والراد هنا آل غطفان . 
(4) بإسراع غير مدل بالطمأنينة كارك المستحبات » وترك السورة مثلا. 


ج١1‏ ( صلاة الكوف ) ل 
تحمل الإمام أوهامهم ع القول به )١(‏ . وما اخاره المصئف 0 لايخلو 
من قوة . 

( وني المغرب يصلي بإحداهها ركعتين ) وبالأخرى ركعة مخيراً في 
ذلك . والأفضل تخصيص الأولى بالأولى » والثانية بالباقي 250 , تأسيا بعلي 
عليه السلام ليلة اخركر (4) » ولإتقاريا في إدراك الأركان (*) والقراءة 
المتعينة 09 , 

(1) أي بثاء” على القول بتحمل الاماملأوهام المأمومين ء كما ورد به احير 

( راجع الوسائل 1/7 من ابواب الخلل ) 

(؟) في كتبه من القول بالانفراة . 

م أي الافف ل مخظيص الهر 5 الاولى بالركعة الاولى » ومتخصيص 
الفرقة الثانية بيقية الصلاة . 

(4) الغرير - كأمير ت“:"ضوْنشةالكلت دون نباحه » فزعاً من شدة البرد . 

وثبلة الهرير وقعة كانت ؛بين: امير المؤمنين ,عليه الصلاة والسلام ومعاوية 
بصفين 0 إشندت الخرب على حال الشام تلك اللميلة وقد قتل عن أبطاهم اكير هن 
جمسمائة 03 فجعلوا اد كابر الكلاب العاجزة . 

() وذلك لأن في كل ركعة ثلاثة اركان: القيام » والركوع » والسجود . 
ماعدا الركمة الأولى » فإن فيها خمسة اركان باضافة التكبيرة ء والنية . 

فاذا أدركث الفرقة الأولى مع الامام الركعة الأولى فقط » واد رك تالفرقة 
الثانية الركعتين الأخيرنين » كانت الأولى قد ادركت خمسة اركان » والثانية سنة 
اركان . 

أما لو ادركت الأولى الركعتين والثانية الركمة الأخيرة » فكان للأولى من 
الأركان ثمانية » وللثانية ثلاثة . 

(5) لأنالفرقة الثانية إذا أدر كت الثالثة فقط ل “تدرك منالقراءة المعينة ب 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





وتكليف الثانية بالجلوس للنشهد الأول مع بنائها على التخفيف » يندفع 
باستدعائه زان على التقديرين » فلا يبمصل بإيثار الأولى تخفيف (1) , ولتكليف 
الثانية بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الاتخر (9) , 

( ويجب على ) المصلدين أخل” السلاح » للأمر به () المقتضي له 
- وه القراءة في الركعة الأولى والثانية ‏ شيئاً » وكان نصيبها القراءة في الركعة 
الثالثة » وهي. غير عتعيئة لجواز إبدالها بالتسبيحات الاربع : 

: البلك الاشكال وجوابه‎ )١( 

الاشكال : أو قلنا بادراك الغرقة الثانية لا ركعتين الأخريرتين فقد أضعناعليها 
فن الوقت مقدار انتظارها للتشهد الأول للامام » لكونها حينئذ في الركعة الأولى 
ولم يجب عليها التشهد » وبما أن أوقاتهع ضيقة: فالأ ولى أن مخص” الغرقة الأولى 
يال كعتين الأوليتين كي تتشهد مع الأمام » ولا يضم هذا المقدار من الوفت . 

الجواب : أن الأماملابد” له ان حلسَنَ>مقدارالتشهدالاول » سواء” أكانت 
الاولى متابعة له ام الثائية » فلإتفويت على تددر 

واورد على هذا الجواب بما لا يسع المقام ذكرة 

(؟) أي على تقدير إدراك الثانية الركعة الأخيرة فقط . 

قوله : ٠‏ واتكليف ٠ ٠٠0‏ الخ » جواب آخر ومعارضة بالمثل ».وحاصله: 

أنه على تقدير إدراك الثانية لاركعة الثالئة لا بد" لها من الجاوس بمقدار 
تشهد غير واجب عليهم » وهو التشهد الأول الذي يطوأله” الإمسام كي تفغ 
الفرقة الأولى وتلدق الفرقة الثانية , 

ولعل” الأنسب إبدال لفظة ( الأول ه ني قول» « لاتشهد الأول ١‏ بلفظة 
الثاني » » فإن الغرقة الثانية تفتظر إتمام الامام تشهده الأخير وهم في الركءة 
الاؤلى » فهو تلف وقت ايضاً . 

() ني قوله تعالى : « وآليأخمذوا أسامحتتهتم » ( النساء اللآية : )9١1‏ . 





ج١١‏ ( صلاة الللحوف ) 5 
وهو آلة القتال والدفمر » هن السيف » والسكين ؛ والرمح » وغيرها 
وإن كان نجنا » إلا أن نع .شيئاً من الواجبات » أو يؤذي .غيره فلايجوز 
إختياراً . 

( ومع الشدة ) المائعة من الافتراق كذلك » والصلاة جميعاً 1) بأحد 
الوجوه المقرازة في هذا الباب ( “يصلُون بحسب المكنة ) ركباناً ومشاة' 
حماعة” وفرادى » وأيغتفر اختلاف الجهة هنا (1) ع بؤلاف الختلفين في الاجتهاد 
لآن الجهات قبلة في حقهم هنا (7). نعم يشترط عدم تقدم المأموم على 
الإمام نحو مقصده 49) ؛ والأفعال الكثيرة المفتقرة إلا مغتفرة هنا . 

ويؤمون ( إماء” مع تعذر الركوع والسجود ) ولو على القتربوس (0) 
بالرأس » ثم بالعينين فتحل وأتمضآ كا ءر (5) » ويب الاستقبال بما أمكن 

ولو بالتحرعة » فان عجز سقط . 

( ومع عدم الإمكان) أي إمكات"الصلاة بالقراءة » والإاء للركوع 

والسجود ( يجزبهم عن كل ”ركعة:)..بدل_القراءة » والركوع والسجودء» 


0 


وواجباتهها ('سبحان الله و'الحتمد” الم تولاالهة الات الله الله اكتبرة) 








(1) أي جماعة 
(؟) أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال » وهذا مختص بصلاة اللوف 
والمطاردة . 


(5) لأن قبلة هؤلاء هي.الجهة الي يتوجهون اليها . 

(4) أي ان هذا الشرط معتبر هنا »ولكن بلاحظ التقدم والتأخر الى جهة 
اللقصد: فلوكان المقصد جهة المشرق مثلا" لا بد من تأخرهم عنه هن نلك الهة , 
(ه) بفتح الفاف : الجانب المرتتفسع من مقدام السرج أو مؤخخره . 

(5) في بحث السجود . 





2-5-2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
مقدما علبهما )١(‏ النية والتكبير » خائآ بالتشهد » والتسليم . قيل : وهكذا 
صلى” علي" عليه السلام. وأصعابه ليلة المترير الظهرين » والعشائين 290 , 

ولافرق يي اللدوف الموجب لقصر الككية 3 وتغير الكيفية 0 بين كونه 
من عدوا 0 وبع لامن وجل وأغرآق بالنسبة إلى الكمية » 
أما الكيفية فجائز حيث لا بمكن غيرها مطلقا 9) . وتجوز في الذكرى لها (4) 
قصر الكثية مع خوف التلف بدونه ©2 » ورجاء (9) السلامة بهء» وضيق 0) 
الوقت . وهو (8) يقتضي جواز الترك لو توقف (1) عليه 221١0‏ أما سقوط 


التسبيحتين » باعتبار بدليتهها عن الراكعتين 6 :وعلل تقدر الإفراد يعسود الضمير 
على « النسبيحات ». 

(؟) الوسائل 4/4 من أبواب صلاة اللدوف . 

(9) يعني ان تغير الكيفبة جائز ادق الفتروَرَة-مطلفاً » أي سواء أكان 
من و حل او غراق او غيرهما اذا لم تتدفع الضرورة الا" بذلك . 

(5) أي للوحل والغراق . 

(ه) أي بدون القصر. 

5 بال عطفاً على خوف التلف ؛ أى مع رجاء السلامة . 

(1) بالجر” عطفاً على خوف التلف ؛ أي مع.ضيق الوقت , 

(8) مرجع الغممير : #وخوف التلف) » أي وف النلف يقنضي ججواز 
رك الصلاة . 

(ة) فاعل تؤقّف : رجاء السلامة » أي لو تو قلف رجاء السلامة . 

)٠١(‏ مرجع الضمير : «الترك » » أي يجوز ترك الصلاة لو توقفت 
السلاءة عليه , 


ج١1‏ ( صلاة المسافر ) 5 
القضاء بذلك فلا اعدم الدليل (0) , . 


( الفضل العاشر ‏ في صلاة المسافر ) 
التي يحب قصراها اي ل وشر الها قصد” المسافة ) وم في ثمائية فراسخ 
كل" فرسخ ثلائة أميال» كل” ميل أربع آلاف ذراع ء فتكون المسافة 
( ستئة ونسعين ألف ذراع) حاصلة من درب ثلاثة في ثمانية » ثم المرتفع 
في أربعة )ع وكل” اا ا أصيع سبع ا 
متلاصفات (4) بالسطاخ الأكير +يوقيل: ست - ع كل شعيرة سبع" 
شعرات هن شعر البرذون:( .0 وجمعها مسي يوم »ختدل الوقنت ت والمكان 


, والسير لأثقال الإبل (025 ومبدأ التقدر من آخر خط ") البلد المعند ل » 


وآخر محلته في المتسع عرفا 


(1) أي أو قلنا مجواز ترك الصلاة لضرورة مُلجئة فلا دايسل على 


سقوط القضاء . 
(؟) هكذا : (8- الفراسخ ) 1( ار 
م - الايال) >< ( 40 - الأقرع )سم هك قراط . 
(5) ركه الافرع ) ا( 14 الاصايع ) - 4000 ١م؟‏ إصبعاً . 
4١٠٠ ( )4(‏ ٠ظ؟ ‏ الاصابع ) ا( /ط شعيرات ) > |508١‏ شعيرة, 
(5) البرذون ‏ كفردوس - : الخبل الت ركينّة . 
(5) أي اعتبار سير الابل المحمّلة بالأثقال اي الامتعة . 
(9) بكسر اللحاء : حّد البلد ومهايته . 





57 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 

( أو نصفها ريد اارجوع ليومه ) أوليلته أو الملفسّق متها (1) ؛ مع اتصال 
ل عرفا » دون الذهاب في أول أجحدهها : والعود في آخمر الأخر 
ونحوه في المشهور (9) » وني الأخبار الصحيدة الاكتفاء به مطلقاً 27 » وعليه 
جاعة رين في القصر والاتمام جع (4) »و آخرو ن في الصلاة خاصة” (0) 
وحلها الأكثر على مريد الرجوع ليومه فيتححت م القصر أو يتخير (5) غ وعليه 
المصئف في الذكرى 97 . وفي الأخبار ما يدقع 01 الجمع معنيبه (4) وخرج 

1 00 1 والذهار » و التلفيق : الجمع بين مقدار من هذا ومقدار 
من ذالك. 

» دون وما بعدها قيد” للتفصيل الذي ذكره من اعتبار اتصال السير‎ )٠( 
واعتبار كون الذهاب والإياب لألبعة فراضخ كريد الرجوع ليومه » وهذا‎ 
. حك المشهور‎ 

(©) [تتصل السير أم لا . 

( راجع الوسائل ١‏ ادن ابواف صلاة المسافر ) 

(4) أي حمعاً ببن مادل” بظاهره على اعتيار الهانية فيامتداد واحد ؛ وماذل” 

على كفاية الذهاب أربعة والرجوع اربعة . 
( راجع الوسائل 5 1/11-1١-8-‏ من ابواب صلاة المسافر ) 

(ه) أما الصوم فلا يقولون نسقوطه عمن ذهب أريعاً وعاد . 

(5) التعيين بناءعلى الأخذ يظاهر الأخبار الآمرة بالقصرءوالتخير مقتضى 
المع كا تقدم , 

0) أي بنى المصنف د ره ) في الذكرى على حل الأخبار على مريد 
الرجوع ليوم* . 

)0 أي ادمع بمعتى التخيير وتمهنى ارادة الرجوع أيومه . يدفعهيا ما في 
صصيح معاوية بن عمار من التصري بوجوب القصر للذاهب الى عرفات من دون > 








ج١1 ١‏ صلاة المسافر ) ا 





عد المتدر اتقر إلى الال شرو اء كطانت اج ل 20 اوها 
. ات 
إلا أن يعلم عادة” ترقفه على المسافة . وني إلحاق الظن التقري به وجه” 
قوي”(1) وتايع ف متغلب ليذ يشارقه عى قدر م إمكائه عادة : ومثاأه 4( 
- . 5 5 01 
الزوجة والعبد يجو زان *) الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما 19 . ولو ظن 
التابع' بقاء- الصحبة قصّر مع قصد المسافة ولو نبعاً » وحيث يبلغ المسافة 
٠. 7 2 5 -‏ 5 . 
0 قي الرجوع د فا ع ولا يهم إليه 5 ف عن الذهاب بعك اميد 
متصلا به نما يقصر عن المسافة (8, 
عد تقييد ياحد الوجهين اذ كر رن مع أن الذاهب المعر فاتفيعوسم الحج لابريد 
الرجوع الى مكة ليرمه , 
) يااجع الومانقر اي من ابواب صلاة ااسافر ) 

» نظراً الى إهاق الظن بالعلم شاع في كثير من الموارد كا في التبلة‎ )١( 
. وي كل »*ورد يتعذاو تحصيل العلى و4‎ 

(؟) بالجر عطفاً على تخاجة اي كذايع #تغات , 

(*”) المتغلب : القاهر لإرادة غيره . 

(5) *رجع الضمير : » تابع المتغلب وء اي مثل تابع المتغلب از وجةوالعيد 

)2 أي أن العيد واإزوجة محتملان . 

(5) اي امارة العتق والطلاق » 5ا لو نذر المولى عتق رقبة إن سافر » 
وأساءت الزوجة اساءة تستدعي طلاقها . ولكن يتان مع هذا إذا كان من 
وجب د قما الرجوع 6 سمل حصول الءئق أو الطلاق 5 

أما ثوكان قصده المتابعة وأو بعدها فيجب القصر . 

(7) سواء خرج بقصد المسافة ام لا . 

(8) يعني : اذا كان قاصداً ستة فراسخ وانتهى اليها ثم قعصك فرسحاً 


ووصله بالرجو ع البالغ سبعة فراسخ 2 فلا يضم ذلك الفر سخ الى هذه اإسبعة وإن ص 


52 ( اللمعة الدمشقبة ) ج١1‏ 








وان لايقطع السفر بروره على منزله ) وهو ملكه من العقار الذي 
قد استوطنه » أو بلده 0 الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستة أشهر 
مصاعدا بنية الإقامة اذوجية للإنهام , متوالية” » أو متفرقة (9© ؛ أو منوي” 
الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة وإن لم يكن له به ملك . ولو خرج 
الملك عنه » أو رجع عن نية الإفامة (7) ساوى غيره » ( أو نية 'مقام عشرة 
أيام ) تامة" بلزاليأ متثاليسة » ولو بتعليق السفر على مالا يممصل عادة في 
أقل” منها (4) » ( أو مفسي ثلاثين يوما ) بغير نية الإقامة وإن جزم بالسفر 
( في ٠صر‏ ) أي في مكان معين , أما المصر جمستى المدينة » أو البلد فليس 
بشرط (9) . ومتى كات الثلاثون أتم”#.بعدها ما يطليه قبل السفر 
ولو فريضة . 

ومتى انقطع البفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة 
جديدة ء فلو خخترج بعدها 29 بتي عل القآم إلى أن يقصد المسافة » صسواء 
- كان مسيرة ذهاباً وإياباً متصلاة: 

(1) اي بلد ملكه من العقار اذاكان باقبآ فيه ولم رج عن حدودهاأشرعية 
سدة اشهر . 

١؟)‏ بأن.نوىعشرة ايام وبعدهاقصد الروج ثم جد"د نية الإقامقرهكذا . 
هذا هو التغريق في النية » اماالتوالي فهو تجديد النيئّة عند خنام العشرة السابقةفورا 

(5) يعني لإيكنله ملك فيتلك البلدة » وقد قصد الإعراضعن الإقامة فيها. 

(غ) كتجارة تطول معاملتها اكثر من عشرة أيام عادة . 

ره أي لا يعتبر في الإقامة كون المقام فيه بلدا أو مدينة معناه المتغارف» 
كالعراق وبغداد » بل المقصود هو كل” مكان من قصد الإقامة فيه » واو كانه 
في الببداء مثلا” . 

() وان خرج عن ل إقامته بعد قن الإقامة » فهى باق على الام حي - 





ج1١1‏ ( صلاة المسائر ) 6 

ْ عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا . ولو نوى الإقامة في عدة مواطن 

في ابتداء السفر » أو كان له منازل” + اعتشيرت المسافة بين كل منزلين 

وبين الأخير » وغايءة السفر فصر فيا باه ء وتم" في الباي وإن 
تمادى السفر , 

(وأن لا يكثر سفر"ه) بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة » ولا يقنم 

بين سفرتين منها عشرة أيام في بلسده ٠‏ أو غيره مع النية (21؛ أو يصدق 





عليه اسم المُكاري واخوته » وحينئذ فيتم في الثالئه (1) » ومع صدق الاسم (5) 
بستمر متنّماً إلى أن بزول الاممء أو يقبم عشرة أيام متوالية » أو مفصولة 
بغر مسافة في يلده » أو مع نية الإفامة (4) . أو عضي عليه أربعون يوم 
متردداً في الإقامة 9 , أوجازماً اللتفر من دونه 09 , 

ومن يكثر سفراه |( كالمكاري /) بضم المم وتخفيف الباء » وهو "من 
يكرى دابته لغيره وإتعجتهعها فلآ بقم ببلده غالبا لإعداده نفسه 
لذلك ٠‏ (والملاح ) وَهْنَ صَاحَتٍالسفينة_(والأجر ) الذي يؤجر نفسه 
- يقصد إنشاء سفر شرعي جديد . 

)١(‏ أي لا يقم مع نية الإقامة لأن الإقامة امحردة من نيدّتها لا توجب الهام 
»الم خض ثلاثون يوماً مترددا . 

(1) اي يم السفرة الثالثة بعد السفرتين » هذا في الفرض الأول . 

() اي يتم مع صدق امم المكاري » هذا في الفرض الثاني . 

(4) يعني اذا قصد الإقامة الشرعية في مكان معدّين يزول عنه عنوان كثير 
اد 

(5) يعني اذا عضى على كثير السفر اربعون يوماً وهو مترداد في الاقامة فقد 
زال عنه عنوان « كثير السفر ٠‏ . 

(5) اي من دون أن يسافر . 


الم ( اللمعة الدمشقية ) 3-5 


كار ار والر) ]كع خيس رسكا » أو أمين البيدر 2ع أو 
الاشئقان 99) , وضابطه ص يسافر :إلى المسافة و لايقيم المقرة ا ه13 

( وألا يكون سفراه معصبة ) بأن يكون غايته معصية » أو مشتركة 
بينها وبين الطاعة » أو مستلزمة لا كالئاجر في السرم » والآبق والناشز 
والساعي على ضرر عترم ٠‏ ومالك طريقر يغلب فيه العطتب واو على 
المال (4) . وألحيق” به نارك” كل” واجب به (©) محيث ينافيه: » وهي مانعة 
إبتداء واستدامة” . فلو عرض قصداها في أثنائه انقطع الترخخص حينئك 
وبالعكس (0) . وايشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود » ولا يفم 
باقي الذهاب إليه © , 

. عيل حع اطلام (الشعير والحنطة ) لتداس‎  رديحك‎  رديبلا‎ )١( 

وامين البيدر : من يبعثه السلطان » او ينتيذبه الناس لحراسة البيادر 

(1) معرب « دشتبان ؛ ‏ كلمَة قرس بمعنى حارس الاقل واللزرءة 

آنفاً من التفاضيل” في" المسنافة“والإقامةار 

(4) أي ولو كان حصول العطب على مال محترم شرعاً , 

(0) أي بالسفر » بمعنى أن رك الواجب كان بسبب السفر » حيسث كان 
السفر منافياً لأداء ذلك الواجب , 

(5) أي لو قصد المعصية في اثناء السفر انقطع الترخص في القصر ووجب 
عله الإتمام » كا وأنه لو كان أول سفره معصية ثم رجع عن قصد المعصية فبعد 

. ذلك يبدأ بسفر شرعي يوجب القصر إن تهت بقية الشرائط . 

(7) اي يشترط أن يكون العود بنفسه مسافة” دون ما اذا انضمالىالعود ما 
بقي من الذهاب ؛ كن قصد مكاناً بعد بسبعة فرلسخ لغرض معصية. ثم رجععن 
قصد المحصية وهو على رأ س سئة ة فراسخ 2 فالباقي من ن ذهابه الى ذلك المقصد 
فرسخ واحد ويكون مقدار عوده سبعة فراسخ » فلا يضمذلك الفرسخ الى هذه - 





ج١1‏ ( صلاة المسافر ) د وبا ا 


( وأن يتوارى” عن “جداران بلده ) بالضرب في الارض لامطاق 
المواراة (21 ( أو يخنى عليه أذائه ) واو تقدراً كالبلد المنخفض والرتفع » 
ومختليف الأرض ؛ وعاد م الجدار والأذان : والسمع والبصر . والمعتير 
ا البلد المتوسط فادون ومحلته ني المقسع + وصورة الجدار والصوت 
لا الشبح (5) والكلام . والاكتفاء بأحد الأءرين مذهب جماءة » والأقوى 
إعتبار خفائهما معآ ذهاباً وعودا 7 وعليه المصنف” في سائر كتبه . 

ومع اجمّاع الشرائط ( فيتعين القصر” ) بحذف الأخير ني الرباعية 
( اذى ) آرسة مواطن ( مسجدي عكة والمدينة ) المعهودين » ( ومسجد 
الكوفة والخائر) الحسيني ( على :قش رفه السلام ) وهو مادار عليه سور 
حضرته الشريفة » ( فيتخبراافيها ) أبن الإنمام والقصر ء ( والإتمام” أفضل ) » 
ل الحكم أخبار كثيرة » وني بعضها أنه من مخزون عل الله 40 , 

( ومنعه ) أي التخيير [أَبوجعفر ) محمد بن ( بابويه ) رحتم القصر 
فها كغيرها , والأخبار الطتلخة لقيعة عايه (وطرد المرتضى » وان الجنيد 
الحكم ني مشاهد الأئمة علبهم السلام ) ولم نقف على مأخذه ؛ وطراد 
آخرو ن الحك في البلدان الأريع ؛ وثالك" في يلدي المسجدين الحرمين دون 
الآخرين » ورابع” يْ البلدان الثلاثة غير الحا : ومال إليه المصئف في 





السبعة ليكون المجموع ثمانية فراسخ . 
)١(‏ بأن تغيبوراء ئل” ؛ او أكّة وتموههما » فإن ذلك لابوجبالترخص 
(1) الشبح - كفرس - : م٠‏ رى من مثال الشخص وهيكله » من غسير 
تشخيص لقصوصياته . 
(5) فلا يقتصر بي الذهاب الامع خفائها » ويثم في الرجوع بظهورأحدها 
(5) الوسائل١-‏ - 54 ",ا 54 35 8/55 امن ابواب صلاةالمسافر 


ال ا ( اللمعة الدسشقية ) ج١1‏ 

الذكرى . والاقتصار عليها )١(‏ هوضع اليقين فيا خالف الأصل 29 , 

( واو دخل عليه الوقت” حاضراً ) بحيث مفضى منه قدر” الصلاة 
بشرائطها المفقودة (؟) قبل مجاوزة الحدين 249( أو أدركه بفد ) انتهاء 
( سفره ) محيث أدرك منه ركعة” قصاعدا ( أتم ) الصلاةة فيها ( في 
الأقوى ) عملا" بالأصل (2) » ولدلالة بعض الأخبار عليه  )7(‏ والقول” الآخر 
القصر فيه,) » وني ثالث التخيير » ورابع القصر في الأول » والإمام في 
الثاني » والأخبار «تعارضة (" , وامتصل ما اختاره هنا . 

( ويستحب” جير كل مقصورة) » وقيل : كل صلاة “تصلى سفر؟ً 
( بالتسبيحاث الأربع ثلاثين مرة ) عقيئتها . والمروي” التقييد 200 وقد 
“روي (4) استحباب” فعلها عقيب كل" فريقة”“/ف حلة التعقيب » فاستحبابها 
عتيب القصورة يكوك اكد 2 وهل يتداخل الجير والتعقيب » أم يستحب 

)١(‏ ضمير لها يعود الى البلدان الثلاثة 

(؟) لأن الأصل في السفره و القَصرَ 1 وج عَنْه تحتاج الى دليل » فنفس 
الأمكنة المذكورة هي المتعيئة بالخروج عن الاصل » أما ما عداها فباقية نحت 
الأصل . 

() التي يجب محصيلها لأجل الصلاة حينئذ » فتحتاج الى صرف وقت 

(5) أي خعفاء الأذان والجدران . 

(ه) أي عمومات الام التي هي الأصل الاولي في الصلوات . 

(5) الوسائل » الباب 1١‏ من أبواب صلاة المسافر . 

(0) الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر . 

(8) يعني تقييد ذلك بالصلاة المقصورة مفراً , 

( راجع الوسائل الباب 74 مى ابواب صلاة المسافر ) 
(9) الوسائل ١و7/ ١6‏ من ابواب التعقيب , 


لا ( صلاة الجاعة ) ذا يم 5 





تكرارها ؟ وجهان » أجودهها الأول اتحقق الامتثال فيه (0) , 
( الفصل الحادي عشر - قُ الجماعة ) 
( وهي مستحبة” في الفريضة ) مطلقا ‏ ؟)» ( متأكّدة ي اليومية ) حتى 
. أن الصلاة الواحدة منها تهدل سا أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالى» 
ومعه ألفآً . ولو وقعت في مسجد تضاعف عضروب عدده بي عددها (7), 
فني الجامع مع غير العالم ألفان وسبعائة » ومعه مائة ألف . وروي (4) أن 
556 َِ 5 يا ا 5 1 8 
ذنبك مع اماه المأموم 3 3 تعد د إضاعت يي ك0 واد بقدر الجموع 
في سابقه إلى العشرة 3 لا ممصي إلا الله تعالى . 
) وواجبة” في الجمعة » والغيدن م وجوممما 2 وبدعة” ي النافلة 
مطامًا (5) إلاي الإستسقاء 3 والعيدين المندوبة ٠‏ والغدير ) ل قرول لمزم 
به المصتف إلاهناء واتسسية قي غيره إلى التني" » ولعل” مأخذه شرعيدتها 


)١(‏ لآنه اذا لم يتقيداستحباب الثلاثين في السفر يكونهاغيرما "توف للتعقيب 
ولم يتقيد استحباب الثلاثين للتعقيب يكونها غير ما 'تؤفىللجير » إذن فلا مانع من 
التدذاعل » وصدق الإمتثالين يعمل واد . 

(؟) يومية” كانت ءام غيرها . 

(م) أي حاصل ضرب عدد ثواب المسجد في عدد ثواب الباعة , 

فإذا كان ثواب المسجد ب( 1٠١٠١‏ ) فع غير العالم يرتفع العدد الى 
٠‏ كا لا؟ > ١‏ «لالاء ومع العالم يرتفع الى 1٠١‏ 1909 خ رجدو .1١‏ 

(؟) الوسائل ١/39‏ من ابواب صلاة الجماءة » والمستدرك 1/1 من نفس 
الأبواب . 

(ه) الرائبذ والبتدئة حتّى في نوافل شهر رمضان . 


لبا ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 





في صلاة العيد وأنه عيد 17 , 

( والإعادة ) من الإمام » أو الأموم » أو هما وإن ثرامت () على 
الأقرى ( ويدركها ) أي الركعة ( بإدراك الركوع ) بأن يجتمعا في حد" 
الراكع ولو قبل ذكر المأموم » أما إدراك الجاعة فسبأني أنه يحصل بدون 
الركوع » ولو 'شلّك في إدراك حد الإجزاء لم "بحتب ركعة ء لأصالة 
عدمه فيتبعه في السجود » ثم يستأئف . 

( وأيشترط بلوغ الإمام ) إلا" أن يوم" مله ء أو في نافلة (9) عند 
المصئف في الدروس ؛ وهو يتم مع كون صلاته شري" لاتمرينية (4) ع 
(وعقله ) حالة الإمامة » وإن عرض له.الجنون في غيرها » كذي الأدوار 
على كراهة . ( وءدالته ) وهي ماكة نفسائية“باعثة على ملازمة التقرى التي 

: هذا استدلال لطيف مؤلّفِ من الشكل الأول المنطقي » توضيحه‎ )١( 

« الغدير عيد » والعيد تجوز الجياعة في صلاته » فالغدير تجوز اللهاعة ي 
صلائه » أما اثيات الصغرى - وم وكوّن العُدبر عيذ -"فلقول الإمام الصادق عليه 
السلا في فضل يوم الغدير : 9 وهو عيد الله الأكبر » . 

( الوسائل */1١‏ من ابواب بقية الصاوات المندوبة ) 

واما كلية الكبرى ‏ وهي مشيروعيةالجاعة في كل صلاة عيد ‏ فلقوله عليه 

السلامايضاً : ومنلم يصل” مع الإمامفيجاعة يوعالعيد فلاصلاة له ولاقضاء عليه ». 
( الوسائل 1 /؟ من ابواب صلاة العيد ) 

إيذاء على أطلاق كلمة العيد او عمومها 5 

(؟) أي اعيدت مرة ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا . 

(م) كا في الإستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق. « 

(4) لأن صلاة الصدبي غير البالغ اذا كانت تمرينيئّة » فعئاها : أمها صورة 
صلاة وليست بصلاة حقيقية » إذن فلا يجوز الإثمام به فيها . 


ع1 ( صلاة الجهاعة ) ولام - 





هي القيام بالواجبات » وثرك المنهيات الكبسيرة «طلما 21 . والصغير 5 
الإصرار عليها (1) غ وملازمة (؟) المروءة الني هي اتباع محاسن العادات (14: 
واجتناب مساو!  )(‏ وما ينف" عنه من المباحات » وأيؤذن مخسنّة النفس 
ودناءة الحمة» وأتعلم بالإختبار المستفاد من التكرار الأطلايم على اللتالق 
من الخلا » و الطبع من التكلف (3) غالبا 9) ؛ وبشهادة عدلين بباء وشباعها 
واقتداء العدلين به في الصلاة » بحيث 'بعللم” ركوتها إلبه تزكيسة لقا 
ولا يقدح الخالفة في الفروع » إلا أن نكون صلاته باطلة عند المأموم (؟) 
وكان عايه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام » فإنه شرط إجاعاً كما 
أدعاه في الذكرى » فلآ تصح .إمامة ولد الزنا("1) وإن كسان عدلاة ‏ 





(0) مع الإصرار على الكبائر وعَلِمه , 

(0) الإصرار : تأكرار الفعل ٠‏ دين مدل فترة طويلة . 

(*) بالجر عطفا على ملازّقة'التفوى » اي وعلى ملازمة المروءة . 

(4) أي العاذات"الحسنةء بإضافة:الصفة الى موصوقها » على القلب مثل 
و جرد قطيفة .٠‏ 

(ه) أي العادات السيئة » بإضافة الصفة الى موصوفها أيضاً . 

(0) يعني حتى يعرف منه أنه متصمّنع بالعدالة ونمتظاهر بباءامهي واقعية. 

(0) غالبا : حال للضمير في « مطلع ٠‏ أي أن هذا الإختبار المتكرر 
يكشف في غالب الأحيان عن جلي الأمر وحقيقته . 

(4) أي كان اقتداؤهما به لأجل نز كيته » أما اذا “كان لأغراض اخصسرى 
كالاوف من سطوته مثلا” ‏ فلا دليل فيه أبداً , 

(4) ىما اذذ كان الإمام يرى جواز الصلاة في الابساس المشكوك » ويرى 
المأموم بطلانها فيه , 

)6١(‏ وعو ولدائزنا منالطر فين ء أي من كان أبواه معاً مقص رن فى ذلك ع 


1 ( اللمهة الدمشقية ) ج١1‏ 
أما ولد الشبهة ومن نائله الألسن من غير تحقيق فلاء (وذكوريته) إن كان 
المأموم ذكرآ أو خنى : 

( وتؤم المرأة مشلها » ولا ) توم ( ذكراً , ولاختتى ) لاجتال 
ذكوريته . 

( ولاتوام الدنتي غير المرأة ) لإحتال أنوثيتهة وذكورتية المأموم 
لو كدان خثى (1) . ( ولاتصح ) مع جسم ( حائل بين الإمام والأموم ) 
عنع المشاهدة أجمع (9) في سائر الأحوال للإمام » أو من يشاهده من المأمومين 
ولو بوسائط منهم » فلو شاهد بعضه في بعضها كنى 29 كا لا تمنع حيلولة 
الظلمة والعمى ( إلا في المرأة لف الرجّل ) فلا بمنع الحائل مطلقا (9) ع 
مع علمها بأفعاله التي يجب فيها المتابعة 6 (١‏ ولا مع كون الإمام أعلى ) 
من الأموم ( بالمتّد به ) عرفاً في المكهور |ء وقدره في الدروس بما 
لا يِسَحَطلّى © » وقيل : بشير » ولآ يضر علو" المأموم مطلقا 9) مالم يوه 


)١(‏ لآن الحنثى اذا أمّت الذكور كان هناك احمّال أنوثيئتها » وكذا لو 
أمّت الخننى مثلها » لاحهال كون الإمام اننى والمأموم ذكر؟ ء فلا تجوز امامتها 
لغير المرأة مطلقاً » لا الذكرر ولا للخناى . 

2( الصحيح : مع إو جماء » وقد مر” مكرراً مشر ذلك . 

(*) أي شاهد المأموم” بعضّ اءضاء الإمام او من يشاهده من الكأمومين . 
كرأسه مثلا” في بعض حالاة الصلاة كتدالة القيام مثلا” . 

(4) سواء أكانت ترى شيثاً من الإمام ام لا . 

(0) أي لا تتجاوزه الخطوة الواحدة . 

(5) سواء أكان العلى بقدر الخطوة ام أزيد . 


ج١1‏ ( صلاة الجبهاعة ) ا ركم 

إلى البعد المقررط » واو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيها (1) . ولم يذكر 
اشتراط” عدم تقدم المأمرم » ولا بد منه » والمعتير فيه اعقب قائما 0 
والمقعد” وهو الألية جانسا 27 » والجتتئب” ائما ©) , 

( وتكره القراءة ) من اللأموم ( خافه ني الجهرية ) التي يسمعها 
ولوههمة ( لاني السراية 0©)؛ ولو لم يسْمّع ولو همهمة ) وهي الصوت 
الني من غير تفصيل الحروف ( في الجهرية قرأ ) المأموم الحمد سر 
( مستحباً ) هذا هو أحد الأقوال في المسألة » أماترك القراءة في الجهرية 
المسموعة فعليه الكل” ؛ اكن على وجه الكراهة عند الأكثر (9) , والتحريم 
عند بعض » للأمر بالإنصات امم الفرآن » وأما .م عدم سماعها وإن 
قل" فالمشهور الاستحباب في أوليها © والأجود إلحاق أخريها نما 2 , 
م (1) أي في الامام والمأموم.» فيغتفر العلو الإنحداري سواء من الامام الى 
المأموم ام بالعكس . 

0 أي اذا كان الافام قاتماء فالإعتبار بتأخّر المأموم بعقبه , 

والعقب ‏ بكسر القاف ‏ مؤخر القدم , 

م أي اذا كان الإمام جالساً يجب تأخر المأموم عنه بإليته . 

(؛) أي يحب تأخر جنب المأموم من جنب الامام في حالة الصلاة نائماً , 

(ه) أي الإخفانية . 

(5) الكراهة عند الاكثر والتحربم عند البعض في القراءة لا في تركها . 

00 نظرة إلى ما رواه زرارة عن افي جعفر عليه السلام قال : 

( إن كنت خلف امام فلا تق رأن شيا في الاولّتين » وأنصت لقراءته » 
ولا تقر أن شيئاً ي الاخيرتين » فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : ه وآإذا قرء” 
القرآن-يعني فالفريضةخل ف الامام ‏ فاسسمعنوا له وأنصتوا لعشم رحمون”» 
فالاخير تان تبعاً الا'ولتين ٠:‏ . ( الوسائل "١/8‏ ابواب صلاة الجاعة ) > 








اخ - ( اللمعة الدمشقية ) 0 
وقبل : تاحقان بالسسرية . وأما المسرءية فالمشهور كراهة القراءة فها؛ وهو 
اختيار الصنف في سائر كتبه » ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة ع 
والأجود المشهور . 

ومن الأصاب من أسقط القراءة وجوباً » أو استحباباً مطلما )١(‏ وهو 
أحوط . وقد روى زرارة (' في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : 
« كان أمير” المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يام به 
'بعث” على غير الفطرة » 99 , 

( ويحب ) على المأموم ( نية" الإثام ) بالإمام ( المعين ) بالاسم » 
أو الصفة » أو القصد الذهني (4). فلو أخين ما » أو إقندى بأحد هلين » 
أو بما وإن اتفقا فعلالم يصح (©) "ولو أغتطأ”تعبينه بطلت وإن كان أهلا 


500 


لا( . أما الإمام فلاتجب عليه أية الاماءة » إلا أن تجب الباعة كالل+صعلة 
في قول . نعم يستحب . ولو حضر 250191 صلاته نواها بقلبه متقريا ؟ 
- 2 لكنها فتوى على خلاف المشهور: 

( راجع الجواهر ج ١٠‏ ص 184 - 185 طبعة النجف الاشرف ) 

. أي شرا وجهراً‎ )١( 

(؟) الوسائل ١/4‏ من ابواب صلاة الجباعة . 

() أي “يبعث على غير دين الإسلام » الذي هو دين الفطرة . 

(4) أي القصد الى هذا الشخص قصدا ذهنيا » وإن لم يعر فه باسمدو صفته 

(ه) أي كان هناك إمامان » فقصد الإقتداء بأحدها من غسير تعيين » أو 
الإفتداء بكلرها مع . فصلاته باطلة . وإن كان الامامان متتّقتقين في القيام 
والركوع والسجود مثلا . 

(5) كا لو حسبه زيد؟ فبان أنه "جعفر » فتبطل حتّى لو كان الثاني اهلا" 
للامامة ‏ 








0-2 ( صلاة الجاعة ) اا 


( ويقطع الثافلة ) إذا أحرم'الامام بالفريضة . وني بعض الأخبار 
آقتطعتها متى أقيمت الجاعة ولا “كلها 290 , ليفوز بفضيلتها أجع 9 , 
( وقيل ) : ويقطع ( الفريضة ) أيضاً ( لوخاف الفوت ) أي فوات 
الجاعة في مجموع الصلاة » وهو قوي . واختاره المصنف في غير الكتاب » 
وني البيان جعلها كالنافلة » ( وإتمامّها ركمتين ) ندباً ( حسن”) ليجمع 
بين فضيلة الجماعة » وترك إبطال العمل () . هذا إذا لم يخف الفوت» وإلاة 
قطعها بعد النقل إلى التفل . ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة فني 
الاستمرار ؛ أو العدول إلى 'النفل » خصوصاً قبل ركوع الثالثة ؟ وجهان» 
وني القطع قوة . ( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لامام الأصل (4) ) مطلقا (0) 
استحباباً في الجميع © , 

(ولو أدركه بعدا الركوع) أن إلم يجتمع معه بعد التحرعة في حده 
( سجد ) معه بغبر ركوع“إنلم:يكن ركع » أو ركع طلا لادراكه فلم 
"يدركهء ( ثم استأئقت#الدةي) مؤتًا إن بني/للإمام ركعة أخرى » ومنفرداً 
بعد تسلبم الامام إن أدركه في الأَتيرَة . ( يلاف إدراكه بعد السجود) 

)١(‏ الضمبران فى ٠‏ قطعها» و و يككلها» برجعان الى لانافلة » أي قطلع 

النافلة وإن لم يككلها . 

والحير في المستدرك الباب الرابع والاربعين من ابواب صلاة الجباعة . 

(5) أي بفضيلة الجباعة في مجموع الصلاة . 

(*) حيث اتفقزا على حرمة قطع الصلاة » إلا في موارد” خخاصة »لم يعم 
آن” هذا مها . 

(4) أي الامام المعصوم عليه السلام , 

(ه) سواء خاف الفوت أم لا. . 

(5) اي النافلة والفريضة 





م3 - ( اللمعة الدمشقية » ج١‏ 


فإنه يجلس معه ويتشهد مستحباً إن كان بتشهد » ويككل صلاته ( فإنها 
تمزه و"يدرك فضيلة” الجاعة ) في الجملة ( في الموضعين ) وها إدراكه 
بعد الركوع وبعد السجود الأمر ما وليس إلا لادراكها . وأما كوتمها 
كفضيلة من أدركها من أوها فغير" معلوم » واو استمر في الصورتين قائماً 
إلى أن فرغ الامام » أو قام ء أو جلس معه ولم يسجد صح أيضاً » من 
:غير اسكناف (1) , 

والضابط أنه بدخل معه في سائر الأحوال : فإن زاد معسه ركنا 
استأنف النية وإلا فلا ء وت زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطها الاستئئناف 
وليس أن لم “يدرك الركعة قطع الصلاة. بغير المتابعة (1) اختيار؟ 

( ويحب ) على الأموم ( المتانقة” ) .لامامه في الأفعال إجماعاً » بمعى 
أن لا بتقدآمه فيا » بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل ٠‏ أو يقارنه » لكن 
مع المقارئة تفوت فضيلة الماءة وإن تفوت القّلاة » وإنما فضلها مع المتابعة . 

أما الأقوال فقد قطع الماضنت” بوجوب _التابعة, .فيا أيفاً في غيرء » 
وأطلق هنا ما يشمله » وعدم الوجوب أوضح” إلا في تكبيرة الاحرام غ 
فمُعتير تأخمر"ه بها » فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد » وكيف تب المتابعة فها 
لايمب مماعة © ولا إسماعة إجماعا » مع إيجاميم علمه بأفعاله » وها ذاك 
إلا ل جوب المتابعة 'فيها , 

( فلو تققدام ) المأموم” على الامام فيا يجب فبه المتايعة ( ناسياً 

رى اي من غير استئناف اليه 0 

)١(‏ اي إذا نوى الإثهام وكان الامام في الركوع الأخير ورفم رأسه قبل 
أن يلحق به ».ليس له قطع الصلاة » ويبقى على ثينّئه الاولى . 

أما ثولم يلحق بالامامر بقيت من الصلاة ركعة»اواكثر فله القطع واستثناف 
فية ثانية لاجل المتابغة.. 


ج١1‏ ( صلاة الجاغة ) هخ7# - 
تدارك (١؟‏ ) ما فعل مع الإمام » ( وعاءداً يأثم ويستمر ) على جاله حتى ' 
يلحقه الإمام » والنهي لاحق لترك المتابعة » لا لذات الصلاة أو جزتما » 
ومن ثم لم تبطل 250 » ولو عاد بطلت للزيادة . وني بطلان صلاة الدامي 
أولم يعد قولان » أجودهها العدم » والظان كالناسي » والجاهل عامد . 

( ريست إسماع” الإمام تمن خلفه ) أذكاره ليتابعه فيها وإن 
كان مسبوقا ).مالم يؤد” إلى العملو" المفرط فيسقط الاسماع المؤدى إليه 
( ويكرة العكس ) بل “يستحب للمأموم ترك إسماع الامام مطلقاً (4)ع 
عدا تكبيرة الاحرام لو كان الامام منتظرا له في الركوع وتموه (0), 
وما يفتح به على الامام 9 والقنوت على قول . 

( وآن يأئم” كل من الحاضر والمسيافر يصاحبه 9)) 

)١(‏ حتى لو كان الزائدسياناً ركنآ» كال ركو ع مثلاء حسيا أفاده الشهيد 
الثاني ( ره ) في روك الصلاة ص 573 . 

(؟) هذا جواب إشكالمقدار.وهو.: 

اذا أثم بالتقدم كان منهياً عنه » والنهي عن العبادة يوجب فسادها . 

فأجاب رحمه الله : بأن النهي لم يتعلق بذات العبادة او يجزئها » وانّا تعلق 
بأهر خارجي وهو و ثرك المتابعة » » ولذلك ل تبطل الصلاة . 

5) أي وإن كان الأموم مسبوقاً » ؟! او للق بالامام اثناء الصلاة» 
فالإسماع مستحب على الإطلاق . 

(4) أي في حميع أذكاره » سواء أ كانت الصلاة جهرأية ام اخفاتية . 

(ه) ا لو كان الامام يانتظار المأمومين من الفرقةالثانية في صلاةاللدوف 

(5) اي أيذ كثر الامام ويتنبهه على ما نسيه من ذكر وقول وما شلك فيه 
من عدد الر كعات » فلا بأس باسماع الامام ذلك الذكر , 

(0) أي ويكره الام الحخاضر بالمسافر والمسافر بالخاضر , 


ك2 ( اللمعة الدمشقية ) ج١١‏ 

«طلقاً (') » وقبل : في فريضة مقصورة » وهو مذهبه في الببان 6 ( بل 
بالمساوي ) ني الحضر والسفرء أو في الفريضة غير المقصورة 09 ( وأن يام" 
الأاجنام” والأ برص الصتحيح ) للنهسي عنه وما قبله في الأخبار (9) 
لمحمول (؟) على الكراهة جما (0) ( والمحدود” بعد توبته ) للنهي كذلك  )0(‏ 
وسقوط مله من القلوب ر والأعراني" ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم 
سكان البادية ( بالها جر ) وهو المدني المقابل الأعراي » أو المهاجر حقيقة 
من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام . 

ووجه الكراهة في الأول مع النصل أبعداه عن مكارم الأخلاق » 

)0( سواء في فريضة مقصورة أم شرهل. 

(؟) "كا في صلاة المغرب والغداة 

(*) عن الامام الباقر عليه افسلام : 

» خمسة لا يأسُون الناس ولا يصلوَل ممصلا قريضة في جاعة : الأبرص‎ ١ 
06 واخهذوم » وولد الزنا » والأعراني حَ يَهاجر». والهدود‎ 

( الوسائل ١6/8‏ من ابواب صلاة الجهاعة ) 

(4) بالجر صفة للنهي » أي النهي المحمول على الكراهة . 

(ه) أي حمعا بين الأخبار الناهية والنحوزة » بحمل أخبار النهي على الكراهة 
"كا هي طريقة الجمع بين الظاهر والنص المتداولة بين الفقهاء “قداست اسرارهم . 

ومن الاخبار المحوزة قول الامام الصادق عليه السلام : 

«سثل عن الوم والأبرص يؤآمان المسلمين ؟ كال : نعم , 

قال لاسائل: هل يجلى الله بها المؤمن؟قالالامام: نعم » وع ل كتب الله البلاء 
إلا" على المؤمنين ؟ 6 . 

( الوسائل ١6/١‏ من ابواب صلاة الواعة ) 
(1) تقدم الفير في التعليقة رقم (8) من هذه الصطحة .. 


ج١1‏ ر صلاة الجباءة ) ممم - 





وعاسن اليشيم المستفادة من الخضر » وتحرام بعض الأصصاب إمامة الأعراني 
عملا" يظاهر النهي 210 ويمكن أن بريد به من لايعرف ماسن الاسلام » 
وتفاصيل الأحكام منههم المعني* بقوله تعالى د الأعراب” أشد” كفراً ونفافاً 05 
أوعلى من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه » فإنه حينقل تمتنع 
إمامته » لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة ( والمتيتمسم” بالمتطهسر بالماء) 

للنهي عنه (؟) ونقصه (4) لا عيله ©» , 

(وأن يستناب” المسيوق” بركعة ) » أو مطلقآ (5) إذا عرض للامام 
مانع من الانمام » بل ينبغي استنابة من شهد الاقامة . ومتى بطلت صلاة 
الامام فإن بتي مكلقا فالاستنابة له 29 وإلا فللمأمومين ء وني الثاني (8) 

)1١(‏ تقدم اللدير في التعليقة ركم 006 في الصفحة السابقة. 

(5) التوبة : الآية مه , 

(5) فيا رواه السكوني عن الآمام جعفر عن ابيه علمهما السلام قال : 

لايؤم” صاخب التإمم المتوضيت » : 

( الوسائل ١/0‏ من ابواب صلاة اللماءة ) 

لكنها معارضة بروابات اكثر واصّح » راجع الوسائل نمس الباب ‏ ولذلك 
خل الأصنفق” تلك الرواية على الكراهة . 

(4؛) أي ولآن التيمم طهارة "عل'رية وليست بكاملة . 

(5) أي لا يكره اقتداء المتيمثم بالمنيمم . 

(5) أي نكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيا اذا عرض 
للامام مانع عن الاستمرار » سواء أكان تأخره بركعة ام أزيد . 

(9). بعني اذا كان الا مباقيا على الشعور والتكليف فتعيينالنائب مفو ض اليه . 

(4) أي فيصورة تعيين المأمر, مي نللنائب يحبعايهم استيناف نية الاقتداء بهذا 
الامام النائب الذى اختاروه , 


امم - ( اللمعة الدمشقية ) 1 
يفتقرون إلى نبة الائام بالثاني » ولا يعتير فيها سوى القصد إلى ذلك » 
والأقرى في الأول ذلك . وقيل : لا ؛ لأنه خليفة الامام فيكون مكمه . 

ثم إن صل (1) قبل القراءة قرأ المستخلف ء أو المتفرد » وإن كان 
في ألنائها . فني البناء على ما وقع من الاول » أو الاستئناف » أو الاكنفاء 
بإعادة السورة التي فارق فيا أوجه أجودها الأخير (1) . ولو كان بعدها 9) 
فني ؤعادتما وجهان أجودها العدم . 
( ولو تبين ) للمأموم ( عدم الاهلية ) من الامام للإمامة بحدث » 
أو فى 0 آر كثر ( في الآثناء إنفرد ) حين العلم . والقول في القراءة كنا 
)١( 0‏ أي حصل المانع للامام قبل القراءة , 
(5) الصور ثلاثة : 
الاولى : ما اذا انقطع الامام عن الآمَامَة:قبل الشترو ع في القراءة » ففي هذه 
الصورة نجب القراءة على النائب أو المتفرة ٠‏ 
الثانية : ماذا! انقطع الامام في اثناء القراءة » كا اذا خلال انان في اثناء 
الحمد أو السورة . 
ففي هذه الصورة هل يجب على النائب » او على المنفرد استيناف الفراءة 
حناولالحمد » او الاستمرار فيالقراءة منموضع انقطاع الامام الاول » أواعادة 
السورة التي وقع فيها ذلك فحسب من غير حاجة الى اعادة الحمد أيضاً ؟ 
الاجود : الاخير لان الامام الاول قد تحمل الحمد بقراءتها كاملة ؛ وما 
عرض الانقطاع اثناء السورة ‏ في الفرض - . 
(*) هذه عي الصورة الثالثة : وهي ما اذا انقطع الامام بعد [ كمال القراءعة 
كلها » الحمد والسورة معآء فالاجود ايضاً عدم الحاجة الى الاستيذاف » لان الامام 
قد تحمل القراءة كلها . 








3 ( صلاة الجياعة ) عا 
تقدم (01» ( وبعد الفراغ لا إغادة) على الأصح مطلقا 1 للامتثال » وقيل 
بعيد في الوقت لفوات الشرط » وهو منوع مع عدم إفضضائه إلى المدعى () 

( ولو عرض للإمام 'مخرج”) من الصلاة لايخرج عن الأهلية كالحدث 
( استناب ) هو ء وكذا لوتبين كونه خارجا ابتداء” لعدم الطهارة » ويمكن 
شمول ارج في العبارة لما » ( وأيكره الكلام ) للمأموم والامام ( بعد ) 
قول المؤذان ( قد قامت الصلاة ) 11 روي () أنهم بعدها كالمصلين . 

(والمُصَلي” “خلف” تمن لا يقتتدى به ) لكونه مالفا ( يؤذان لنفسه 
ويقبم ) إن لم يكن وقع منها (©) ما يجزي"ء عن فعله >الآذان لابلد إذا 
سمعه ء أو مطلقاً 29 » ( فإن .تغذّر ) الآذان للحوف فوت واجب القراءةر 
080 من البناء على"موضع الانقطابع » او الاستيناف او الاكتفاء بالسورة 
التي قطع الامام في اثنائها . 

(9) لا في دايخل الوقت عو 

5) لان المذاعى عو الإغادة ؟ في الواقت 

0 0 أشرط ‏ وهو الاهلية 
الذي يوجب فوات المشروط ‏ وهو الصلاة ) . 

وهذا الدليل ‏ كا ترى ‏ لا يطابق المد”عى » بل مقتضاه الإعادة في الرقت 
والقضاء خارجه ؛ لانفوت الصلاة يقتضي ذلك معاً » فلاو بهلاخةصاصه بالاعادة 
في الوقت 

(4) فى قول الامام الصادق عليه السلام : 

الاقامة من الصلاة » فاذا أقت فلا تكلم ...» 

(الوسائل ٠١/17‏ من ابواب الاذان والاقامة ) 
(ه) أي من الاذان والاقامة . 
(5) أي مطلق الاذان وان لم يكن اذان البلد الإعلامى , 





د ( اللمعة الدمشقية ) ج١1‏ 
( اقتصر ) على قوله ( قد قامت الصلاة ) مرثين ( إلى آخر الاقامة ) » 
ثم يدل في الصلاة منفردا بصورة الاقنداء » فإن سبقه الامام” بقراءة 
السورة سقطت » وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط 
عنه ما بتي » وإن سبق الامام” سبنّح الله استحباباً إلى أن ركع » فإذا فعل 
ذلك غفير” له بعدد من خالفه وخرج بحسنائهم » “روي ذلك عن الصادق 
عليه السلام (20 , 

زولا تيؤ'م” القاعد القاعم”) وكذا جميع المرائب » لا "يؤ'م” الناقصضس 
فيها الكامّل لانبي (1) » والتقص () . ولو عرض العجز في الأثناء انفرد 
المأموم الكامل” حينئذ (4) ان لم يمكن_استخلاف” بعضهم . 

( ولا الأامي” ) وهو من ,لايحسن قرأءة, الحمد والسورة ء أو أبعاضه| 
ولو حرفا أو تشديدآ » أو صفة واجبة (*) ( القررىء ) وهو من بحسن 
ذلك كذنّه » ويجوز بمثله مع نوماي شخص المحهول (0)» أو نقصان 
المأموم 00 ع وعجزهما ع ن” التعليم لفق الوقت. ء :وعن الاثقام بقارىء » 
أو أتم منها » ولو اختلفا فيه لم يز (8) وإن قن 2 0 الامام , 
إلا أن يقتدي جاهمل الأول مجاهل الآخر , ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه 

(1) الوسائل 4 من ابواب الملابس من كتاب الصلاة . 

(؟) رواه الشيخ فى اللملاف ج ١‏ ص 151 . 

(") أي “نقص” القاعد عن العام الكامل . 

(4) أي حين عروض العجز . 

(ه) كالمد” فى و الضاالين » مثلاة , 

(ه) أي الكلمة المحهواة لها » "5! لو كانا مع لا محسنان النطق يالراء مثلا 

(/) أي كان عجز المأموم اكثر من عجز الامام . 

(8) "كا لو عرف الامام الحمد وجهل السورة والمأموم بالعكس : 





ج١1‏ ( صلاة الجماعة ) 5 
كاقتداء محسن السورة خاسة مجاهلها (21 , ولا يتعاكسان 29 , 
( ولا الؤاف اللسان” ) >الألنغ بالملافة وهو الذي يدل حرلاً 
بغبره 29 » وبالماناة من نحت وهو الذي لا يبين الكلام (4)غ والقتام والفأفاء 
وهو الذي لا يمسن تأدية الحرفين (*) ( بالصحيح) . أما من لم تبلغ آخته 
إسقاط الحرف ء ولا إبداله » أو يكرره فتكره إمامته بالمتقن خاصة 0 , 
( ويِقتدام الآقرأ ) من الأثمة لو تشاحُوا 7) أو تشاح” المأمومون + 
وهو (8) الأجود أداء » وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاستها () ».وإن 


(1) كا فى الفرض المتقدم»:فيقتدي الأمر م الجاهل بالحمد بالامام العاروف 

الحمد ااهل بالسورة »ثم ينفزد بعد تمام اليمد ويقرأ السورة . 

)١(‏ اي ولا يقتدي عارف الحمد وجاهل السورة مجاهل الحمد وعارف 
السورة . 

(7) كن يبدل“ الحَينق التلفظ بالسين.. 

(5) أي ١‏ الاليغ » بالياء بدل الثاء » وهو الذي لا يمهتم" لفظه , 

(0) أي التمتام: وهو الذي يعجل في الكلام ولا يقهمله » ويردد أثتاء في 
كلامه . 

والفأفاء : هو الذي يكثر ترديد الفاء» ولا ممسن تأديتها . 

(5) فاذا كان المأموم ايضاً مثلهمن حيث عدم الاتقان فلا بأس بالائيام به 

(1) المقصود من التشاح هذا : التسابق نظرا الى نمصيب ل الاجر والثواب 
بالامامة .. 

(0) مرجع الضمير الأقرأ . 

(5) اى الاعرف بمحاسن القراءة من نجويد الحروف واشباعها ورومها 
واثمامها ونمو ذلك . 





- 47 - ( اللمعة الدمشقية » ج١1‏ 
كان أقل حفظا )١(‏ » فإن تساووا فالأحفظ ء فإن تساووا فيها ( فالأفقه ) 
في أحكام الصلاة » فإن تساووا فيا فالأفقه في غيرها . 
وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد لدروجه عن كال الصالاة . 
وفيه أن المرجح لاينحصر فيا » بل كثير منها كال في نفسه » وهذا 
منها مع شمول النص (1) لهء فإ تساووا في الفقه والقراءة ( فالأقدم ثجرة” ) 
من دار الحرب إلى دار الاسلام » هذا هو الأصل » وني زماننا قبل هو 
السبق إلى طلب العلم » وقيل إلى سكنى الأمصار مجازاً عن المجرة اللحقبقية 
لأنبا مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة : والككالات النفسية » لاف القرى 
والبادية . وقد قيل : إن الجفاء والقسوة في:اافد”ادين () بالتشديد» أو حذف 
الأضاف (4) » وقيل : 'يقد”م أولاذ من" تقدمت مجرته على غيره » فإن تساووا 
في ذلك ( فالأسن ) مطلقآ 20 أو في الاسلام/ كا قيداه في غيره . 
فإن تساووا فيه ( فالأصبح © وَجهآ- لدلالته على مزيد عناية الله 
تعالى » أو ذكرا بين الناس > الأنته تي دل .على_الضاحين ا يجرى الله ' 
هم على ألسئة عباده » ولم يذكر هنا ترجيح الحاشمي لعدم دليل صالح 
لترجيحه » وجعله في الدروس بعد الأفقه . وزاد بعضهم في المرجحات 
بعد ذلك الأتق » والأورع » ثم القرعة . وفي الدروس جعل القرعة بعد 
)١( 0‏ قلة حفظه بالنسبة الى غير ما مختاج اليه من الصلاة . 
(؟) الوسائل 75/1١‏ من ابواب صلاة المباعة , 
زليه الهد اد بتشديدالدال ‏ : كّل من يعلوصوتهعند التكل ويشتدصراخه. 
والمراد هنا : رعاة الغنم وأصاب البقر والابل » ومن حذا حذوهمممن تعاو اصواتهم 
في حروثهم ومع مواشيهم . 
(4) أي اهل الفدادين ‏ بتخفيف الدال ‏ . 
(ه) أي الاطول عمرآ مظلقاً , او الذي كانت مدة إسلامه أطول . 





ج١1‏ ( صلاة الجباعة ) ا 

الأصبح . وبعض هذه المرجحات ضعيف المستند لكنه مشهور . 

( و ) الامام ( الرائب” ) في مسجد مخصوص (أولى من الجميع ) 
و اجتمعوا » ( وكذا صاحب المتزل ) أولى منهم » ومن الرائب » (و) 
صاب ( الامارة ) في إمارته أولى من جميع "من “ذكر أيضاً . وأواوية 
هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذائية : ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكرامة. 

لايتوقف أواوية” الرائب على -دضوره » بل ينتظر لو تأخر ‏ ويراجع 
إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط إعتباره . ولافرق في صاحب المأزل 
بين المالك للعين » والنفعة » وغيره كالمستعير . ولو اجتمعا فالمالك أولى )1١(‏ 
ولو اجتمم مالك" الأصل والمنفعة فالثاني أولى90) . 

( ويكره إمامة الأبراص » والأتجذم ؛ والأعمى بغيرهم ) ممن لا يتصف 
بصفتهم للنهي () عنه امول على الكراهة جمعاً . وقد تقدم . 


(1) اي اجتمع المالك ‏ سواء” أ كان مالك للعين ام للمنفعة ‏ مع المستعير 
فالمالك مطلقاً اولى من المستعير . 

(1) لأن المستأجر هو المالك فعلا" للمنفعة خلال مدة اجارته قله السلطة 
على ما بيده لذا يندم على مالك العين , 

(”) الوسائل#/ 19 و 7١/1‏ من ابواب صلاة اللراعة , 


الصفحة 


و 
5 


فبرس الجرم الاول من كتاب 


اللي الرصفيً 
ا موضوع الصفحة 

ل الشارح | نبب 
مقدمة اللصنف | 4 

( كتتاب الطهارة ) اسم 
تعريف الطهارة ظ 283 
كيفية تطهير اماء 411 
مقدار الكر وذ 
كيفية تطهير البثر [ 5 
تعريف اللماء المضاف د 
استحباب التباعد بين البثر والبالوعة ْ لط 
النتجاسات لا 
مقدار الدرهم البغلي ها 
مقدار الدم المعفو عنه ١1/‏ 
كيفية غسل الثوب 114 
غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب | ١7١‏ 
المطهرات هن 
الوضوء وموجباته يفل 
حد غسل الوجه فى الوضوء 14 
يي أفعال الوضوء 1٠‏ 





الموضوع 
سنن الوضوء 
الشك في الطهارة 
أحكام التخي 
وجوب رد السلام على المتخلي 
موجيات الغسل 
المككروهات على الجنب 
واجبات الغسل 
أحكام عسل الجنابة 
أحكام الحيض 
أحكام الإستحاضة 
أحكام النفاس 
غسل مس الميت 
أحكام الإحتضار 
أحكام غسل الأموات 
الكفن 
الصلاة على الميت 
أحكام الدفن 
أحكام التيمم 





ا موضوع 

( كتاب الطهارة ) 
أعداد الصلوات 
النوافل اليومية 
أوقات الصلوات 
القبلة 
سكر العورة 
مكان المصبي 
أحكام المساجد 
مو أضع السجود 
كراهة تقدم المرأة 
مايصح السجود علية 
التروك 
الاسلام 
كيفية الصلاة 
الأذان والاقامة 
الكلام ني الأذان والاقامة 
القيام 
النية 
القراءة 
الركوع 
السجود 
التشهد 
باقي مستحبات الصلاة 


الصمحة 


كما 
امنا 
55 
ينا 
إذذا 
ينانا 
لضن 
ونم 
فزفرا 
ليلفنا 
اانا 
بارخر 
لففا 
زفانا 
لفان 
رفن 
رذانا 
نذانا 
للها 
نما 
أحسنا 
فذننا 


الموضوع 
تروك الصلاة 
أركان الصلاة 
المكر وهات في الصلاة 
المستثنيات في صلاة المرأة 
صلاة الجمعة 
صلاة الغيدين 
صلاة الآبات 
الأغسال المستحية 
الصلاة المنذورة وشبهها 
صلاة النيابة بأجرة 
صلاة الاستسقاء 
ثافلة شهر رمضان 
نافلة الزيارة 
الخلل الواقم في الصلاة 
أحكام الشكوك 
أحكام السهو 
قضاء الصلوات 
صلاة القضاء 
قضاء النوافل 
صلاة اللموف 
صلاة المسافر 
صلاة الجراعة 





